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لا شك أن الطفولة هي زينة الحياة الدنيا و عماد المستقبل، فأطفال اليوم هم رجال وأمهات الغد،   

و هم ثروة هذه الأمة و الأمل المنشود الذي تطلع إليه في تحقيق ما تصبوا إليه من الأهداف العظام 

لا أقسم ذا "  ، و يكفي لبيان أهميتهم أن المولى عز و جل قد أقسم م حيث قال1في المستقبل

  .2"البلد و أنت حل ذا البلد و والد و ما ولد

وتعد الطفولة أولـى مراحل الحياة، و أولـى خطاها نحو التكامل و التسامي، و هي مرحلة أساسية    

و مهمة في التكوين و التقويم، حيث يتم فيها إعداد الطفل و تأهيله، ليستقبل مراحل عمره المقبلة 

  .3بعقلية أنضج و بمعلومات أوضحبإدراك قوي و 

و من الثابت أن حالة الأطفال تختلف عن حالة شرائح اتمع الأخرى، فالأطفال لا يشكلون    

خطرا فكريا أو أمنيا على الدولة، و لا يهددون كياا، و ليست لهم أصوات يؤثرون فيها على 

فهم أكثر الشرائح حاجة إلى الاهتمام  ،4الاتجاهات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية في الدولة

  .والرعاية

إزاء الأهمية الكبرى للطفولة على النحو السابق إيضاحه، فإن رعايتها و إحاطتها بالضمانات ليس    

واجبا وطنيا فحسب، و إنما هو مبدأ أخلاقي و إنساني، على طريق تحرير الإنسان الذي هو غاية 

  .5الحياة و منطلقها

عنيت النظم الاجتماعية والقانونية  نها على أهمية هذه اللبنة المستقبلية للمجتمع، فقدو إيمانا م   

للمجتمعات الإنسانية على مدى التاريخ بالاهتمام بالطفولة ورعايتها، وذلك طوال رحلة العطاء 
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 103.، ص3،2005.، كلية الحقوق تلمسان، ع.إ.ق.ع.أنظر، محمود علي البدوي، الحماية القانونية للطفل في القانون المدني، م - 

2
  .03.أنظر، سورة البلد، الآية - 

3
و الشريعة الإسلامية و التشريعات الأردنية، مجلة الحقوق، ة في ضوء أحكام القانون الدولي ارنأنظر، مخلد الطراونة، حقوق الطفل، دراسة مق - 

  .272.، ص2.، ع2003
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  .11.، ص2009، دار الثقافة، الأردن، 1.أنظر، عروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بين النظرية و التطبيق، ط - 

5
  .232.، ص4.، ع1994حقوق الطفل في التشريع الجزائي السوري، مجلة المحامون، الكويت، أنظر، محمد قداح، الحماية القانونية و ضمانات  - 
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على الإنساني التي اهتدى فيها بكل الفضائل الأخلاقية وبالعقائد والأديان السماوية التي تعاقبت 

  .6التواجد الإنساني

وكان هذا الاهتمام من منطلق القوة و العزة والتباهي بالأبناء زينة الحياة الدنيا،  والحرص على    

التواصل والتوارث بين الأجيال، وقد رسمت هذه المرجعيات صورة متكاملة لحقوق الأطفال في مراحل 

لدين أو اتمع تجاه الالتزام ذه الحقوق نموهم وحتى بلوغهم النضج سواء بالنسبة لمسئولية الوا

ثم تواصلت هذه الجهود في إطار اتمع الدولي وتضافرت مع . وحمايتها ومساءلة غير المحافظين عليها

المعطيات العلمية والاجتماعية والخبرات الوطنية لتقدم للبشرية العديد من الوثائق المعنية بالطفولة والتي 

  .جهود الوطنية في هذا االباتت مصدرا ومرجعا لل

و كذلك بعض  7مبدئيا فإن الاهتمام بحقوق الأطفال تعود إلى القوانين القديمة مثل قانون حمو رابي   

الشرائع السماوية كالشريعة الإسلامية، حيث نجد أن هذه الأخيرة قد أقرت للطفل مجموعة من 

في الرضاعة، والحضانة، و الإرث، وغير ذلك الحقوق كحقه في الحياة و النسب، و الحق في الاسم، و 

من الحقوق التي لا تسع أسطر هذه المذكرة إحصاءها، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على 

  .8عظمة الإسلام و تأكيده على احتواء حقوق الإنسان التي عدها شيئا يلازم احترام آدميته و كرامته

نجد أن هذا الاهتمام بدأ مع . قد عرفت نشأة تدرجيةأما من الناحية الدولية، فإن حقوق الطفل    

مـن النظام الأساسي لها على تعهد الدول  23، حيث نصت المادة 1919إنشاء عصبة الأمم عام 

الأعضاء بالسعي إلى توفير و ضمان ظروف عادلة لعمل و إنسانية الرجال و النساء والأطفال في 

  . إليها علاقام التجارية و الصناعية سواء بسواءبلادهم، و في البلدان الأخرى التي  تمتد 
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مجال أنظر، خليل سيد سناء، التشريعات الوطنية بشأن الطفولة في مصر، ورقة مقدمة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مشروع دعم القدرات في  - 

  www.hrp-undp.org/common/research2/r5.doc: التالي، منشورة في الموقع 2008حقوق الإنسان، جوان 
7
قبل الميلاد، و تتكون من مجموعة من  1780تعد شريعة حمو رابي من أقدم الشرائع المكتوبة في التاريخ البشري، حيث تعود نشأا إلى العام  - 

الشريعة يلمس جليا اهتمامها بالطفل، فعلى سبيل المثال لا الحصر  و لعل المتطلع في مواد هذه. القوانين، و سميت كذلك بقانون الألواح الإثني عشرة

 177لا تجيز حرمان الطفل من الميراث، و ما يلفت الانتباه أن المادة  168تعاقب على سرقة الأطفال بالإعدام، كما نجد أن المادة  14نجد أن المادة 

  .و ما يليها 20.هذا، عروبة جبار الخزرجي، المرجع السابق، صقد منحت القضاء سلطة حماية الأطفال اليتامى، أنظر في تفصيل 
8
  .452.، ص1992، دار الشروق، بيروت، 16.أنظر، محمد شلتوت، الإسلام عقيدة و شريعة، ط - 
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كما أسست العصبة لجنة خاصة للتعامل مع المسائل المتعلقة بحماية الأطفال و تبنى معاهدات     

تبنت منظمة  1920و  1919و في عامي  ،1921سبتمبر 30حظر الاتجار بالنساء و الأطفال في 

  . 9لى القضاء على عمـل الأطفالالعمل الدولية ثلاث معاهدات منفصلة دف إ

و لكن اهتمام المواثيق الدولية أو بالأصح الهيئات الدولية بالأمومة و الطفولة لم يبدأ إلا في عـام    

إعلان جنيف الخاص  1924سبتمبر  26و ذلك حين أقر مؤتمر عصبة الأمم المتحدة في  1924

أفقد هذه الوثيقة قيمتها الأدبية و  1939سنة  بحقوق الطفل، غير أن انطلاق الحرب العالمية الثانية

إلا أن اللجنة الاجتماعية المؤقتة التابعة للمجلس . القانونية، و أصبحت مجردة من كل مضمون

بأن أحكام إعلان جنيف يجب أن تكون ملزمة  1946الاقتصادي و الاجتماعي، قد أعلنت في سنة 

  .10لسابقلجميع شعوب العالم مثلما كان عليه الحال في ا

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤسسة الأمم المتحدة للمساعدة الدولية  1946و في عام    

من أجل  1946ديسمبر 16المؤرخ في ) 1-د( 57بمقتضى القرار رقم ) اليونيسيف( الطارئة للطفولة 

رعاية الصحية والتغذية العمل على تعزيز حق الأطفال المحرومين في البلدان النامية في الحصول على ال

  .السليمة، و على التعليم المهني، و غيرها من الأنشطة الموجهة للحفاظ على المصالح العليا للأطفال

. دولة، منظمة رائدة في مجال الدعوة لقضايا الأطفال 155تعد اليونيسيف، بتواجدها القوي في    

مكتبا قطريا يقوم بعضها بخدمة عدة  126 يتمثل جوهر عمل اليونيسيف في الأعمال الميدانية، بوجود

و يضطلع كل من هذه المكاتب بمهمة اليونيسيف من خلال برنامج تعاون فريد تم إعداده مع . دول

  . 11هذا و تدار المنظمة بصورة عامة من مقرها في نيويورك. الدول المضيفة

ني الإعلان العالمي لحقوق و قد جاءت الخطوة التالية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام بعد تب   

 25حيث أشار هذا الإعلان إلى حقوق الطفل في المادتين ، 1948ديسمبر  10الإنسان الصادر في 
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، 14.كليمنت، صأنظر، غفور أحمد درويش، حقوق الطفل في القانون الدولي العام، بحث مقدم لنيل درجة دبلوم عالي في القانون، جامعة سانت   - 

  www.scu-openlearning.com/research/386170564.doc: منشور في الموقع التالي
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  .274.أنظر، مخلد الطراونة، المرجع السابق، ص - 
11

  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%81 أنظر، الموقع - 
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فبينما كرست الأولى حق الأطفال في المساعدة و الرعاية الخاصة بغض النظر عما إذا كانت  ،26و

الحق في التعليم وعلى ة لتؤكد على ولادم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية، جاءت الثاني

  .ه خاصة أثناء المراحل الأولى من التعليمـلزاميتمجانيته و ا

مشروع إعلان بشان حقوق الطفل وقامت  1950وفي ما بعد اعتمدت اللجنة الاجتماعية في عام   

سان أن بإحالته على الس الاقتصادي و الاجتماعي مع التوصية بان يطلــب إلى لجنة حقوق الإن

) 11-د(  309وفـى القرار . توافي الس بملاحظاا على المشروع بغية إقراره في الجمعية العامة

لاحظ الس الاقتصادي و الاجتماعي العلاقة الوثيقة بين مشروع الإعلان  1959الصادر في يوليو 

لاحظاا على مشروع و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و طلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تقدم م

الإعلان من حيث المبدأ و المحتويات، و ناقشت اللجنة هذه المسالة في دورتيها الثالثة عشرة و 

وبعثت بملاحظاا إلى الس في شكل مشروع منقح، و  1959، 1957الخامسة عشرة في عامي 

  .12العامة أحال الس المشروع المنقح و غيره من الوثــائق ذات الصلة إلى الجمعية

، حيث قرر 13أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الطفل 1959نوفمبر  20و في تاريخ    

هذا الأخير أنه على الإنسانية أن تمنح الطفل خير ما لديها ليتمكن من التمتع بطفولة سعيدة ينعم 

طبيعي بدنيا و عقليا وخلقيا فيها بالحقوق و الحريات المعترف ا في ظل حماية خاصة تتيح له النمو ال

واجتماعيا في جو من الكرامة و الحرية، و أن تكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في تشريع 

  .14القوانين

ديسمبر  16و في نفس السياق، فقد جاء العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الصادر في    

، 15دم تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفالبمفاهيم جديدة، خاصة تلك التي تتعلق بع 1966
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  .22.، صأنظر، غفور أحمد درويش، المرجع السابق - 
13

  .دولة، و امتنعت عن التصويت كل من كمبوديا و جنوب إفريقيا 70وقعت على هذا الإعلان  - 
14

شأة المعارف، أنظر، محمود سليمان، قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائية للأحداث، دراسة مقارنة في التشريعات الوطنية و القانون الدولي، من - 

  .11.، ص2006الإسكندرية، 
15

  ."خاص تقل أعمارهم عن ثمان عشر سنة لا يجوز فرض حكم الإعدام بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أش" على 6/5تنص المادة  - 
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واستحداث إجراءات قانونية خاصة بمعاملة الأحداث، بحيث يؤخذ موضوع أعمارهم و الرغبة في 

  .16إعادة تشجيع تأهيلهم بعين الاعتبار

و تماشيا مع مطلب الكثير من الدول، عهدت لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الس الاقتصادي    

إلى مجموعة عمل مهمة إعداد مشروع اتفاقية دولية لحقوق الطفل التابع للأمم المتحدة،  الاجتماعي و

من ممثلي الدول أعضاء اللجنة و و تألفت مجموعة العمل . 1979مارس  12ذلك بقرار صادر في 

له حق أي دولة عضو بالأمـم المتحدة و ، و يمكن أن يحضر اجتماعاا كمراقب ممثل 43عددهم 

الوكالات المتخصصة و المنظمات غير الحكومية التي لها اتصال  ممثلوفي المناقشات، و كذلك  الاشتراك

أن  مجموعة العمل مفتوحة للعامة، أي اجتماعات، كما أن الاجتماعيو  الاقتصاديبالس 

و كان الأساس الذي بناء عليه بدأت مجموعة العمل عملها هو مشروع تقدمت به . اجتماعاا علنية

و بعد دراسات و مناقشات مطولة حول الموضوع و اتجاهاته و جوانبه المتشابكة و المتعددة  .لندابو 

لعرضها على مشروع مواد لاتفاقية دولية لحقوق الطفل  1987أقرت مجموعة العمل في اجتماعها عام 

  .17الاجتماعيو  الاقتصاديالتابعة للمجلس  الإنسانلجنة حقوق 

الخطوة الرئيسية، والتي تمثلت أساسا في ميلاد الاتفاقية الدولية الخاصة  بعد هذه المرحلة جاءت   

دخلت  ، و1989نوفمبر  20بحماية حقوق الطفل، حيث اعتمدت الجمعية العامة هذه الاتفاقية في 

  .دولة 61و بلغ عدد الدول الموقعة عليها آنذاك ، 1990سبتمبر  02حيز التنفيذ في 

مادة مقسمة على  54ثابة القانون الأساسي للطفل، حيث اشتملت على و تعد هذه الاتفاقية بم   

مادة حقوق الطفل من جميع الجوانب   41ثلاثة أجزاء؛ تناول الجزء الأول منها و الذي يشتمل على 

كحقة في الاسم و الجنسية والهوية وحــرية الفكر والرأي والدين، وحقه في الصحة والتعليم وفي 

كما تحمى الاتفاقية . نع الإساءة إليه وحمايته من جميع أنواع الاستغلال الضمان الاجتماعي وم
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يجب أن يراعى في نظام السجون معاملة الأحداث المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحها و إعادة " على  10/2تنص المادة  - 

  ."تفق مع سنهم و مراكزهم القانونية و يفصل المذنبون الأحداث عن البالغين و يعاملون معاملة تتأهيلهم الاجتماعي، 
17

، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، يناير الاقتصاديةمجلة العلوم القانونية و أنظر، إبراهيم العناني، الحماية القانونية للطفل على المستوى الدولي،  - 

  .3؛2.، ص1.، ع1997
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الخ، أما الجزء الثاني فيشتمل على ..الأطفال المحرومين من البيئة العائلية والأطفال العاملين و المعوقين

اء اللجنة ؛ و تبين الثانية كيفية إنش18مواد، تبين الأولى منها كيفية نشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها 04

؛ وتبين الثالثة كيفية وضع الــدول الأطراف تقارير عما تقوم به من 19الخاصة بحقوق الطفل و وظائفها

أما الجزء الثالث من . 21؛  وتبين الرابعة طرق عمل اللجنة20تدابير لتطبيق الطفل ونتائج هذا التطبيق

كيفية التوقيع على الاتفاقية؛ و تبين  ) 54إلى  46المواد من ( الاتفاقية، فيشتمل على تسع مـواد 

التصديق عليها؛ و الانضمام إليها؛ وبدء نفاذها وتعديلها؛ والتحفظات عليها؛ والانسحـاب منها؛ 

  .ومن تودع لديه الاتفاقية و اللغات المعتمدة فيها

و ما يمكن ملاحظته على هذه الاتفاقية أا قد جاءت بمفهوم جديد لم تكن المواثيق الدولية   

لسابقة قد تضمنته، يتعلق الأمر هنا بتحديد الأشخاص المعنيين بمجال الحماية، حيث استهلت ا

من العمر ما لم يبلغ سن  18المادة الأولى من الاتفاقية تعريفها للطفل، بأنه كل إنسان لم يتجاوز 

  .الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه

ة الطفولة، يعد إنجازا دوليا بالغ الأهمية على الرغم مما إن التوصل إلى تحديد دولي مشترك لمرحل   

ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب ( تضمنته هذه المادة من ضعف في الصياغة في جزئها الثاني 

، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام الدول لإاء الطفولة قبل سن الثامنة )القانون المطبق عليه

  .22عشر

، و أن "مصالح الطفل الفضلى" الانتباه في هذه الاتفاقية أا ترتكز على مبدأ كذلك ما يلفت     

هذا الأخير لا يتأتى إلا من خلال الالتزام بمبدأ عدم التمييز و بحق الطفل في الحياة و البقاء و النماء 

غي العمل و المشاركة، لذلك كان اعتماد الأمم المتحدة لهذا المبدأ الفلسفي عبارة عن هدف كبير ينب

                                                           
18

  .من الاتفاقية 42، المادة أنظر - 
19

  .من الاتفاقية 43أنظر، المادة  - 
20

  .من الاتفاقية 44أنظر، المادة  - 
21

  .من الاتفاقية 45أنظر، المادة  - 
22

  .114.، ص2003، شمالي آند شمالي للطباعة، بيروت، 2.أنظر، غسان خليل، حقوق الطفل، التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشرين، ط - 
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و في مطلق الأحوال لا تزال الحاجة ماسة إلى . على تحقيقه في كل الظروف و الأوضاع و الحالات

  .التعمق في مفهوم  المصلحة الفضلى للطفل، و في كيفية إعمال و تحقيق ها المفهوم

يدة بادرت الدول إلى انتهاج سياسة جد، 1989و تأكيدا لما ورد في اتفاقية حقوق الطفل لسنة    

عنواا التخصص في مادة حقوق الطفل، حيث بات العالم يتوسع و يتعمق في مواضيع الحقوق، كل 

على حدة، و ذلك عن طريق عقد المؤتمرات التي كانت تنتهي بتبني اتفاقيات نذكر منها على سبيل 

ء الطفل و الإعلان العالمي لبقا؛ 1990مارس  09الإعلان العالمي حول التربية للجميع في : المثال

مبادئ (؛ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث 1990سبتمبر  29حمايته و نمائه في 

؛ إعلان مكافحة الاستغلال الجنسي القائم على الاتجار الجنسي 1990ديسمبر  14في ) الرياض

ت الفورية ؛ اتفاقية بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءا1996أوت  31بالأطفال في 

؛ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال 2000نوفمبر  19للقضاء عليها في 

؛ البروتوكول الاختياري لاتفاقية 2000ماي  25واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية في 

  .2000ماي  25حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة في 

أما على الصعيد العربي، و رغم تأخر الدول العربية في الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان مقارنة    

بالدول الأوربية و الأمريكية، إلا أا واكبت بعد ذلك هذا الاهتمام و نتج عن ذلك إقرار جامعة 

تمام العربي بالطفولة كان ، إلا أن الاه2004مارس  04الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 

، حيث تعد المعالجة العربية لحقوق الإنسان الاجتماعية 23سابقا على اهتمامه بحقوق الإنسان ككل

 04أكثر تقدما في مجال الطفولة، فلقد أصدرت جامعة الدول العربية ميثاق حقوق الطفل العربي في 

ا من الوثائق الخاصة بالطفولة، و في تونس، كما أصدرت جامعة الدول العربية عدد 1983ديسمبر 

  .ذلك دف تنمية الوعي العربي بالطفولة و بتلك المتغيرات الدولية التي حدث على هذا الصعيد

                                                           
23

  .76.، ص17.، ع2007أنظر، شهيرة بولحية، حقوق الطفل على المستوى العربي، مجلة الفكر البرلماني، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، سبتمبر  - 
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الذي حظي به الطفل على الصعيد الدولي أو الإقليمي له ما يبرره، إذ من المتفق  الاهتمامإن هذا    

العقلية إذا ما قورن بالشخص البالغ، الأمر الذي عليه أن الطفل يعاني من ضعف قدرته الجسمانية و 

  .يسهل على من تسول له نفسه ارتكاب جريمة ضده أن يقدم عليها دون أن يخشى فشله في ذلك

لذلك بادرت الدول إلى تجسيد هذه الاتفاقيات و المواثيق في نصوصها الداخليـة مـن أجـل تـوفير حمايـة 

ل فأـا لا تصـون مسـتقبله وتعـزز ديمومـة حياتـه فقـط وإنمـا على أن التشريعات حينما تحمـي الطفـ. أوفر

تعزز ديمومة اتمع وتطوره باعتبار أن الطفل اليوم رجل المستقبل من هنا كان هم التشريعات المعاصـرة 

  .على الصعيدين الداخلي والدولي توفير جميع أشكال الحماية للطفل ضمانا لمستقبل أفضل له

إرادة المشرع الجزائري عن هذا المنحى، فقد كرس النص على حقوق الطفل في أسمى  و لم تحد   

، "تحظى الأسرة بحماية الدولة واتمع" من الدستور تنص على أن  58القوانين، حيث نجد المادة 

فالطفل يحتاج إلى استقرار أسري الذي يعتبر المحضن الأول له، ثم انتقلت هذه الحماية إلى فروع 

  .نون الأخرى كالقانون المدني و قانون الأسرةالقا

ية عن سابقيه هو همإلا أن الذي يهمنا في هذه الدراسة هو مكانة الطفل في فرع آخر لا يقل أ   

ن الديمومة والاستمرار لا يمكن أن تتحقق بالحماية في الجانب الحقوقي وحده ذلك لأالقانون الجنائي، 

و ذلك هو المبتغى من هذه البحث الذي . في الجانب الجزائي بل لابد من مكمل لها وهو الحماية

  .دراسة مجمل النصوص سواء الموضوعية أو الإجرائية التي عنيت بحماية الطفلهدف إلى ي

و تستهدف الحماية الجنائية الموضوعية تتبع الأنشطة ذات العلاقة بالمصلحة المراد حمايتها، وذلك    

كما تستهدف . يا في التجريم، أو بجعلها ظرفا مشددا للعقاببجعل صفة الطفولة عنصرا تكوين

الحماية الإجرائية تقرير ميزة إجرائية تأخذ شكل استثناء على انطباق كل أو بعض القواعد الإجرائية 

العامة في حالات خاصة يستلزم تحقيق المصلحة فيها تقرير تلك الميزة، و ذلك إما باستبدال قاعدة 

بتعليق انطباق القاعدة الإجرائية على قيد أو شرط، و إما أخيرا بتعديل مضمون إجرائية بأخرى، أو 

  .القاعدة الإجرائية
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و نجد أن المشرع الجزائري سواء في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له قد حدد سنا معينة، إذا    

غلال ضعفه و عدم خبرته لم يبلغها الطفل وجبت وقايته من الأفعال التي يدبرها له البالغين، كاست

، لذلك نجد أن قانون العقوبات قد شدد على حماية الطفل من أي عنف قد يمارس عليه .للإضرار به

بتوفير هو ما يمكن الجزم معه و و اعتبر القانون أن مسألة العمر تعتبر في حالات معينة سببا للتشديد 

   .حماية جنائية خاصة للأطفال في هذه الحالة

ا منه بأن الطفل لم يصبح قادرا على تحمل تبعة عمله لأنه لم يدرك ماهية الأفعال التي يقدم و إيمان   

عليها و الآثار التي تنتج عنها، لم يتركه لنفسه لتحقيق ميوله مرة أخرى و يصارع ما يحفو به الوسط 

  .الذي يعيش فيه لوحده، بل راح يعد له قواعد متميزة عن تلك التي أقرها للبالغين

و تعرف هذه القواعد بقواعد معاملة الأحداث الجانحين، و التي خصص لها المشرع الجزائري الباب     

الثالث من قانون الإجراءات الجزائية، كما بادر إلى تغيير سياسته العقابية بما يتماشى والأهداف 

عن طريق مومية و تبدو أمارات هذه المعاملة المتميزة من أولى مراحل الدعوى الع .المسطرة لذلك

إنشاء جهاز ضبطية خاص للتحقيق مع الأحداث الجانحين مرورا بالمحاكمة و ما تحويه هذه الأخيرة 

بتقرير أحكام خاصة هي تربوية و ، انتهاء الحديثة الجنائيةالسياسة  مبادئخصائص تتماشى و من 

    .وقائية أكثر منها زجرية

، و الذين تكون حماية أخرى لفئة من الأطفالقرير ت السياق، عمل المشرع على تو في ذا   

إحاطتهم بتدابير حماية و مساعدة خاصة،  ، عن طريق صحتهم أو أخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر

  .و ذلك بخلق مؤسسات و مراكز تعنى ذا الدور

بالجزائر  القانونية الحامية للطفل، إلا أن واقع الطفولة ن نرى مثل هذه الترسانة من النصوصجميل أ   

لا يزال متدهورا، بل ولا يختلف كثيرا عما هو عليه في كثير من بلدان العالم الثالث، ولعل الوجه 

  .الحقيقي لوضع الطفولة يتراء في التسرب المدرسي، التشغيل، الأمراض، سوء تغذية والأحلام المؤجلة
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الجزائريين أي ما يعادل من مجموع الأطفال  % 10بأنه لا يزال نحو  24حيث كشفت الإحصائيات   

ألف طفل آخرين يتركون مقاعد  500ألف طفل غير مسجلين على مستوى المدارس سنويا، و 200

ظاهرة أخرى فاحت  .قتصادية التي يعيشون تحت وطأاالدراسة بسبب الظروف الاجتماعية والا

ألف  25ود أكثر من ملامحها في اتمع الجزائري تستهدف عالم الشغل، حيث تشير الأرقام إلى وج

 % 0,34طفل يعمل، الغالبية منهم لا تتعدى أعمارهم عتبة الخامس عشرة سنة، أي ما يمثل نسبة 

سنة مما يدعو حسب الرئيس التنفيذي  14و 6من مجموع أطفال الجزائر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

ق ناقوس الخطر لأن ظاهرة للهيئة الجزائرية لتطوير الصحة و البحث السيد عبد الحق مكي إلى د

هذا وأفادت . استغلال الأطفال معرضة للانتشار أكثر ما لم يتم اتخاذ إجراءات ضرورية للحد منها

تقارير المنظمة العالمية للعمل ومنظمة اليونسيف أن الظاهرة متفشية بشكل كبير نتيجة استمرار تشغيل 

ألف طفل  600في هذا الصدد عن وجود نحو سنة، وكشفت  18الأطفال الجزائريين البالغين أقل من 

  .سنة في عالم الشغل 17و 7جزائري يتراوح سنهم ما بين الـ 

آلاف طفل مشرد،  5آلاف و 3أما عن العدد الإجمالي للأطفال غير شرعيين فقد قدر ما بين    

ما   منهم من يتواجد بالشوارع وآخرين متواجدين على مستوى دور حضانة الأطفال المسعفة، هذا

كشف عنه نائب رئيس جمعية الجزائر للطفولة السيد علي بحمان، مؤكدا أن المشاكل العائلية 

  .والعلاقات الجنسية غير الشرعية هي الأسباب المؤدية لتنامي هذه الظاهرة

ما  2005وحسب الإحصائيات المسجلة لدى مصالح الشرطة القضائية فقد تم تسجيل سنة    

طفل ضحايا العنف الجسدي أغلبيتهم  3038نف اتمع في مقدمتهم طفل تعرض لع 5091يقارب 

 838ضحية مثلت البنات أغلبيتهم في هذه الحالة  1472ذكور، يليه العنف الجنسي الذي تعرض له 

 2005حالة سنة  139بتسجيل  كما تم إحصاء حالات لظاهرة الاختطاف. ذكر 634فتاة مقابل 

  .2006من أفريل  حالة بين شهري مارس و 26و
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  http://www.annabaa.org/nbanews/60/165.htm: الإحصائيات منشورة في الوقع التالي - 
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في الوقت الذي %  11,63وفي آخر الإحصائيات بلغت نسبة النمو الديمغرافي في الجزائر ما يعادل   

وقد أشارت الإحصائيات أن عدد أطفال في الجزائر . مليون نسمة 32وصل فيه عدد السكان إلى 

  . كانيمن اموع الس % 30ألف طفل، ما يترجم نسبة  600ملايين و 9بلغ  2004خلال سنة 

ومن خلال هذه الإحصائيات اتضح أن نسبة الأطفال منخفضة، والسبب الرئيس في ذلك تراجع 

ألف مولود  30يقابلها وفاة  2004ألف مولود جديد خلال سنة  669نسب الولادات، حيث بلغت 

  .حالة من بين ألف مولود، كما بقيت نسب الوفيات مرتفعة لدى الأمهات 45جديد سنويا ما يمثل 

أما من الناحية الصحية، فيكاد يبقى مستوى الرعاية الصحية الموجهة للأطفال دون المستوى،    

من الأطفال  % 10فبرامج التلقيح لم تشمل النسبة المطلقة للأطفال، حيث تشير الأرقام إلى تسجيل 

 60اوز نسبتهم لم تتج" الديتليوليو"الجزائريين لم يحصلوا على تلقيح ضد الكزاز كما أن الملقحين ضد 

   %. 35وعن التلقيح ضد البوحمرون لم تشمل سوى  ،%

طفلا  48أطفال الجزائر لم يسلموا من داء العصر السيدا حيث سجلت الإحصائيات الرسمية    

، يتم توليد أغلبهم بالعاصمة من أمهات حاملات 1985منذ  33مصابا بالداء في الجزائر توفي منهم 

  .لفيروس

أحصى المكتب الوطني لحماية الطفولة وجنح الأحداث بمديرية  ص إجرام الأحداث،أما في ما يخ   

 5462قضية تتعلق بجنوح الأحداث تورط فيها  3925، 2006الشرطة خلال السداسي الأول لعام 

أرجعت محافظة الشرطة القضائية السيدة خيرة مسعودان أسباب انحراف الطفل  فتاة، 75طفل منهم 

ية واجتماعية وثقافية مؤكدة أن الطفولة هي الفئة التي أولتها مصالح الشرطة اهتماما  إلى عوامل اقتصاد

  .كبيرا خاصة وأن الطفل أكثر استعدادا لارتكاب مختلف أنواع الجرائم

و من هذه الأرقام يتضح لنا بجلاء حساسية و أهمية الموضوع الذي يبقى حيا يكتسي في طياته    

المعاملة الجنائية للأطفال سواء بصفتهم ضحايا أو أحداث، كما  الباعث على إعمال الفكر في

  . تتجلى أهمية الدراسة في ارتباط فحواها بعلوم أخرى كعلم النفس و الاجتماع و الإجرام
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النصوص الجنائية في توفير الحماية ه الدراسة تتمحور حول مدى نجاعة ذا، تكون إشكاليات هذ

املة الجنائية المقررة للأطفال الجانحين و المعرضين لخطر الانحراف كفيلة و هل أن المع ؟اللازمة للأطفال

  بإصلاحهم و إعادة توجيههم ووقايتهم من دروب الانحراف؟

و قد تخللت فترة إعداد هذه الدراسة بعض المشاكل التي قد يواجهها أي باحث، و أخص بالذكر    

أغلب الدراسات انحصرت في مادة جنوح هنا قلة المراجع المتخصصة في هذا اال، حيث أن 

، كما لاحظنا 26، أو المعالجة العامة التي تتسم ا المراجع الخاصة بشرح قانون العقوبات25الأحداث

وجود قصور كبير في دراسة الأطفال الذين هم في خطر معنوي رغم ما تكتسيه هذه الفئة من أهمية، 

  .الأرقام الرسمية التي تثري البحثبالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى الإحصائيات و 

الاعتماد على منهج مركب بين الاستقراء  بع في معالجة الموضوع، فقد ارتأيناو فيما يخص المنهج المت   

والتحليل، حيث يهدف الأول إلى إحصاء مجمل النصوص التي تناولت الطفل بصفته ضحية أو حدثا 

ليل هذه النصوص القانونية و الآراء الفقهية و ما أو معرضا للانحراف، بينما يهدف الثاني إلى تح

  .تقتضيه هذه الأحكام من ملاحظات تثري موضوع البحث

اول هذا الموضوع في فصلين بحث و أهميته و اشكالياته، سنتنفي ضوء التحديد السابق لنطاق ال   

  :على النحو الأتي

  

  الحماية الجنائية للطفل المجني عليه: الفصل الأول

   الحماية الجنائية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي: لثانيالفصل ا

                                                           
مذكرة ماجستير في العلوم الإسلامية، جامعة  ،بين الشريحة الإسلامية و التشريع الجزائيدراسة مقارنة  –زواتي بلحسن، جناح الأحداث ، أنظر -25

العلوم الجنائية، جامعة كرة ماجستيـر في علـم الإجـرام و عراب ثاني نجية، الحماية الجنائية للأحداث الجانحين، مذ ؛ 2004الجرائر، كلية العلوم الإسلامية، 

  .2004تلمسان، كلية الحقوق ، 
والنشر  للطباعة هومة دار ،1.ط ،1.ج، الأموال و الأشخاص ضد الجرائم، الخاص الجنائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحسنأنظر،  -26

 في دروس سليمان، االله عبد؛ 1988 الجزائر،، ج.م.د ،2.ط الخاص، القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح منصور، إبراهيم إسحاق؛ 2002ر،الجزائ

  .1996 ،رالجزائ ،ن.م.د ،4.ط الخاص، القسم الجزائري، العقوبات نقانو  شرح
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 حقوقا عنه تتفرع أصيلا حقا فيها الطفل حق غدا فقد ،1الحياة تنب هي ولةالطف كانت إذا   

 عقليا و بدنيا مؤهلا تجعله التي السن بلوغه حين إلى بالأمان تحيطه و تحميه حقوق هي و ،ىأخر 

 .اتمع في الفعال بدوره يقوم و واجباته يعرفف أمره زمام ليتولى

 أن هو الاهتمام هذا مؤدى و لذلك، تبعا الحماية وسائل تتنوع ،من الحقوق ةنهذه الترسا أمام و    

 يكون لأن سيؤهله مما يمقتها، دائما يبقى بيئة وسط النمو إلى به سيؤدي الطفل حقوق على الاعتداء

  .2فسادا الأرض في يعث الغد في مجرما

 الأسري الترابط و بالتماسكو   مثله و بخصائصه تمتعي يزال لا المسلم العربي مجتمعنا كان إذا و    

 تدعو الحديثة التربوية و الاجتماعية المؤشرات بعض فإن الناشئة، الفئة لهذه السليمة الرعاية يكفل مما

 والأنظمة القوانين و التشريعات سن من يتأتىو أن هذا الأخير لا  .الجانب ذا الاهتمام ضرورة إلى

 تطبيق حسن من بل فقط، عليه الاعتداء عدم فالةك و الطفل حقوق حفظ على تعمل التي

 تعزز التي الجنائية النصوص إصدار و حقوقها، و الطفولة على المعتدين بحق الجزاءات و الإجراءات

  .اعتداء أي من وتصوا حمايتها وتكفل

 عقاب،الو   للمسؤولية مقترفها تعرض جرائم القانون حكم في تعد أفعال منه تقع قد مثلما والطفل    

 الوضعية القوانين جعل الذي الأمر 3ليهع مجنيا يكون قد العقلي و الجسدي ضعفه بسبب و فإنه

   .4الرعاية و بالحماية تتولاه الحديثة

                                                           
 .من سورة الكهف برواية ورش عن الإمام نافع  46، الآية ..." المال و البنون زينة الحياة الدنيا " في قوله تعالى  حيث جاء - 1
 .24.ص ،2008، الحماية الجنائية للأسرة، مذكرة تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، ر، مهدي شريفيأنظ - 2
  :يليل تعريف اني عليه، يمكن تلخيصها فيما ثمة اتجاهات فقهية ثلاثة تدور حو  - 3
الضرر، فوفقا لهذا الرأي فإن مفهوم اني عليه يتسع ليشمل كل من يصيبه ضرر نتيجة ارتكاب جريمة عليه، سواء كان الضرر مباشرا :الاتجاه الأول -أ

  .13.، ص1991، دار الفكر العربي،3.جرامية، طمحمد أبو العلا عقيلة، اني عليه و دوره في الظاهرة الإ أنظر،. أو غير مباشر
أنظر، عبد القادر عودة التشريع .الضرر المباشر، فوفقا لهذا الرأي، فإن اني عليه هو من ارتكبت عليه جريمة و لحقه ضرر مادي :الاتجاه الثاني - ب

  .397.398.، ص1977دار الكتاب العربي، بيروت،  ،1.ج الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،
الضرر أو الخطأ المباشر، وفقا لهذا المعيار يتسع مفهوم اني عليه ليشمل كل من ارتكبت ضده الجريمة، سواء أصابه ضررا ماديا أو  :الاتجاه الثالث -ج

ت الجنائية، دار النهضة العربية، محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءاأنظر، . ا الاتجاه الثالث الاتجاه الراجحتعرضت مصالحه للخطر، و يعد هذ
 .126.، ص1989مصر، 

4
 - Cf. Florence LAROCHE-GiSSEROT, Les droits de l’enfant, édit. Dalloz, Paris, 1996.p.1. 
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 الاهتمام هذا على دل حيث الحقيقة، هذه لتراعي متماشية الجزائري المشرع إرادة جاءت لقد و     

 و ،5الخاصة النصوص بعض و العقوبات قانون بين ما متناثرة جاءت التي العقابية التشريعية الترسانة

  .أوالمعنوية الجسدية سلامته أو شخصه على سواء عليه اعتداء أي من الطفل حمت التي

 حماية تحقيق في دورها النصوص،و هذه فعالية و نجاعة مدى عن نتساءل أن لنا يحق عليه و     

 من وجه في مانعا حاجزا لتكون الأخير هذا مركز قويت أن شأا من التي و للطفل، خاصة جنائية

  ؟ عليه الاعتداء نفسالأ ضعفاء من نفسه له تسول

 على الواقعة الجرائم تقسيم طريق عن الإشكالية هذه دراسةنا ارتأي فقد سبق، ما ضوء في و     

 في الطفل حق على الاعتداء الجرائم، هذه مقدمة في يأتي و ،عليه المعتدى الحق لطبيعة تبعا الطفل

 أخلاقه و عرضه صيانة في الطفل لحق الجنائية الحماية تليه ،) الأول المبحث( الجسد سلامة و الحياة

  ). الثالث المبحث( المالية و الشخصية الطفل لحقوق الجنائية الحماية أخيرا و ،)الثاني المبحث(

  الأول مبحثال

  الجسم سلامة و الحياة في الطفل لحق الجنائية الحماية

 تقتصر لم و.اعتداء أي من بدنه يصان أن و بالحياة، ينعم أن في الطفل حقوق أسمى تتجسد    

 بتجريم بادرت بل فقط، ذاته حد في القتل تجريم على الحياة في الطفل لحق حمايتها المقارنة التشريعات

 على سواء بيرالك الاهتمام أمام و .6بصحته المساس أو للخطر حياته تعريض شأنه من ما كل

 بعناية الأخير هذا يحظى أن متوقعا كان اال هذا في الطفل بحقوق اخليالد أو الدولي المستوى

  .السابقة الأزمنة في الوضع عليه نكا ما نقيض على ذلك و فائقة

 التصريحات مع المصادقة المتضمن 92/461 رقم الرئاسي المرسوم خلال من الجزائر بادرت ولقد   

 في المتحدة للأمم العامة الجمعية عليها وافقت التي الطفل حقوق اتفاقية على ةالتفسيري

                                                           
5
 لا المثال بلسي على منها نذكر بالأطفال، خاصة تشريعات سنت التي الدول بعض نقيض على هذا خاص، بقانون الطفل الجزائري المشرع يخص لم -  

المتضمن مجلة حماية  92-95، القانون عدد 2004 لسنة 07رقم الفلسطيني الطفل قانون و ،1996 لسنة 12رقم المصري، الطفل قانون الحصر،
  .الطفل التونسية

6
 .28.ص ،1999 الرياض، ن،.د.د ،1.ط عليه، اني للطفل الجنائية الحماية طه، أحمد محمود أنظر، - 
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1989نوفمبر20
 حد أقصى إلى تضمن أن و الحياة، في أصيلا حقا طفل لكل تكفل بأن بالتعهد 7

 الجزائر تتخذ أن على الذكر السابق المرسوم من هذا 19 المادة أشارت وقد.8نموه و الطفل بقاء ممكن

  الضررو   لعنفا أشكال كافة من الطفل لحماية الاجتماعية و الإدارية و التشريعية دابيرالت جميع

   .والعقلية البدنية الإساءةو 

 خلال من الجسم سلامة في و الحياة في الطفل لحق الأسمى الصورة نستعرضس سبق، ما إزاء و    

 أعمال من الطفل حماية يليه ،الحياة في الطفل لحق الجنائية ةللحماي الأول يخصص :مطالب أربعة

 بالجرائم ليختم ،) الثالث المطلب( للخطر الأطفال تعريض جرائم ثم ،)الثاني بلالمط( العمدية العنف

  .)الرابع المطلب( الصحة في الطفل بحق الماسة

  الأول المطلب

  الحياة في الطفل لحق الجنائية الحماية

 أي ردع سبيل في قوة من أوتي ما بكل يدافع و حياته، استمرار على يكون ما أحرص الإنسان   
 حق دون من الإنسان حياة على اعتداء أي الإسلامية الشريعة جرمت لقد و .9 عليها اعتداء

 باعتباره الطفل على يصدق القول هذا فإن بالطبع و .ذلك على العقاب تدرجا أقصى فرضتو 
 جرمت و .10للإجهاض بتحريمها ذلك و ولادةال قبل ما مرحلة حتى الجزائية بالحماية شملتهو  إنسانا
 مجيء قبل العرب بعض عند سائدا كان الذي العرف على بذلك فقضت الأطفال، قتل كذلك

  .11 الفاقة و الفقر أو الأسر خشية البنات وأد ذاع حيثالإسلام 

                                                           
7
 الطفل حقوق اتفاقية على التفسيرية التصريحات مع المصادقة المتضمن ،1992ديسمبر19 في المؤرخ ،92/461 رقم الرئاسي رسومالم أنظر، - 
 . 91.ع ،1992ر،.ج
8
 دوليال العهد من 06 المادة:   منها نذكر أخرى اتفاقية نصوص بموجب أيضا محمي الحياة في الطفل حق و.السابق المرسوم من 06 المادة أنظر، - 

 الأمريكية  الاتفاقية من 04 المادة ،1981 الشعوب و الإنسان لحقوق الإفريقي الميثاق من 04 ،المادة1966 السياسية و المدنية بالحقوق الخص
 .ياةالح في الطفل لحق العالمي الطابع على يدل ما هذا و...1950 الإنسان لحقوق الأوروبية الاتفاقية من 02 المادة ،1969 الإنسان لحقوق

9
 .27.ص السابق، المرجع طه، أحمد محمود أنظر، - 

10
  .و ما يليها 168.، ص3.، ع2005 كلية الحقوق، تلمسان،إ،  .ق.ع.أنظر، عبد القادر بن مرزوق، حماية الجنين، م - 

11
 تقتلوا لا و" سبحانه و تعالى  ضاأي يقول و ؛التكوير سورة من 09و 08: الآيتان ،" قتلت ذنب بأي سئلت الموؤودة إذا و"  تعالى االله يقول - 

 .الإسراء سورة من 31 الآية ،..." إملاق خشية أولادكم
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 في الطفل حق حماية على منه فحرصا الغراء، الإسلامية الشريعة حذو الجزائري المشرع حذا لقد و    

 المشرع أخضعها بحيث للطفل عادي قتل :ينصورت الجريمة هذه تتخذ و لطفل،ا قتل جرم فقد الحياة،

  ). الثاني الفرع( بالولادة العهد حديث طفل قتل ثم) الأول الفرع( العامة للقواعد

  الأول الفرع

  العامة للقواعد للطفل العادي القتل جريمة خضوع

 بتعريف الجريمة هذه يخص لم المشرع أن حظيلا الجزائري، العقوبات نونقا لأحكام المتصفح إن     

 أراد أنه من ذلك على أدل ولا .العقاب أو التجريم حيث من خاصة قواعد لها يفرد لم أنه كما لها

 قانون من 263 إلى 254 من وادالم في عليها المنصوص العامة القواعد إلى الجريمة هذه إخضاع

   .العقوبات

 التشريعات بعض موقف على التعرف منا يقتضي للأطفال العمد القتل من الصورة هذه لناو ت و   

 هذه أقرا التي الموضوعية الجنائية الحماية كانت إذا ما لبيان الجريمة هذه مرتكب من المقارنة الجنائية

 تحديد يليه ثم للتجريم؟ تكوينيا عنصرا أم ؟ للعقاب مشددا ظرفا الطفل صفة من جعلت التشريعات

  .الجريمة هذه عليها تقوم التي الأركان

   المقارنة التشريعات بعض موقف :أولا   

 خاصة جنائية حماية إقرار عدمب الأول الاتجاه، حيث يرى اتجاهين بين الصدد هذا في التمييز يمكن   

 أخضعه يثح المصري التشريع:منها الاتجاه هذا التشريعات بعض تبنت قد و ،للطفل العادي للقتل

 به أخذ المنحى نفس و .العقوبات قانون من 235 إلى230 المواد في عليها المنصوص العامة للقواعد

 كان ما عكس على ذلك و للعقاب، مشددا ظرفا الطفل صفة من يجعل لم حيث الفرنسي المشرع

1810 لعام العقوبات قانون في الحال عليه
12.  

 بعض تبنتو قد  للطفل العادي للقتل خاصة جنائية حماية ارإقر أنصاره ب يرى الثاني الاتجاهأما    

 عمدا الطفل قتل من جعل حيث الإيطالي، التشريعخاصة  منها نذكر الاتجاه هذا المقارنة التشريعات
                                                           
12

 - Cf. R. VOUIN, M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 6ème édit. Dalloz, Paris, 1988, p.191. 
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 إرادة سارت المنوال نفس على و .المؤبدة الشاقة الأشغال بعقوبة خصها و ،للعقاب مشددا ظرفا

 هذه في يعاقب إذ عليه، اني للطفل جدا أو أبا تلاالق كان إذا قابالع تشديد مع السوري المشرع

  . 13 بالإعدام الحالة

  القتل العادي للأطفال جريمة أركان:  ثانيا   

و يتضح من  ." عمدا إنسان روح إزهاق"  أنه على العمد القتل ع.ق من 254 المادة تعرف   

  :خلال هذا النص أن أركان هذه الجريمة تتمثل في

 :التالية العناصر يتضمن و:المادي الركن-ا

   :الإجرامي السلوك أو المادي النشاط-1
 فقد ،14 معينة بوسيلة القتل يتم أن المادة تشترط لم و ،الطفل حياة على للقضاء الموجه الفعل هو و

 لجانيا بقيام المادي الركن يتحقق كما،حادة آلة أية أو الناري كالسلاح مادية وسيلة بأي القتل يقع

 بقصد الطفل إلى العلاج تقديم عن عمدا يمتنع الذي كالطبيب الطفل وفاة عنه يترتب سلبي بفعل

  .15قتله

  :يح طفل روح إزهاق-2

 بينهما يفصل أن فيمكن مباشرة تحققها يشترط لا و الفاعل، سلوك على المترتبة النتيجة هي و

  .16زمني فاصل

  :السببية الرابطة-3
                                                           

13
 أن الشأن هذا في ملاحظته يمكن ما و. 93.ص ن،.س.د لبنان، الخاص، العقوبات قانون جعفر، عليمن قانون العقوبات،  534المادة  ،رأنظ - 

 أحمد الإمام روى حيث ابنه، قتل إذا الأب من القصاص عن تنهى التي الإسلامية الشريعة أحكام مع يتعارض التشديد هذا في السوري التشريع منهج
 أجمع وقد ، صحيح حديث هو و ، الترمذي أخرجه" لولدبا الوالد قتلي لا"  يقول سلم و عليه االله صلى النبي سمعت قال عمر حديث من مسنده في

 دار ،1.ط الثاني، الد البهية، الدرر شرح الندية، الروضة ،خان حسن صديق أنظر، ، مالك عن رواية و البتي إلا فيه يخالف لم ذلك على العلم أهل
 .472.ص ،2002 ،القاهرة العقيدة،

14
 .39.ص ،2005 ج،.م.د ،6.الخاص،ط القسم الجزائري، اتالعقوب قانون شرح نجم، صبحي محمد أنظر، - 

15
 إلى النقاش حدة انتهت و.السببية علاقة و الجنائي القصد توافر حول فيها البحث تركز الفقهاء، أوساط في كبيرا نقاشا المسألة هذه أثارت لقد و -  

 .ع.ق من 182 المادة في عليهما المنصوص الفعلان هما و الجناية، وقوع يمنع بفعل القيام عن الامتناع و المساعدة تقديم عن الامتناع من كل تجريم
16

والنشر  للطباعة هومة دار ،1.ط ،1.ج، الأموال و الأشخاص ضد الجرائم، الخاص الجنائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحسن أنظر، -  
 .9.ص ،2002ر،الجزائ
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 مسؤولية وقفت السببية الرابطة انتفت فإذا الوفاة، إلى المؤدي هو لجانيا سلوك يكون أن يجب   

 مسألة هي إذن السببية فرابطة .القتل بنية كان و قصد عن الفعل صدر إذا الشروع حد عند الفاعل

 في فصل ومتى أدلة، و وقائع من لديه يكون بما بتقديرها المختص هو الموضوع قاضي و ،موضوعية

  .17العليا المحكمة من عليه رقابة فلا هانفي أو إثباا

 قد و .الوفاة إحداث في تساهم التي الأسباب أو العوامل تعدد إشكالية الصدد هذا في تثار و   

السبب المباشر والفوري  بنظرية الأخذ إلى الأول الاتجاه ذهب  :اتاتجاهثلاث   إلى فيها الفقه انقسم

هو ذلك الفعل الأساسي ذو الكفاية والفعالية في إحداث حيث يعتبر السبب في منطق هذه المدرسة 

 سببا الجاني فعل فيها يكون حيث الأسباب تعادلبينما اتجه الرأي الثاني إلى اعتماد نظرية . النتيجة

و من ثم فإن تخلف السبب ينجر عنه حتميا وفقا لتحققها  اللازمة عواملها أحد كونه رد للنتيجة

 فقط تعتمد والتي الملائم السبب بنظرية الأخذ إلى لثالثا الرأي اتجه بينما .تيجةلهذا الاتجاه تخلف الن

 ارى في للمألوف تبعا عليه النتيجة ترتب احتمال على ذاته حد في ينطوي الذي العامل على

همت عوامل أخرى في إحداث النتيجة ما دامت عوامل متوقعة و ، حتى و لو سا18للأمور العادي

  .مألوفة

 حيث ،و الفوري المباشر السبب بنظرية أخذ أنه فيبدو المسألة، من الجزائري ءالقضا موقف عن ماأ   

 مسؤولا العمد القتل جريمة في الجاني يكون" له قرار في )المحكمة العليا حاليا( لس الأعلى ا ىقض

 بالتردد يسمح لا ثيقاو  ارتباطا بنشاطه مرتبطة -الوفاة وهي – النتيجة كانت متى عليه اني وفاة عن

 بالامتناع أو بالترك لالقت حصل سواء الموت حدوث في المباشر السبب هو النشاط هذا بأن القول في

.."19.  

  :المعنوي الركن- ب

                                                           
17

 .185.ص .03.،ع1992.ق.م ،22/05/1988، ج.غ ،لس أعلىمج أنظر، - 
18

  .بعدها ما و 20.ص السابق، المرجع أحسن بوسقيعة، أنظر، - 
19

 ،2.ج الجزائية المواد في القضائي الاجتهاد بغدادي جيلا ليقتبس عن م ،10839 رقم ملف ،1975جويلية01، ج.غ ،لس أعلىمج أنظر، - 
  .90.ص ،2001الجزائر،  ت،.أ.و.د
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 وقائع تحقيق إلى الجاني إرادة انصراف وهو ،العام الجنائي القصد توافر طفل قتل جريمة تتطلب   

 يدفعه و آخر شخصا يكره كمن هذا و يقوم لا العام القصد فإن ،رادةالإ هذه انتفت فإذا .الجريمة

 الخاص القصد الجريمة هذه تتطلب كما،عكسها المتهم أثبت إذا إلا مفترضة الإرادة و ،طفل قتل إلى

  .20روحه إزهاق أو الطفل قتل نية وهو

   الجزاء :ثالثا

 وهي، 22 تكميلية عقوبات و ،21المؤبد السجن هي و أصلية عقوبة القتل لجريمة المشرع قرر لقد   

 أو بجناية القتل اقتران أو الترصد أو الإصرار كسبق التشديد بظروف الجريمة تقترن لم إذا هذا ،جوازية

  .23الإعدام هي الأحوال هذه مثل في العقوبة تكون حيث جنحة

 العقوبة تكون حيث بالولادة العهد حديث طفلها قتل حالة في خفيفالت ظرف من الأم تستفيد و   

ومبررات ، و فيما يلي نستعرض عناصر هذه الجريمة 24 سنة 20 إلى 10 من المؤقت السجن هي

  تخفيف العقاب

  

  

  

  

  الثاني الفرع

                                                           
20

ى أن القصد المطلوب لقيام هذه الجريمة هو قصد خاص، إلا أا تلمح بذلك بتبني نفس التعابير رغم أن المحكمة العليا لم تنص صراحة عل - 
، 2.، أنظر، أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري و القانون المقارن، ج) نية إحداث الوفاة( المستعملة في القضاء الفرنسي 
  .829.، ص2004لجزائر، دار هومة للطباعة و النشر، ا

21
 .ع.ق من 263/3 المادة أنظر - 

22
 .ع.ق من 09 المادة العقوبات هذه على نصت - 

23
 .ع.ق من263/1 المادة أنظر - 

24
 .ع.ق من 261/2 المادة أنظر- 
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  بالولادة العهد حديث فلالط قتل جريمة

ما  وهذا ،25معينة زمنية بفترة ولادته عقب القتل جريمة ارتكبت متى الولادة حديث الطفل يعد   

  .الولادة لحداثة الزمني النطاق دتحديمنا  يتطلب

  الولادة لحداثة الزمني النطاق تحديد:  أولا 

 خلاف على ذلك و الولادة، لحداثة الزمني النطاق ع.ق من 259 المادة في الجزائري المشرع يحدد لم

 هناك و 26واحد بيوم الفترة هذه حدد الذي البلجيكي العقوبات قانونك المقارنة التشريعات بعض

 التشريع في لها حد أقصى الزمنية الفترة هذه بلغت و ،27المصري كالتشريع يوما 15 ب دهاحد من

  .28الأول عامه يتم لم ما الولادة حديث الطفل اعتبر حيث1952 عام صادرال الإنجليزي

 حديث يعد الطفل بأن القول يمكن الجريمة، هذه في لعقابا تخفيف مبررات ضوء في أنه الواقع و   

 تقديرية المسألة تبقى و قريب، بوقت أو مباشرة عقبها أو ولادته لحظة الجريمة ارتكبت تىم الولادة

  .و بعد هذا التعريف الموجز نستعرض فيما يلي أركان هذه الجريمة .29الموضوع لقاضي تحديدها متروك

   قتل الطفل حديث العهد بالولادة ريمةج أركان :ثانيا

  الركن المادي و الركن المعنوي : ركنين علىالولادة قتل الطفل حديث العهد ب جريمة تقوم

 :التالية العناصر يشمل و:المادي الركن-ا

 الحبل ربط كعدم سلبيا يكون قد كما إيجابيا يكون قد و الأم، تأتيه الذي الإجرامي السلوك-1

  ؛ 30الطفل إرضاع عن الامتناع أو السري
                                                           

25
 ونوعه ميلاده تاريخ و اسمه يسجل لم و بعد، بولادته يبلغ لم طفل كل" أنه على أيضا يعرف و .36.ص السابق، المرجع طه، أحمد محمود أنظر، - 

 ةدار النهض 1.ط للطفولة، الجنائية الحماية القاضي، مصباح محمد محمد أنظر، ،."الطبيعية أو القانونية شخصيته معالم تحدد لم ثم ومن المدني بالسجل
 .39.ص ،1998 ن،.م.د ،العربية

26
  .ع.ق 234أنظر، المادة  - 

27
  .ع.ق 283أنظر، المادة  - 

28
 المولود لتسجيل أجل بانقضاء تنتهي الولادة حداثة إعتبارأن إلى الفرنسي القضاء اتجه بينما .37.36.ص السابق، المرجع مود أحمد طه،مح أنظر، - 

 Crim 13/3/1856,D.P.1856, 1, 1,221 ; ANGERS,22/7/1847,D.P.1847,4,297 المدنية، الحالة سجلات في
  .32.مقتبس من أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص

29
 -Cf. Emile GARCON, Code pénal annoté, T1, Libraire de recueil, 1901-1966, p.707. 
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 ولادته لحظة الوليد الطفل كصراخ الحياة ىعل يدل مظهر أي فإن بذلك و حيا، الطفل يولد أن-2

 على ويقع  أصلا تقوم لا الجريمة فإن ميتا ولد فإذا .روحه إزهاق بقصد عليه الاعتداء ليجعل يكفي

 إذ الوليد للطفل الصحية الحالة الجريمة قيام في يؤثر لا و .حيا ولد الطفل أن إثبات العامة النيابة

 جريمة ضحية يكون أن يصلح فهو حيا ولد أنه دام ما و ،لامعت أو جيدة بصحة يكون أن يستوي

إعدام هذا الطفل أو تركه للموت قتلا، ذلك ، و من ثم فإن التطبيق القانوني السليم يجعل من 31 قتل

  .32أن القانون يعلق أحكامه على الحياة لا على القابلية للحياة

 لحظة نتاج الأم طرف من الطفل قتل يكون و :بالولادة العهد حديث مولود على القتل يقع أن-3

 استردت و الأم انزعاج انتهى فإذا .بعدها أو الولادة عملية ناءأث سواء عاطفي انزعاج و اضطراب

 عندئذ الوليد على الواقع القتل يندرج و العقاب، تخفيف من العلة انتهت المعتادة، النفسية حالتها

  الأول؛ لفرعا في تبيانه سبق الذي للطفل العادي القتل ضمن

 المخفف العذر تمد التي و الإسلامية الشريعة خلاف على :عليه اني الطفل أم الجانية تكون أن-4

 المادة في قرر الجزائري المشرع فإن الطفل، سن عن و33الباعث عن النظر بغض و ،الوالدين إلى

 من غيرها لىإ ينصرف لا و التخفيف، ظروف من لوحدها الأم تستفيد أن على ع.ق من 261/2

 هذا فعله فإن ولده بقتل الأب قام فإذا عليه و .القابلة أو مثلا كالطبيب شركاء أو أصليين فاعلين

  .ع.ق من 254 المادة في عليها المنصوص العمد القتل جريمة ضمن يدخل

 به يقصد هل ،ع.ق 259 المادة نص في الوارد الطفل لفظ مقصود حول يثور الإشكال أن غير   

  محرمة؟ علاقة عن ناتج طبيعي طفل هو أم شرعي زواج نتاج الأم به حملت الذي الشرعي الطفل

                                                                                                                                                                                     
30

 .90.، مقتبس من جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص30100، ملف رقم 04/02/1983، قرار صادر يوم ج.، غمجلس أعلى أنظر، - 
31

 ،2002 عمان الثقافة، دار ،2.ط ،1.ج الأشخاص، على الواقعة الجرائم ص،الخا القسم العقوبات، قانون شرح تمور، سعيد محمد أنظر، - 
   .106.ص
32

  . 229.ن، ص.س.أنظر، محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة و النشر، الإسكندرية، د - 
33

 ،عقيلة العلا أبو محمد للتفصيل، أنظر التأديب، بقصد لدينالوا أحد من يحدث الذي القتل على التخفيف عذر يقصر أحمد الإمام كان إن و - 
 .65.ص السابق، المرجع
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 و السوري التشريع من كل اتجه فقد المواقف، في تباين نجد ،المقارنة التشريعات إلى بالرجوع و إنه   

 ذهب بينما. للعار اتقاء كان متى قانوني عذر هو الأم بواسطة القتل أن اعتبار إلى اللبناني و الكويتي

 في غرضها، كان أيا الأم على العقاب تخفيف إلى ع.ق من 302/2 المادة خلال من الفرنسي التشريع

أما عن موقف  .34الغرض كان مهما قانوني عذر الأم بواسطة القتل المصري المشرع يعتبر لم حين

م شمولية النص الذي جاء و هذا أما المشرع الجزائري من المسألة، فيبدو أنه قد تأثر بالمشرع الفرنسي

 ارات الس الأعلى و الذي قضىفي إحدى قر على هذا بما جاء  الاستدلالعلى إطلاقه، كما يمكن 

و  259إن قتل الأم عمدا لولدها حديث العهد بالولادة يشكل الجناية المنصوص عليها بالمادتين  "

ة عناصر الجريمة و على الخصوص ع، لذلك يجب أن تستظهر الأسئلة المتعلقة بالإدان.من ق 261/2

  .35"حديث عهد بالولادة صفة الأمومة للجانية و كون القتيل طفلا 

  :المعنوي الركن-ا

 الجنائي القصد توافر فيها القانون يتطلب التي العمدية الجرائم من الولادة حديث الطفل قتل جريمة   

 علمها مع الجريمة ارتكاب إلى الأم دةإرا انصراف في العام القصد يتمثل و .الخاص و العام بنوعيه

 الطفل روح قإزها إلى الأم إرادة تتجه أن فهو الخاص للقصد سبةبالن أما و الجريمة، عناصر بكافة

 جنحة عن إلا تسأل لا الأم فإن ازاحتر  قلة عن نجمت قد الطفل وفاة كانت إذا عليه بناء و ،الوليد

كانت تحت تأثير أدى لنومها نوما عميقا، أو ق شديد كانت في حالة إرها كمن ذلك و الخطأ القتل

الذي يمنح  الأمر و يتم اللجوء إلى الطب الشرعي في مثل هذه المسائل .و نامت على طفلهاالمخدر 

  .36العدم سواء بالوجود أوالجريمة  القاضي القرائن الجنائية على هذه

  الجزاء: ثالثا

 ظروف من تستفيد شريكة أو أصلية فاعلة تهابصف الأم فإن السابقة، الشروط توافرت إذا   

 من المؤقت السجن إلى العمد القتل لجريمة المقررة المؤبد السجن عقوبة بتخفيض ذلك و التخفيف،

                                                           
34

 .بعدها ما و 39.ص السابق، المرجع طه، أحمد محمود أنظر، - 
35

  .370.، مقتبس من جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص24442، ملف رقم 21/04/1981، قرار صادر يوم ج.، غأنظر، مجلس أعلى - 
36

  .68.، ص2008الشافعي عبيدي، الطب الشرعي و الأدلة الجنائية، الموسوعة الجنائية، دار الهدى، الجزائر، أنظر،  - 
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اشتركوا معها في ارتكاب  ، على أن لا يطبق هذا التخفيف على من ساهموا أوسنة 20 إلى 10

يتعلق بتخفيف العقاب عليها هو ظرف شخصي م ، كون أن هذا العذر القانوني الممنوح للأ37الجريمة

أو جاهلين ذا العذر، و من ثم يتعين أن يحاسبوا وحدها سواء كان هؤلاء المساهمون معها عالمين 

هنا في طفل حديث نفوسهم في تعمد قتل إنسان حي يتمثل على إرادم الآثمة و ما انطوت عليه 

  .38العهد بالولادة

ابط بشكل وثيق مع حقه في الحياة، و هي تعنى بحمايته من الناحية و للطفل حقوق أخرى تتر    

  .النحو التاليالبدنية، و هو ما سيتم الوقوف عليه على 

   الثاني المطلب

  39العمدية العنف أعمال من الطفل حماية

 عوم للإنسان الجسدية للسلامة المقررة الجنائية الحماية من شك دون يستفيد البشرية لصفته الطفل   

 خاصة جنائية حماية يتلقى أن يتعين الأخير هذا أن على يؤكدون الطفل بشؤون المهتمين فإن ذلك

  .40نفسه عن الدفاع عن يعيقه أن شأنه من الذي البدني ضعفه نتيجة

                                                           
37

و لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة " ع على .ق 44/2و في هذا نصت المادة  - 
  ." هذه الظروف الشريك الذي تتصل به للفاعل أو

38
أنظر، .  خنقا   للقتل   تعرضوا   أشهر فقط أغلبهم 6جثة في ظرف  66العام الماضي على  مصالح الشرطة قد عثرت تشير الإحصائيات إلى أن  - 

  : نادية سليماني، الإجهاض في الجزائر، مقال منشور في الموقع الآتي
http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=10052  

39
ولقد ظل . 1992تأثر المشرع الجزائري بخصوص أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعنف بما جاء في قانون العقوبات الفرنسي قبل إصلاحه سنة  - 

المذكور يجرم و يعاقب على الضرب و الجرح فحسب، و أضاف إليهما إثر صدور القانون  1963ماي  20التشريع الفرنسي إلى غاية صدور قانون 
ليحذف عبارة الجرح لكوا تقتضي إما الضرب و إما  1982فيفري  02ثم جاء قانون  (voie de fait)و التعدي  (violence)أعمال العنف 
تخلى المشرع الفرنسي عن كل هذه المصطلحات و استبدلها بمصطلح واحد هو أعمال  1962و إثر صدور قانون العقوبات الجديد . أعمال العنف

التعدي، أنظر، أحسن الضرب و الجرح و أعمال العنف و : ف، في حين مازال المشرع الجزائر يعتمد التقسيم الرباعي لجرائم العنف العمدية و هيالعن
  .52.بوسقيعة، المرجع السابق، ص

40
 العام القسم  العقوبات قانون شرح طفى،مص محمود محمود أنظر، الترك، جرائم تحت عنوان الطفل على تقع التي الأفعال هذه تجريم يكون ما غالبا - 
 .271.ص ،1983 ، ن.م.د العربية، النهضة دار ،10.ط ،
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 الذات ضد بذلك التهديد أو السلطة أو للقوة يالقصد الاستخدام" أنه على العنف يعرف و   

 إصابةأو  موت أو أذى عليه يترتب مما بأكمله مجتمع أو لأشخاصا من عدد أو آخر شخص أوضد

  .41"نالحرما أو النمو في اضطرابات أو نفسية

 احتفالا الجزائرية الوطني والتضامن التشغيل وزارة بإصداره قامت لها تقرير في وو بلسان الأرقام    

 عام من الأولى الأربعة الشهور في أنه على كشفت جوان، 16 ل المصادف للطفل الإفريقي باليوم

 أرباع ثلاثة أن التقرير ذكر و الأطفال، ضد عنف حالة 516نحو الوطنية الأمن أجهزة تلقت 2007

  .42الآباء فيها تسبب المعاملة سوء

 ما على للوقوف ذلك و الجزائري المشرع موقف استجلاء من لابد كان الصورة هذه بشاعة أمام و   

 استغلالها الأنفس ضعفاء استطاع قانونية ثغرات هناك أن أم ؟ خاصة ةجنائي حماية أقر قد كان إذا

  .العقاب و التجريم ينالهم أن دون الأطفال معاملة لإساءة

 الأولى تخصص:نقطتين خلال من العمدية العنف أعمال من للطفل الجنائية الحماية سنتناول وعليه   

 بقصد يقع الذي البدني الإيذاء الثانية و ،)ولالأ الفرع( الطفل على الواقعة العمد الإيذاء لجريمة

  ). الثاني الفرع( الطفل تأديب

  الأول الفرع

    الطفل على الواقعة العمد الإيذاء جريمة

 تمس أن شأا من التي و طفل على شخص يأتيها التي الأفعال جميع الجزائري المشرع جرم لقد   

 ع.ق من 269 المادة نص خلال من لكذ يتجلى و لأعضائه، الطبيعية بالوظائف و جسده، بسلامة

 من عمل أي أو العناية أو الطعام منع أو ضرب أو جرح على ينطوي فعل كل على تعاقب التي

                                                           
41

 ،2005ماي إفريقيا شمال و الأوسط الشرق منظمة الإقليمي، التقرير الأطفال، ضد العنف حول المتحدة للأمم العام الأمين دراسة أنظر، - 
 www.mawared.org/arabic/?q=node/480 الموقع على موجود. 2.ص

42
  www.maghrebia.com: التقرير منشور على الموقع الآتي - 
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و للوقوف على هذه الجريمة نتطرق  .سنة 16 يتجاوز لا قاصر ضد الموجهة التعدي أو العنف أعمال

  ).ثانيا( رتبه المشرع العقابي لها ثم الجزاء الذي ) أولا(الأركان القانونية لها إلى 

  الإيذاء العمد الواقعة على الطفل جريمة أركان:  أولا

  :تتمثل في نص المادة السالفة الذكر نلاحظ أن عناصر هذه الجريمة نااستقرأإذا 

 اتفاقية على صادقت قد الجزائر أن بما و ،سنة 16 يتجاوز لا الذي الطفل هو و: المفترض الركن-أ

 الحماية تمتد أن معه يفترض فإنه سنة 18 ب الطفل سن حددت التي و 1989 لسنة فلالط حقوق

التي يصادق  المعاهدات أن على تنص التي الدستورية بالقاعدة إعمالا ذلك و السن، هذه ايةغ إلى

 .43 قانونال على تسمو عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها 

 أربعة تأخذ الطفل على الواقعة العمد الإيذاء جريمة فإن أعلاه، ادةالم نص بحسب :المادي الركن- ب

 :التالي النحو على هي و صور

"  بأنه 45الجزائري الفقه من جانب عرفه قد و الجرح، لمعنى محددا تعريفا القانون يضع لم:44الجرح-1

 حدثت وسيلة يوبأ ذلك، جسامة كانت أيا و سببه كان أيا أنسجته في أو الجسم في تمزيق أو قطع

".  

 ويباعد التلاحم هذا يفصم الجرح و بالغة، بدقة المتلاحمة و المتجاورة الخلايا من مجموعة هو فالجسم

 كالعصي نوع أي من آلة تكون فقد الجرح إحداث في المستخدمة بالوسيلة عبرة لا و الخلايا، بين ما

  .46ناري سلاح أو
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    .1996ر دستو من  132المادة  أنظر، - 
44

 - « Nous avons dit que les médecins légistes considéraient comme blessure toute lésion locale ou sans 

solution de continuité ; que, par conséquent, ils comprenaient sous ce nom la commotion, les contusions, les 

distensions, les luxations, les fractures, les plaies en général, les plaies d’armes à feu et les brulures ». 

Cf.J.BRIAND, Manuel complet de médecine légale, 2
ème

 édit, Tome premier, Libraire V.Baillaire, Paris, 1879, 

p.462.    
45

 إبراهيم إسحاق ؛182.ص ،1996 ،رالجزائ م،.د ،4.ط الخاص، القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح في دروس سليمان، االله عبد أنظر، - 
 .69.ص ،1988 الجزائر،، ج.م.د ،2.ط اص،الخ القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح منصور،

46
 ،1.ط ،مقارنة دراسة ،الإسلامية الشريعة و المقارن و الجزائري القانون في الجسم سلامة في للحق الجنائية الحماية ، نصر الدين مروك أنظر، - 
 .179.ص ،2003 الجزائر، ت،.أ.و.د
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سواء أكان القطع سطحيا مقتصرا على مادة الجلد  لد،بقطع الج و على هذا النحو يعد الجرح متحققا

المكسوة بالجلد، و تستوي مساحة القطع سواء  أم كان عميقا لأنه نال أيضا من الأنسجة الداخلية 

ين مثلا، أيا كان مقدار مستطيل عن طريق سككانت ضئيلة كوخز إبرة أو متسعة كقطع 

وفقا للتعديل الأخير الذي جاء به قانون هذا و نشير إلى أن المشرع الجزائري . 47استطالته

عاقب بالأعضاء، حيث ت الاتجارقد جعل من سن الضحية ظرفا مشددا في جريمة ، ف48العقوبات

إلى 500.000سنة و بغرامة من  15سنوات إلى  05بالسجن من  20مكرر  303المادة 

دون الحصول مقابل  على قيد الحياةج كل من ينتزع نسيجا أو خلايا من جسم قاصر .د1.500.000

  ؛دفع مبلغ مالي أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها

كل "أو 49."تفريقها إلى يؤدي لا الجسم أنسجة على ضغط كل"أنه على يعرف و :الضرب-2

بقبضة اليد ا أو تطلب علاجا كاللطم بالكف أو مساس بأنسجة جسم الإنسان و لو لم يترك أثر 

عل الضرب ذه الصورة يختلف عن الجرح في كونه لا يؤدي إلى ، فف50"كالركل بالرجل و القرصو 

لما له من تأثير على هذه الأخيرة مما يؤدي حتما إلى إحداث تغيرات فسيولوجية خلايا الجسم، تمزيق 

جي عن بجسم خار  الاستعانةو عادة ما يتضمن فعل الضرب ، لم يكن اني عليه يعاني منها قبلا

ليه، لتحقيق مادياته و خرق حالة السكون التي توجد عليها أنسجة مكونات الجسم المعتدى ع

  ؛51الجسم

                                                           
47

  .120.أنظر، نصر الدين مروك، المرجع السابق، ص - 
48

المتضمن قانون  1966يونيو  08المؤرخ في  66/156، المعدل و المتمم للأمر رقم 2009فبراير  25، المؤرخ في 09/01نظر، القانون رقم أ - 
  .03.ص ،15.، ع2009ر، .ج العقوبات،

49
 .69.ص السابق، المرجع منصور، إبراهيم إسحاق أنظر، - 

50
  .150.ائية، المرجع السابق، صأنظر، الشافعي عبيدي، الطب الشرعي و الأدلة الجن - 

51
، عام 27، السنة الاقتصادأنظر، محمد نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم و مدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات، مجلة القانون و  - 

  .577.، ص1959
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 أن ذلك إلى أضف للخطر، الطفل صحة تعريض عنه يترتب ما هو و :الطفل عن الطعام منع-3

 الأشخاص من هو الجاني بأن ضمنيا لو و تشير 269 المادة نص في الواردة الحرمان و المنع عبارة

  ؛52 الطفل حاجيات تلبية واجب نونالقا عليهم يفرض الذين

 وذلك الطفل إيذاء شأا من التي الأفعال دائرة من المشرع وسع: الأخرى العمدية العنف أعمال-4

 هذا وفي .الخفيف ءالإيذا استثنى أنه إلا ."التعدي أو العنف مالأع من عمل أي"  لعبارة بإضافته

 لا الذي الفعل ذلك هو الاستثناء هذا راءو  من المشرع قصده ما أن كحلولة محمد دكتورال يرى

 بالتأديب يسمى ما ممارسة في ككل اتمع أو العائلة كحق للخطر صحته و الطفل حياة يعرض

 على بناء الأطفال تربية مفهوم في النظر إعادة الضروري من بات أنه إلى قائلا يضيف و .الجسماني

  .53شخصيته ازدهار و لالطف نمو دون تحول أن شأا من التي التجاوزات

الجنائية كون أا أمور يغلب عليها  و على العموم تمثل هذه الصور الأربعة اال الحيوي للخبرة   

خلاصته بشأا عبر مراحل البحث الطابع العلمي، يتعين على الخبير المختص البث فيها و تقديم 

الفصل في تقدير آراء الخبراء لوجدان  و يعود القول. التحري عن الجرائم و التحقيق و الحكم فيهاو 

  .54المحكمة في إطار سلطتها التقديرية

 توافر فيها يستلزم التي الجرائم من هي الطفل على الواقعة العمد الإيذاء جريمة :المعنوي الركن - ج

و يتمثل القصد العام في انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب  .الخاص و العام بنوعيه الجنائي القصد

يشتمل الركن الخاص على على نية الجاني ريمة، أي إلى المساس بالسلامة الجسدية للطفل، بينما الج

  .التي قد تتباين على حسب درجة الضرر الحاصلتحقيق النتيجة 

  .على النحو الآتي ه الجريمة فهوهذا عن الأركان، أما عن الجزاء المقرر لهذ

  الجزاء :ثانيا
                                                           

52
 .39.ص ،2001 ،الجزائر جامعة الحقوق، معهد جستير،ما رسالة الجزائري، القانون في الجسدية بالسلامة الماسة الأفعال صليحة، ونزاري ،رأنظ - 

53
 .6.ص ،2.،ع2004إ،.ق.ع.م الجسدي، الطابع ذات السيئة المعاملات ضد للطفل القانونية الحماية كحلولة، محمد أنظر، - 

54
لي عن العمل الذي أصاب في جرائم الضرب و الجرح غالبا ما يكون الغرض من  ندب الطبيب هو تحديد العاهة المستديمة أو العجز الك - 

، مقتبس عن جيلالي بغدادي، المرجع 26505، ملف رقم 1988يناير  19الضحية، أنظر، محكمة عليا، الغرفة الجنائية الأولى، قرار صادر يوم 
  .255.السابق، ص
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 إلى500 من بغرامة و سنوات خمس إلى سنة من بالحبس يعاقب الخفيف، الإيذاء عدا فيما   

 المشرع شدد قد و.55 السابقة الصور بإحدى الطفل على بالاعتداء يقوم جاني كل ج.د5000

  :التالي النحو على العقوبة

 إلى العقوبة فترفع رعايته، يتولون من أو الطفل على سلطة له من أو الأصول أحد الجاني كان إذا   

 العنف إعمال عن تنشأ لم إذا ج.د 5000 إلى 500 من مةبغرا و سنوات 10 إلى 03 من الحبس

  ؛56يوما 15 تتجاوز لا لمدة كلي عجز أو مرض

 من بسالح العقوبة فتكون ترصد أو إصرار سبق وجد إذا أو يوما 15 العجز مدة تجاوزت إذا أما    

 أوممن الأصول أحد من الجاني كان إذا و ،57ج.د 6000 إلى 5000 من وغرامة سنوات 10 إلى 03

  ؛58سنوات10 إلى 05 من السجن تصبح العقوبة فإن رعايته يتولون من أو الطفل على سلطة له

 أما  59سنة20 إلى10 من السجن هي العقوبة فتكون مستديمة عاهة العنف أعمال عن ترتب إذا و   

 العقوبة ترفع و هذا ،المؤبد بالسجن فيعاقب الطفل على سلطة له من أو الأصول أحد الجاني كان إذا

 و الاعتياد بظرف مقترنة الجريمة كانت و الأبوين أحد هو الجاني كان إذا ما حالة في الإعدام لتصبح

                                                    .60 الطفل موت عنها نجم

 حالة في خاصة جنائية لحماية إقراره الجزائري للمشرع يحمد فإنه سبق، ما على بناء و عليه و     

 وسط ذلك و اعتبار، محل عليه اني صفة من بجعله ذلك و الطفل، على الجرح أو بالضرب الاعتداء

  .61اتمع أوساط في الظاهرة تفاقم
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 .ع.ق من 269 المادة أنظر، - 
56

 .ع.ق من 1الشطر 272/1 المادة ،أنظر - 
57

 .ع.ق من 270 المادة أنظر، - 
58

 .ع.ق من 2/ 272 المادة أنظر، - 
59

 .ع.ق من 271 المادة أنظر، - 
60

 .ع.ق من 272/3،4 أنظر،المادة - 
61

 سنة من الأولى الثمانية الأشهر خلال العنف أنواع مختلف إلى تعرضوا طفلا 2956 حوالي أن الجزائر، في حديثة رسمية بيانات أظهرت حيث - 
 www.t3as.com ،أنظر ،2008




                                                 ا	ول ا������
           ���� ا�
��� ����� ا������
 ا��

 

31 

 

 هو و ألا الخفاء، في يمارس العنف من آخر طابع عن كشفت اليومية الحياة مفارقات أن يدب    

  ؟ المسألة من الجنائي المشرع موقف هو فما تأديبه، بغية الطفل ضرب

  الثاني الفرع

  62الطفل تأديب حق

 على عامة بصفة الأمهات أو الآباء يمارسه الذي الولاية لحق ملازم مطلب الطفل تأديب يعتبر   

 و أبنائهم تربية بواجب القيام عل الآباء يجازي الدستوري المشرع أن من ذلك على أدل ولا أولادهم،

 أن غير .64به العمل على درجت و المقارنة القانونية الأنظمة عليه استقرت ما هذا و ،63 رعايتهم

 القاصر تأديب منالشريعة الإسلامية  جعلت فبينما الحق، هذا أساس مستوى على يقع الاختلاف

 وقودها نارا وأهليكم أنفسكم قوا آمنوا الذين أيها يا" تعالى قوله بدليل 65الأولياء على محتما واجبا

، 66" يؤمرون ما ويفعلون أمرهم ما االله يعصون لا شداد غلاظ ملائكة عليها  الحجارة و الناس

 اتجاهين، إلى انقسموا ينالفرنسي الفقهاء أن مثلا نجدحيث  ،في أساس ذلك المقارن الفقه اختلف

 أن على تنص التي و دنيالم القانون من 371 المادة نص على الحق هذا تبرير في الأول الاتجاه اعتمد

 تحت باقيا ويظل والدته، و والده ويحترم يقدر أن يجب عمره، مراحل من مرحلة أي في الطفل

 و أمنه في الطفل حماية أجل من الأم و بالأب المتعلقة السلطة من التحرر أو البلوغ حتى سلطتهم

                                                           
62

 به الاعتراف عدم أو الحق هذا تقرير حول الفقهاء بين الاتفاق عدم إلى أدى مما صراحة، الحق هذا على تنص لم التي التشريعات بعض هناك - 
 إلى إشارة من خاليا جاء ،1810 لسنة العقوبات قانون مسلك سلك الذي و 1994 في الصادر الفرنسي الجنائي القانون في أن نجد ذلك، ومثال
 الحقوق مجلة الكويتي، القانون ظل في الجنائية حمايته و معاملته: القانون و الطفل الظفيري، فايز أنظر،.  سلوكهم انحراف حالة في لصغارا تأديب حق

 .208.ص ،25 سنة ،1.،ع2001مارس الكويتية،
63

 الأسرة قانون تعديل المتضمن ،2005فبراير 27 في المؤرخ ،05/02 رقم القانون من 36 المادة و  .الدستور من 65 المادة أنظر، - 
 ". تربيتهم حسن و الأولاد رعاية و الأسرة مصلحة على التعاون الزوجين عل يجب" على تنص حيث 15.،ع2005ر،.ج

64
                                                              . 220.ص السابق، المرجع ،... الجسم سلامة في للحق الجنائية ،الحماية الدين نصر مروك ، أنظر- 

65
  .281.أنظر، محمد أبو العلا، المرجع السابق، ص - 

66
  .من سورة التحريم 06أنظر، الآية  - 
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اتجهت نظرة ، بينما 67تربيةال و بالمراقبة رعايته وواجب حق ذلك أجل من لهم و أخلاقه، و صحته

  .68كبذل العرف ترخيص إلى يرجع إنما الصغار تأديب حقالفريق الثاني إلى أن 

 للأطفال الحماية توفر بيئة لإيجاد اليونيسيف منظمة مع اليوم الحكومة تعمل بالرجوع إلى الجزائر، و   

 مستوى على أو المنزل في كان سواء الطفل ضد الممارس العنف أشكال جميع على بالقضاء ذلك و

  .المدارس

 البدني العقاب أن إلى اليونيسيف منظمة مع بالتعاون الوطنية التربية وزارة أجرا دراسة كشفت و   

 و التعلم صعوبات و العنف بين وطيدة علاقة إيجاد في ساهم مما المدارس في عموما يمارس يزال لا

  . 69المدارس من المبكر التسرب

 قواعد صاغ قد الجزائري المشرع كان إذا ما بمعرفة يتعلق الإطار هذا في طرحه اجبالو  التساؤل و   

  ؟ عليه معاقب هو ما و مباح هو ما بين الفيصل تضع قانونية

   القاصر تأديب في النية حسن:  أولا

 جلهاأ من تقرر التي الغاية تحقيق الحق استعمال وراء من الشخص يهدف أن النية بحسن يقصد و   

.ارتكبها التي الجريمة عن يسأل فانه النية سيئ كان مستعمله نأ تبين فإذا ،قالح
 الذي فالطبيب 70

 القتل عن ليسأ علمية تجربة إجراء بقصد وإنما علاجه بقصد ليس لمريض جراحية عملية مثلا يجري

  .ةالنتيج حسب عمدال رحالج وأ

 بأن ضمنية بصفة ولو بالنص مكتفيا ةالنقط هذه عن سكت قد يالجزائر  المشرع فإن بالمقابل، و   

 كله وذلك71قانونا عليها المتعارف الحدود في حاصل أنه طالما القاصر تأديب حالة في للتجريم وجه لا

  .تربوية غاية سبيل في

                                                           
67

 - ( L’enfant à tous âge doit honneur et respect à ses père et mère. Il reste sous leur autorité jusque sa 

majorité ou son émancipation. L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, 

sa santé et sa moralité. Ils ont à son regard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation.)  Cf. Marc 

PUECH, Droit pénal général, édit. Litec, Paris, 1998, p.93. 
68

 - Cf.(P) BOUZAT et (J) PINATEL ,Traité de droit pénal et de criminologie,2
ème

 édit, Dalloz, Paris,1975, p.352. 
69

     www.unicef.org: الموقع ،أنظر - 

70
 .31.ص ،1988 الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار ،1.ط القضاء، و الفقه في الضرب و الجرح جرائم ،مصطفى حسني ،رأنظ - 

71
 ."القانون  به أذن أو أمر قد الفعل كان إذا جريمة لا " على ع.ق من 39/1 المادة تنص حيث - 
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 وأن النية حسن على يشتمل أن يجب بحيث ،مطلق بحق ليس الطفل تأديب حق أن في لاريب و   

 بأن المستخدمة الوسيلة حيث من ا دالتقي ينبغي بشروط يكون أن و ،التأديب و التعليم يستهدف

 الحساسة الأماكن تجنب و كسر، أو جرح أو أثر لأي الضرب ترك عدم حيث من و بسيطة، تكون

 سبب للتأديب يكون بأن أخيرا و بالتأديب يقوم فيمن الصفة توافر إلى إضافة ،كالوجه الجسم من

  . 72وجيه

 لذا التعليم، و التربية سلطة له يكون من إلى ينتقل الحق هذا بأن يرى من كهناوبشأن الصفة،    

 ينتقل الحق هذا أن من آخرون يرى ، بينما73الأمرين هذين بأحد إليه يعهد لمن مقرر الحق هذا فإن

  .74الصغير على الرقابة حق له من كل إلى

 بإبلاغ الطبيب 54 ادةالم في تلزم 75الطب أخلاقيات مدونة أن نجد ، أخرى ناحية من و   

 ضحية الطفل فيها يكون التي للحالات بوظيفته قيامه أثناء اكتشافه عند المختصة أو المعنية السلطات

 السلطة مادامت الفعلي التطبيق يجد لا النص أن غير .حرمان أو إنسانية غير أو قاسية معاملة

 أحيانا يتذرع قد الذي ،الطبيب بيد هي المختصة السلطات إعلام عدم أو إعلام في التقديرية

  .76 المهني السر على بالمحافظة

 07 المادة في ينص 77الوطنية التربية وزارة عن قرار صدر فقد ،المدارس في الممارس العنف عن أما   

 المتسبب الموظف يتحمل شخصي خطأ بمثابة البدني العقاب عن الناجمة الأضرار تعتبر"  أنه على منه

 المعني الموظف محل تحل أن التربية لإدارة يمكن لا و الجزائية، و المدنية الناحية من يةالمسؤول كامل فيه

 من الممارس العنف إخضاع إلى تسعى إرادة فيه أن نلاحظ للنص أولية فبقراءة ." تبعاا تحمل في

ح هنا عن ، إلا أن السؤال الذي يطر العقوبات لقانون العامة الأحكام إلى المدرسين وأ الموظفين طرف
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 .174.ص ،2003 الجزائر، ،.ج.م.د العقوبات، لقانون العام القسم مبادئ شهاب، بسام ،رأنظ - 
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  .102.ص ،1978 ن،.م.،د 1.ط الجامعية، المطبوعات دار  ،العام القسم،  العقوبات قانون في الوجيز محمد، عوضأنظر،  - 
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  .176.ص السابق، المرجع مصطفى، محمود محمودأنظر،   - 
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 .16.ص ،52.،ع1992، ر.ج الطب، أخلاقيات مدونة المتضمن ،06/07/1992 في الصادر ،92/276 رقم التنفيذي المرسوم أنظر، - 
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 .ع.ق من301 المادة أنظر، - 
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 .التعليمية المؤسسات في التلاميذ اتجاه العنف و البدني العقاب منع المتضمن 06/07/1992المؤرخ في  171/02 رقم قرارالأنظر،  - 
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تعويض  بمعنى آخر من هو المسؤول عن طبيعة الخطأ المرتكب هنا هل هو شخصي أم مرفقي؟ 

  ؟الأضرار التي لحقت الضحية، هل هو الموظف أم الإدارة 

عن الخطأ الشخصي للموظف الذي  إن القضاء الجزائري عمل على تكريس مبدأ مسؤولية الإدارة   

، و 78أي بمناسبة ارتكاب الوظيفةلخطأ لا يمكن فصله عن المرفق ألحق ضررا بالضحية متى كان هذا ا

أخطاء شخصية و التي تتسم بطابع العمد  الأخطاء المرتكبة من قبل الموظفبمفهوم المخالفة، تكون 

  .بالإضافة إلى مسؤوليته الجنائية يتحمل هو مسؤولية التعويض عن الأضرار الناجمة

؟ بمعنى آخر هل لهذا الحق  أي سن يتقرر فيها تأديب الطفل هذا التوضيح قد يسأل سائل في و بعد

  بسن معينة يجب أن تراعى ؟ ارتباط

  التأديب سن :ثانيا

 حديث في جاء لما استنادا معين بسن مرتبط التأديب حق أن هو العنصر هذا إثارة إلى دفعنا ما إن   

 على حبله اترك ثم سبعا بهصاح و سبعا أدبه و سبعا ولدك غذي" سلم و عليه االله صلى رسولال

  ." غاربه

 هذه المشرع راع فقد ثقافية و نفسية و بيولوجية لمؤثرات نموه طور في يخضع الطفل أن بما و    

  : أطوار ثلاثة إلى الصغير ا يمر التي المراحل بتقسيم قام و الحقيقة

 بالصغير المرحلة ههذ في يسمى و ،13 سن الطفل بلوغ حتى الميلاد منذ يبدأ و :الأول الطور -

 ؛79المميز غير

 هذه في الصغير يسمى و ،19 سن الطفل بلوغ حتى التمييز سن من يبدأ و :الثاني الطور -

 ؛80المميز بالشخص المرحلة
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، 01.، ع2002، مجلة مجلس الدولة، سنة 146043، ملف رقم 01/02/1999أنظر، مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار صادر يوم  - 
  .91.ص
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 في المؤرخ ،05/10 رقم بالقانون المتمم و المعدل المدني، القانون المتضمن ،26/09/1975 في المؤرخ 75/58الأمر من 42/2 المادة أنظر، - 
 .21.ص، 44.،ع2005ر،.،ج20/07/2005
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 .م.ق من 43 المادة أنظر، - 
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 أو غـبالبال ةـالمرحل هذه في الشخص يسمى و ،19 سن الطفل بلوغ هو و :الثالث الطور -

 .المدنية وقهحق لمباشرة الأهلية كامل فيها يكون أين الراشد،

   .سنة 18ب الجزائي الرشد سن لجزائريا الجزائية الإجراءات قانون من 442المادة حددت بينما

 أي في :الآتي الإشكال يثار الجنائي القانون و المدني القانون أحكام بين السن في التنوع هذا أمام و

   ؟ الطفل تأديب يجوز سن

 مرحلة هي و – التمييز مرحلة في الطفل ضرب نأ على ينبهون النفس علم في المختصين إن   

حيث دلت  ،شخصيته بتكوين المرحلة هذه في الطفل يبدأ أين ، عليه خطرا تشكل - المراهقة

الدراسات إلى أن العدوانية لدى الأطفال ترتبط ارتباطا إيجابيا بشدة القسوة في العقاب و الرفض 

 هذا النوع من الآباء في ويفترض ، 81ات الأبناءأو الرضا من جانب الآباء عن سلوكيوعدم التقبل 

حسن الظن م  والأمهات أن المراهقين لا يمكن أن يتصرفوا بطريقة ملائمة، ولا يمكن أن يكونوا عند

حساسيتهم الشديدة تجاه  لذلك فإن تصرفام تتسم بالشدة والقسوة ويظهر ذلك جليا من خلال

في أبسط الأمور، وكثرة مطالبهم وأوامرهم  قاد المستمر لهم حتىأبنائهم المراهقين وتوجيه الانتتصرفات 

البدنية، وكثرة التنبيه والتذمر، وتدخلهم المستمر في كل الأمور،  وديدام، وكثرة استخدام العقوبة

 واحترامهم لأبنائهم، والتمسك بآرائهم ووجهات نظرهم، وبناء على هذه المعاملة القاسية وعدم ثقتهم

والدونية، كما  عل المراهق تتراوح بين الغضب والشعور بالإحباط والشعور بالنقص والذنبفإن ردة ف

الجوانب التي لا يستطيع الآباء  تؤدى م هذه المعاملة إلى القيام بسلوكيات غير سوية خاصة في

وعدم أداء العبادات، وضعف التحصيل  والأمهات التحكم فيها كمصاحبة الأشرار، والتدخين،

 لأوامر الوالدين تجنباالإجرامية كالسرقة، والخضوع التام  سي، والإدمان، والتورط في العملياتالدرا

82ءسوا على حد في هذه الحالة تعود على الطرفين الآباء والمراهقين للانتقاد والعقاب والخسارة
 و .

     . الأهلية أحكام في النقائص رفع أجل من المشرع يتدخل لو حبذا القانوني الفراغ أمام و لهذا
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  .و ما بعدها 130.، ص2006 الجزائر، أنظر، توفيق الواعي، الإبداع في تربية الأولاد، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، - 
82

 http://www.q1i1.com/nets/morah/mora/6.htm ر، الموقعأنظ - 
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 بروز هو اليومية الحياة كشفت ما أن غير العمدية، العنف أعمال من الطفل حماية عن هذا كان     

 بنا فجلي للخطر تعريضهم و القصر بخطف تعنى هي و سابقتها عن خطورة تقل لا أخرى جرائم

  ؟ خاصة جنائية لحماية إقراره مدى في العقابية المشرع سياسة عند هنا الوقوف

   الثالث المطلب

  للخطر الأطفال تعريض جرائم

 من واعتبرها للخطر، تعريضهم و القصر خطف جرائم على الجزائري العقوبات قانون نص لقد   

 هو كله ذلك من الحكمة لعل و .المشددة الظروف توافرت إذا عليها العقوبة شدد و الخطرة، الجرائم

  .إغرائهم سهولة و سنهم يفاعة بسبب عليهم الاعتداء و م، التغرير من الأطفال حماية

 تسليم عن الامتناع جريمتي أن إلى نشير جنح، بوصفها الجرائم هذه عن الحديث في البدء قبل و   

 الفعلان هما و الغير رعاية تحت موضوع طفل تسليم عن الامتناع و ،حضانته في الحق له لمن طفل

 الطفل بحق الماسة الجرائم ضمن تصنيفهما تم قد ع.ق من 328و 327 المادتين في عليهما المنصوص

  . الاجتماعية الرعاية في

 العاجزين الأطفال ترك شكل تأخذ قد فهي شكلين، في الحالة هذه في التجريم صور تتمثل و   

  ).الثاني الفرع( الأطفال خطف لشك على تكون قد و ،)الأول الفرع( للخطر تعريضهمو 

   الأول الفرع

  للخطر تعريضهم و العاجزين طفالالأ ترك جرائم

  : صورتين في للخطر تعريضهم و الأطفال ترك وقائع على الجزائري المشرع يعاقب   

 على التحريض جريمة في تتمثل الثانية و للخطر، العاجز الطفل تعريض جريمة في تتمثل الأولى 

  .الطفل عن التخلي

  للخطر العاجز الطفل تعريض جريمة : أولا
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 تبعا  الجريمة لهذه الجنائي الوصف يتغير و ع،.ق من 319 إلى314 من المواد احتوا ةالجريم هذه

       .الناس من خال أو مأهولا كان إذا ما بحسب ذلك و الطفل ترك مكان و الجاني لصفة

حيث يتكون الركن المادي من ، المعنوي و المادي الركن توافر الجريمة هذه تتطلب :الجريمة أركان -أ

نقل الطفل من مكان   قصد بالترك هناي و، للخطر الطفل تعريض أو تركالأول في ، يتمثل ينعنصر 

آمن والذهاب به إلى مكان أخر خال تماما من الناس أو غير خال ثم تركه هناك وتعريضه للخطر، 

وهو عنصر يتم تكوينه بمجرد الانتهاء من عملية النقل والترك دون حاجة إلى إثبات أي تصرف أخر 

التي كان عليها الضحية ولا عن الوسيلة التي تم نقله بواسطتها  الحالةودون حاجة إلى البحث عن 

و لو كان  لذلك فإن الجريمة تقوم في حق من ترك طفلا أمام باب ملجأ أو مسجد أو جمعية خيرية

 عريضهت أو الطفل ترك على الغير حملأما العنصر الثاني فيتمثل في  . 83ذلك على مرأى من الناس

 تقتصر لم ع.ق 314 المادة أن ونلاحظ. قانونا عليها معاقب التحريض صور من صورة هي و للخطر

 أو البدنية حالته إلى يرجع العجز سبب كان سواء العاجز أيضا شملت إنما و الطفل، على الحماية في

  .كانون و المعتوه  العقلية

اتجاه يتطلبها القانون و  التييع أركاا الجاني بجم معل تتطلب و بخصوص الركن المعنوي فإن هذه الجريمة

وأن تكون هذه الإرادة لم يمسها عيب كالإكراه  ،إرادته الحرة إلى تعريض الطفل للخطر والتخلي عنه

غير أن الأستاذ عبد العزيز  .المادي أو المعنوي الذي قد يعيب الإرادة أحيانا وقد يعدمها أحيانا أخرى

فر الركن المادي وشروط الجريمة يعفي من البحث عن نية الفاعل وقصده، إذ يرى سعد يرى أن مجرد تو 

أن القانون لم يجعل من النية أو القصد الجرمي ركنا متميزا إلى جانب الأركان الأخرى وذلك ما دام لم 

  .84ينتج عن هذا الفعل أية مضاعفات خطيرة

 وكذلك الجريمة باارتك مكان في تتمثل و معايير بعدة يتغير الجريمة هذه في الجزاء إن :الجزاء-ب

  .بالضحية الجاني صلة إلى إضافة عنها، المترتبة النتائج
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  http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic: أنظر، بحث حول الجرائم المرتكبة ضد الأسرة و الطفل، منشور في الموقع - 
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  .23.ص ،2002 الجزائر، ت،.أ.و.د ،2.ط الأسرة، نظام على الواقعة الجرائم سعد، العزيز عبدأنظر،  - 
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 يتوقع لا و عادة يطرقونه لا و الناس فيه يوجد لا الذي المكان وهو: 85خال مكان في الطفل ترك-ا

 له تقدم أو عليه يعثر أن دون لـالطف هلاك معها يحتمل التي ةـالحال هي و نادرا إلا الأفراد يقصده أن

 الشكل على العقوبة تشديد يتم و ،86سنوات03 إلى سنة من بالحبس هنا الجاني يعاقب و .المساعدة

  :الآتي

 جنحة تشكل الجريمة فإن يوما، 20 تتجاوز لمدة المرض أو العجز كان إذا :الحاصل الضرر درجة

 الأعضاء أحد في عجز أو بتر فلللط حدث إذا أما .87 سنوات خمس إلى سنتين من الحبس وعقوبتها

  ؛88 سنوات 10 إلى 05 من السجن هي العقوبة فتكون مستديمة بعاهة أصيب أو

 سلطة لهم أومن الأصول ضد العقوبة تغلظ بحيث ع.ق من 315 المادة عليها نصت  :الجاني صفة

 ما حالة في سنوات خمس إلى سنتين من الحبس: الآتي لشكل ا على رعايته يتولون من أو الطفل على

  ؛يوما 20 لمدة كلي عجز أو مرض للخطر التعريض أو الترك عن ينشأ لم إذا

 كلي عجز أو مرض للخطر التعريض أو الترك عن نشأ إذا ما حالة في سنوات10 إلى 05 من السجن

  ؛يوما 20 تتجاوز لمدة

 أصيب أو الأعضاء أحد في عجز أو بتر للطفل حدث إذا ما حالة في سنة 20 إلى 10 من السجن

 ؛مستديمة بعاهة

  .الموت في للخطر التعريض أو الترك تسبب إذا المؤبد السجن

 الفاعل يعاقب الناس، يعمه مكان في الفعل إتيان مجرد:89خال غير مكان في الطفل ترك- ب

  :هما ظرفين بتوافر العقوبة تشديد يتم و سنة إلى أشهر 03 من بالحبس

 20 تتجاوز لمدة كلي عجز أو مرض للخطر التعريض أو كالتر  عن نشأ إذا:90 الحاصل الضرر درجة

  ؛سنتين إلى أشهر 06 من الحبس العقوبة فتكون يوما،
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  .ع.ق 315  و 314أنظر، المواد  - 

86
 .ع.ق من 314/1 المادة أنظر، - 

87
 .ع.ق من 314/2 المادة أنظر، - 

88
 .ع.ق من 314/3 المادة أنظر، - 

89
  .ع.ق 317و  316أنظر، المواد  - 




                                                 ا	ول ا������
           ���� ا�
��� ����� ا������
 ا��

 

39 

 

 الحبس هي العقوبة فتكون مستديمة، بعاهة أصيب أو الأعضاء أحد في عجز أو بتر للطفل حدث إذا

  ؛سنوات خمس إلى سنتين من

  .سنوات10 إلى 05 من السجن هي العقوبة فتكون الوفاة إلى للخطر التعريض أو الترك أدى إذا

 ذلكو  رعايته يتولون من أو الطفل على سلطة لهم من أو الأصول ضد العقوبة تغلظ :91 الجاني صفة

  :التالي النحو على قانونا المقررة العقوبات برفع

 لمدة كلي عجز أو مرض للخطر التعريض أو الترك عن ينشأ لم إذا سنتين إلى أشهر 06 من الحبس

  يوما؛ 20 تجاوزت

 عجزأو  مرض للخطر التعريض أو الترك عن نشأ إذا ما حالة في سنوات خمس إلى سنتين من الحبس

  ؛ يوما 20 تتجاوز لمدة كلي

 بعاهة إصابته أو الأعضاء أحد بتر للطفل حدث إذا ما حالة في سنوات 10 إلى 05 من السجن

  مستديمة؛

  .الموت في للخطر التعريض أو الترك تسبب إذا سنة 20 إلى 10 من السجن

 الجاني يعاقب خال، غير أو خال مكان في الطفل بترك الأمر تعلق سواء و الأحوال، جميع في و

               إحداثها نية توافر مع الوفاة في للخطر تعريضه أو الطفل ترك تسبب إذا المؤبد بالسجن

    مكرر 320 المادة أضافت كما. 92صدالتر  أو الإصرار بسبق الفعل اقترن إذا بالإعدام يعاقب و

  315/3،4،5و 314/3،4 المواد في عليها لمنصوصا الجرائم على 93الأمنية الفترة نظام تطبيق على

  .ع.ق من 318 و 317/4،5 و 316/4

يوما   20مدة إن ما يمكن ملاحظته في هذه العقوبات المقررة بالنسبة لهذه الجرائم أن المشرع اعتمد 

الأخرى التي أخذ فيها يز بين درجات خطورة الجريمة خلافا لما أخذ به في جرائم العنف كمعيار للتمي
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 .ع.ق من 316/2،3،4 المادة ،أنظر - 
91

 .ع.ق من 317 المادة أنظر، - 
92

 .ع.ق من 318 المادة أنظر، - 

93
 في والوضع العقوبة، لتطبيق المؤقت التوقيف تدابير من عليه المحكوم حرمان" أا على الأمنية الفترة ع.ق من مكرر 60 المادة عرفت لقد و -  

  ."المشروط الإفراج و النصفية الحرية و الخروج، إجازات و المفتوحة، البيئة أو الخارجية الورشات
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و من ناحية أخرى يلاحظ أن العقوبات المنصوص عليها في حالة ترك الطفل في ، 94يوما 15بمدة 

 تسابقتها المقررة لترك الأطفال في مكان خال، فإن كانمكان غير خال جاءت مخففة مقارنة مع 

تشدد العقوبات وذلك سدا للباب فرقة تجد ما يبررها في فلسفة القانون إلا أن الواقع يحتم أن هذه الت

  .في وجه من تخول له نفسه المساس باستقرار الطفل الذي هو تحت وصايته أو ولايته

  الطفل ترك على التحريض جريمة: ثانيا

 سابقتيها عن الجريمة هذه تلفتخ و ع،.ق من 320 بالمادة عليه والمعاقب المنصوص الفعل هو و   

 الأخير هذا يلعب حيث ،الأم أو الأب غير شخص على هنا تسلط قانونا المقررة العقوبة أن كون في

 بالحصول أو ضـبالتحري ذلك و لمصلحته لده و عن التخلي إلى أحدهما دفع أو دفعهما في فعالا دورا

 الأخير في التوصل بقصد الغير بين و لوالدينا بين الوسيط بدور القيام بواسطة أو مكتوب تعهد على

  .سيولد الذي الطفل عن التخلي إلى

  :أشكال ثلاثة الجريمة هذه تأخذ ،عليه بناء و  

 الذي أو ودـالمول طفلهم عن يـالتخل على أحدهما أو نـالوالدي تحريض في تتمثل و :الأولى الصورة-1

 الأولى صورا في الجريمة عناصر و .95 كانت يلةوس بأي الأم أو الأب دفعو  بإغراء ذلك و ،سيولد

 أو المولود ابنهما عن التخلي على كليهما أو الوالدين أحد إغواء أو تحريضب الجاني قيامتتمثل في 

ل، ناهيك عن وجود علاقة البنوة بين الطفل المتخلى مقاب بدون أو بمقابل المستقبل في سيولد الذي

شكال لا يطرح بالنسبة للأم العزباء أو المرتكبة لجريمة الزنا حيث ينطبق و الإو بين أحد الوالدين، عنه 

 نيةكم تستلزم هذه الجريمة توافر   .أن هذا الأخير جاء عاما في عباراتهعليها النص الجنائي مادام 

  .96المحرض قبل من المبتغى الأساسي الهدف أو الغاية في تتمثل و منفعة على صولالح
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  .178.سابق، صأنظر، أحسن بوسقيعة، المرجع ال - 
 .37.ص ،لمرجع السابقا سعد، العزيز عبد أنظر، - 95

96
 .دراستها السابق الطفل ترك على الغير حمل جريمة و الجريمة هذه بين الفيصل العنصر هذا يشكل بحيث - 
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 على بمقتضاه يتعهدان أحدهما من أو الوالدين من عقد على الحصول مؤداها و :الثانية الصورة-2

 أو هـاستعمال و العقد هذا مثل حيازة كذا و ذلك، في الشروع أو سيولد الذي ولدهما عن التخلي

 الأخيرة، لهذه بالنسبة نفسها هي السابقة صورا في الجريمة أركان كانت إن و .استعماله في الشروع

 أي في يتمثل الذي و 97الكتابة عنصر إلى بالإضافة فائدة، على الحصول نية غياب هو يزهايم ما فإن

  .سيولد الذي الولد عن التخلي مؤداه زوجها أو الحامل المرأة مع الجاني يبرمه شكله كان مهما عقد

 التلقيح طريق عن الطفل حمل يتم حيث البديلة، الأم هي الجريمة لهذه الأقرب الصورة و   

 يتضمن ما وهو ،98 آخر شخص أو أخرى لامرأة ولادته عند الأم عنه تتنازل أن على الاصطناعي

 منع قد المشرع أن نجد الجزائري، الأسرة قانون إلى بالرجوع و .شكله كان أيا عقد وجود بالضرورة

لأن  مومة إلى سلعة تؤجر وتستأجرحتى لا تتحول الأ، 99البديلة الأم طريق عن الاصطناعي التلقيح

تعالى ، لذلك قال لأمومة إنما يكمن في الحمل أساساالأمومة ليست فقط علاقة بيولوجية بل معنى ا

ا حملته أمه كرها ووضعته كره" أيضا وقال 100"لديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوا"

تحمل هي الأم و ن الكريم بين الحمل و الأمومة فالتي آفربط القر  .101"وحمله و فصاله ثلاثون شهرا

درأ المفسدة بمنع الأم  ع وـباب سد الذرائفتعين من  ،نح البيضة لغيرها لقاء أجر معينليست من تم

  .102ن المفسدة فيها أكبرفي هذه الطريقة من مصلحة آتية لأ البديلة مهما كان

 لا أعضائه و الإنسان جسم بأن اعتبر قد الفرنسي المشرع أن نجد المقارن، التشريع إلى بالرجوع و   

 94/653قانون من 16 المادة في نص حيث مالي، تصرف محل يكون أن الأحوال من حال بأي يمكن

  :على 1994 جويلية29 في الصادر
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 .به يؤخذ لا الشفوي التعهد أن يفيد ما وهو - 
98

 .17.ص ،4.،ع1999 س،.إ.ق.ع.ج.م - مقارنة دراسة- الإسلامية الشريعة و ارنالمق القانون بين البديلة الأم الدين، نصر مروك أنظر، - 
99

 .أ.ق من مكرر 45 المادة أنظر، - 
100

  .من سورة لقمان 14أنظر، الآية  - 
101

  .من سورة الأحقاف 15أنظر، الآية  - 
102

تشوار زكية . 113.، ص2005ن، .م.لإعلامية، دأنظر، عبد القادر بن داود، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجديد، دار الهلال للخدمات ا - 
  .43.، ص4.، ع2006إ، .ق.ع.حميدو، شروط التلقيح الاصطناعي في ضوء النصوص المستحدثة في قانون الأسرة الجزائري، م
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" Le corps humain et ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit 

patrimonial "                                                                                       
  :على نص حيث البطلان التصرفات هذه على القانون ذات من 16/7 المادة في رتب و

" Toute convention portant sur la procréation ou la gestion pour le compte d’autrui est 

nulle " .                                             

 تصل من قانون العقوبات 227/12تضمنتها المادة  عقوبات السابقة الأحكام مخالفة على رتب و  

 مقابل على الحصول عدم حالة في هذا ،15000EURO   ب تقدر مالية غرامة و سنة الحبس إلى

  .103مادي كسب مقابل الرحم إيجار على الإنفاق حالة في العقوبة تضاعف و مالي،

تمثل في التوسط للحصول على طفل بنية التوصل إلى فائدة أو الشروع في ذلك، ت: الثالثة صورةال-3

فتعتبر هذه الصورة وسيلة من وسائل ارتكاب جرائم تحريض الوالدين على التنازل عن أبنائهما لفائدة 

يوصلهما ف ،الغير وتتمثل في أن يقوم شخص بالوساطة بين الأبوين أو بين أحدهما وبين شخص ثالث

ببعضهما ويقوم بالمساعي التمهيدية أو التنفيذية بقصد جعل الأطراف أو الطرفين يتفقون ويتواعدون 

وذلك من أجل  ،على أن يتخلى الوالدين أو أحدهما عن طفلهما الذي ولد أو الذي سيولد مستقبلا

منّ يتحصل عليها من تحقيق فائدة للوسيط أو الغير، وبقطع النظر عن نوع الفائدة أو مقدراها أو ع

بنية توافر عنصر الوساطة التي يقوم ا شخص عليه تستلزم هذه الصورة  أطراف العقد أو الوعد، و

و هو ما  الحصول على منفعة عن طريق إغواء الوالدين بدفعهما عن التخلي عن ابنهما الذي سيولد

  .بمجرد توافر هذه النيةيدفعنا بالقول بأن العنصر المعنوي متحقق 

التي تم  الثلاثةما يمكن أن نستخلصه في الأخير هو أن تحقيق وقائع أية صورة من هذه الصور و    

تكفي وحدها لقيام الحالات الجرمية المنصوص عليها  ،مشتملة على العناصر المكونة لها التطرق إليها
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، 2007قوق تلمسان، خدام هجيرة، التلقيح الاصطناعي، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي و الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الح أنظر، - 
 .30.ص
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وبغرض حماية ، وكل ذلك بغرض الحفاظ على تماسك الأسرة ع.ق 320من المادة  الثلاثة ودفي البن

  .104الأبناء الصغار ذكورا وإناثا من كل اعتداء ومن تحويلهم إلى مادة أو بضاعة قابلة للتصرف فيها

أن المتابعة تتم بصفة عامة عن طريق إجراءات الاستدعاء غير أن ما تم ملاحظته في هذا الشأن    

ان الأسرة بصفة عامة، لذا المباشر رغم خطورة هذه الجريمة على الطفل الصغير بصفة خاصة وعلى كي

فكان من الأجدر أن لا يتم التساهل مع مرتكبي هذه الجريمة ومن ثم متابعتهم عن طريق إجراءات 

م التلبس بالجنحة باعتبار أن جريمة ترك أو التخلي عن طفل وتعريضه للخطر من الجرائم المستمرة ما دا

 .وتعريض للخطر الطفل لا يزال في حالة ترك

  جزاءال :ثالثا 

 عليها يعاقب جنحة تشكل ع.ق من 320 المادة من 03 الفقرات في الواردة الجرمية الحالات إن   

وتختلف هذه  .105ج.د 20.000 إلى 500 من بغرامة و أشهر ستة إلى شهرين من بالحبس القانون

 تسلط الجريمة نوعا ما عن الجرائم التي سبق الحديث عنها، وذلك من حيث أن عقوبة هذه الجريمة لا

على الأب والأم بسبب تخلي أحدهما عن طفله الصغير إلى الغير وإنما تسلط على شخص أخر غيرهما 

مع  ،سيلعب دورا إيجابيا وفعالا في دفعهما أو دفع أحدهما إلى التخلي عن ولده لمصلحة هذا الغير

 بالتالي و تجريم،ال نظرية في بذاته مستقلا كيانا تشكل السابقة الصور من صورة كل أن الملاحظة

مع درجة الخطورة الإجرامية وظروف ارتكاب  تتناسب خاصة عقوبة منها واحدة لكل يفرد لو حبذا

  .الجريمة

 أوال من تركهم ـى التي تعنى بحماية الأطفـية الأولـبذلك يكون قد تم تناول الصورة التجريمو    

  .لتي تتضمن حمايتهم من الخطفو ا حماية جنائية أخرىتعريضهم للخطر، و فيما يلي نستعرض 
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"  على الإباحية المواد و الأطفال بغاء و الأطفال بيع بشأن الطفل حقوق باتفاقية الملحق الاختياري البروتوكول من الأولى المادة تنص حيث - 
  ."الأطفال بيع الأطراف الدول تحظر

 أو رـآخ شخص إلى الأشخاص من ةـمجموع أو شخص أي جانب من لطف نقل بمقتضاه يتم تعامل أو فعل أي الأطفال، بيع يقصد"  02 ادةـالم
 ." العوض أشكال من آخر شكل أي أو مكافأة لقاء الأشخاص من مجموعة

105
 .ع.ق من 320/1 المادة أنظر، -  
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  الثاني الفرع

  الأطفال خطف جرائم

    لهذا ديدا يشكل ا العبث محاولة إن بل ، القانون بنص محمية القاصر حياة استقرار إن   

 البيئة عن صراقال يبعد أن شأنه من ما كل ليجرم العقوبات قانون جاء هنا من و الحساس، المخلوق

 إخفاء جرم كما 106تحايل أو عنف دون كان لو و قاصر إبعاد أو خطف لكذ وفق فجرم الأسرية

  . 107إبعاده أو خطفه بعد القاصر

 إحصائيات تؤكده ما هذا و مجتمعنا، في الجرائم من النوع هذا تزايد هو هنا يستوقفنا الذي و   

 2007و2006 سنتي خلال اختطافهم تم الذين الأطفال عدد أن إلى تشير حيث الأمن، مصالح

 علما ،108طفل252 هو للعدالة مختطفيهم تقديم و عليهم العثور من الشرطة مصالح تمكنت والذين

 .الجنسي التعدي وهو ألا معلوم الرئيسي السبب لعل و للخطف عرضة الأكثر هن الفتيات بأن

  .ةالجنائي المشرع سياسة لتبيان ذلك و ،حدا على السابقة الجرائم من نوع كل دراسة سيتم عليه و 

  

   تحايل أو عنف دون قاصر إبعاد أو خطف :أولا

 وذلك عشرة الثامنة يكمل لم قاصرا أبعد أو خطف من كل" أن على ع.ق من 326 المادة تنص   

 و واتـسن خمس إلى ةـسن من لمدة بالحبس فيعاقب ذلك في شرع أو تحايل أو ديد أو عنف بغير

  .ج.د 2000 إلى 500 من بغرامة

 بناء إلا الجزائية المتابعة إجراءات تتخذ فلا خاطفها من المبعدة أو المخطوفة القاصرة تتزوج إذا و    

 القضاء بعد إلا عليه الحكم يجوز لا و الزواج إبطال في صفة لهم الذين الأشخاص شكوى على
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  .ع.ق 326أنظر، المادة،  - 
107

  .ع.ق 329أنظر، المادة،  - 
108

 الموقع في منشور بحث ،11.ص العشرين، و الواحد القرن في الاختطاف هرةظا وتطور نمو بوخديمي، مجوبة و بوشريط الأخضر أنظر، - 

:www.aafaq.org/news.aspx ?id 
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تطرق الأركان ن باستقرار هذه المادة نستنتج أن هذه الجريمة لقيامها وجب توفر مجموعة من ." بإبطاله

  .كنقطة ثانية  ، ثم نتناول إجراءات المتابعة والجزاءكنقطة أولىإليها  

 خطف أو إبعاد قاصر دون عنف أو تحايل جريمة أركان-1

 النظر بغض سنة 18 يكمل لم قاصرا يكون أن بد فلا بالضحية، الركن هذا ويتعلق :المفترض الركن-ا

  .- أنثى أو ذكرا كان سواء أي - جنسه عن

 إلى ونقله فيه يوجد الذي المكان عن القاصر إبعاد هو و الخطف، فعل في يتمثل و :لماديا الركن- ب

 فيه يجلس أن المعتاد من الذي المكان حتى أو فيه يعيش الوسط عن الإبعاد كان سواء و آخر، مكان

و عن مكانة الإقامة أبقيام الجريمة في حق من قام بإبعاد قاصر  حيث قضى الس الأعلى، الطفل

 دون نفسه تلقاء من البيت من الهروب تعمد قد القاصر أن ثبت إذا و 109عن مكان التواجد المعتاد

مع التنبيه إلى أن المشرع قد تصدى . 110 الحالة هذه في الجريمة انتفت منه بتأثير أو المتهم تدخل

باشرة أو غير بطرق غير مشروعة بصورة مبالعقاب إلى كل من تخول له نفسه جير القصر إلى الخارج 

 10سنوات إلى  05بالحبس من مباشرة، من أجل الحصول على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى 

هو ما يدل على جعل المشرع من صفة و  111ج.د1.000.000إلى  500.000سنوات و بغرامة من 

  .الضحية ظرفا مشددا في جريمة ريب المهاجرين

 أنه إلا- أهمية ذو ذلك كان إن و- الإبعاد في توافرها بيج معينة ةمد الجزائري المشرع يحدد لم و   

  .الإبعاد لمدة أثر فلا النص بحرفية التقيد أمام و

 أو لـالتحاي أو فـالعن تشترط لا المادة أن فنجد الخطف، فعل في لةـالمستعم الوسيلة عن أما   

 على موافقا القاصر نكا لو و حتى الجريمة بقيام لس الأعلىا ىقض تطبيقا لذلك و التهديد،

 الجريمة وصف فإن التحايل أو التهديد أو بالعنف الإبعاد أو الخطف تم إذا أما .112بخاطفه الالتحاق
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  .182.، مقتبس من أحست بوسقيعة، المرجع السابق، ص441، ملف رقم15/05/1990، م.ج.كمة عليا، غنظر، محأ - 
110

 .67.، ص1992، سنة 03.ق، ع.، م45114، ملف رقم 08/12/1987، م.ج.، غأنظر، مجلس أعلى - 
111

  .المتضمن تعديل قانون العقويات 09/01من القانون رقم  31مكرر  303أنظر، المادة  - 
112

 .45.ص ،1.،ع1971القضاة، نشرة ،05/01/1971 ،ج.، غلس الأعلىا عن صادر قرار- 
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 كل" و التي تنص على  ع.ق مكرر 293 المادة أحكام عليه تطبق و جناية إلى جنحة من يتحول

 أو ديدا أو عنفا، ذلك في ،مرتكبا سنه بلغت ماـمه شخص بخطف امـالقي يحاول أو يخطف من

 ويعاقب.ج.د2000000 إلى1000000 من وبغرامة سنة20إلى10من المؤقت بالسجن يعاقب غشا

 إلى الدافع كان إذا و جسدي، تعذيب إلى المخطوف الشخص تعرض إذا المؤبد بالسجن الجاني

 هذه أن حظنلا للنص أولية وكقراءة ." أيضا المؤبد بالسجن الجاني يعاقب فدية، تسديد هو الخطف

  .خاصة جنائية حماية توافر عدم على يدل ما وهو الراشد، و القاصر بين تميز لا المادة

 و الإبعاد،أو  الخطف فعل في حرة بإرادة فعله إتيان في الجاني إرادة تتجه أن يشترط :المعنوي الركن- ج

 علمه بعدم الجاني تجيح أن يمكن لا كما الضحية على الجنسي الاعتداء حصول الجريمة لقيام لايشترط

  .113 الضحية لسن

  .نتطرق فيما يلي إلى إجراءات المتابعة ثم الجزاء المقرر لهذه الجريمة

  

  الجزاء و المتابعة-2

 باتخاذ العامة النيابة تقوم أن هو الجزائية الإجراءات قانون في العامة القاعدة ، فإنتابعةالمبشأن    

 لخاصية طبقا هذا و لذلك، ضرورة رأت متى الجريمة بارتكاب علمها فور الجزائية المتابعة إجراءات

 إجراء أي اتخاذ في التقديرية السلطة العامة للنيابة تبقى و.114 العمومية الدعوى ا تميز التي التلقائية

 – بنفسه يباشر"...  أنه على تنص التي و ج.إ.ق من 36 المادة بأحكام عملا ذلك و مناسبا، تراه

 بقانون المتعلقة الجرائم عن للبحث اللازمة الإجراءات جميع باتخاذ يأمر أو – يةالجمهور  وكيل أي

  .115"تالعقوبا
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 .187.ص السابق، المرجع بوسقيعة، أحسن أنظر، - 
114

 .48.ص ،2003 الجزائر، هومة، دار – التحقيق و التحري – الجزائري الجزائية الإجراءات نونقا شرح اوهايبية، االله عبد أنظر، - 
115

 بإصدار ذلك و المتابعة عدم إجراء فيها بما المناسب، الإجراء اختيار في الملاءمة بصلاحية تتمتع العامة النيابة أن النص هذا من يستخلص حيث - 
 .47.ص السابق، المرجع ايبية،أوه االله عبد أنظر، الأوراق، بحفظ أمر
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 أوردت حيث خاطفها، من المبعدة أو المخطوفة تزوجت إذا ما حالة في تثار الإشكالية لعل و   

 بنصها ذلك و الخاطف ضد الجزائية المتابعة إجراءات تحريك على قيدا الثانية فقرا في 326 المادة

 المتابعة إجراءات تتخذ فلا خاطفها من المبعدة أو المخطوفة القاصرة تزوجت إذا و "ما يلي على

 يجوز ولا الزواج، إبطال طلب في صفة لهم الذين الأشخاص شكوى على بناء إلا الأخير ضد الجزائية

  116."بإبطاله القضاء بعد إلا عليه  الحكم

 النيابة يقيد سنة 18 تبلغ لم التي طوفتهمخ من الخاطف زواج أن هو المادة هذه من المستخلص و   

 طلب في صفة لهم ممن شكوى على حصولها بوجوب وذلك العمومية، الدعوى تحريك في العامة

 ،117الزواج عقد بإبطال الحكم بعد إلا الحالة هذه في بالعقوبة الحكم يجوز لا و .الزواج عقد إبطال

 الزواج تمام حالة في الزوجية العلاقة على الإبقاء على المشرع حرص هي القيد هذا تقرير من والحكمة

  .صحيحا

 أجل من إدانته و متهم محاكمة"  بأن لها قرار في العليا المحكمة قضت فقد العملية، الناحية من و    

  . 118"للقانون مخالفتان المدني الطرف تنازل و الزواج واقعة معاينة رغم عنف بدون قاصر إبعاد جنحة

 من فيه يطلب عنه، خاص وكيل أو عليه اني يباشره إجراء عن عبارة هيف ،للشكوى بالنسبةأما    

 لإثبات ذلكو  الحصر سبيل على القانون يحددها معينة جرائم في العمومية الدعوى تحريك القضاء

  . 119 الجاني على العقاب توقيع و الجنائية المسؤولية

 تتم أن يمكن آخر بمعنىو  .معين شكل في إفراغها وجوب على يالجزائر  المشرع يشترط لم و   

 تحريك في -الزواج عقد إبطال في مصلحة له من أو – الولي رغبة عن تعبر صورة أي في الشكوى

 جهة أي أمام الولي ا يدلي شفاهة أو كتابة الشكوى تكون أن يستوي ثم من و .العمومية الدعوى

  .مثلا الجمهورية وكيل وأ القضائية الشرطة كضابط مختصة
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 .189.ص السابق، المرجع بوسقيعة، أحسن أنظر، ،1992 سنة تعديله قبل الفرنسي العقوبات قانون من 356 المادة نص المادة هذه تقابل - 
117

 .الجنائي القاضي أمام عارضا تشكل التي العارضة المسائل من الحالة هذه في الزواج عقد إبطال مسألة تعتبر - 
118

 .597.ص، 1.،ع2006 سنة العليا، المحكمة مجلة ،313712 رقم ملف ،26/04/2006، م.ج.غ العليا، المحكمة أنظر،- 
119

 .96،97.ص ، السابق المرجع أوهايبية، االله عبد أنظر، - 
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 الدعوى تنقضي الحالة هذه في و.سحبها أو الشكوى عن التنازل يجوز فإنه العامة، للقواعد طبقا و   

  .120المتابعة إجراءات تتوقف و العمومية

 المدني القانون و الأسرة قانون من كل أحكام إلى بالرجوع و الزواج عقد لإبطال بالنسبةأما    

 :إذا تم عرفيا و لا يمكن تسجيله للأسباب التالية يبطل الزواج دعق فإن الجزائري،

 بتمام الزواج في المرأة و الرجل أهلية تكتمل"  على أ.ق من 07 المادة تنص هذا في و :الأهلية انعدام

 و ،باطل فهو قضائي ترخيص بدون و السن، هذا قبل يتم الذي الزواج فإن ثم من و ..." .سنة 19

خيص السابق لإبرام عقد الزواج لا مع الإشارة إلى أن التر  ؛121 نفسها تلقاء من هتثير  أن للمحكمة

دم عقد، عن طريق تبين عال يقيد سلطة القاضي المانح للإذن إذا ما تأكد له الدخول بالفتاة قبل إبرام

  .أ.من ق 34ستبراء حسب ما نصت عليه المادة حمل الفتاة، و هو ما يقتضي الا

 الأب هم و أولياؤهم القصر زواج يتولى" على أ. ق من 11/2 المادة نصت يثح: الولي ركن تخلف

 ولي دون تم الذي الزواج هذا جزاء يكون و ،"له ولي لا من ولي القاضي و الأولين، الأقارب ،فأحد

  .122فيه الصداق ثبوت عدم و الدخول قبل الفسخ هو

 شهرين إلى أيام10 من بالحبس تعاقب 441 المادة أن نجد فإننا العقوبات، قانون إلى بالرجوع و

 من يتحقق لا الذي المدنية الحالة ضابط ،العقوبتين هاتين بإحدى أو ج.د1000 إلى100 من وبغرامة

للنيابة العامة ، و الزواج لصحة الموافقة هذه القانون اشترط إذا الأشخاص من غيرهما أو الوالدين موافقة

 257المسائل المتعلقة بالنظام العام طبقا لنص المادة  نه منتتدخل تلقائيا لإبطال عقد الزواج كو أن 

   .123ون الإجراءات المدنية و الإداريةمن قان

 دون يتم الذي و الحالة هذه في خاطفها من المخطوفة زواج فإن سبق، لما كتلخيص و عليه، و

 معنى لا و تزييد إلا هي ما ع.ق من 326 المادة من الثانية الفقرة فإن ثم من و ،باطل الولي حضور

  .له
                                                           

120
 ." ةللمتابع لازما شرطا كانت إذا الشكوى سحب حالة في العمومية الدعوى تنقضي"  على ج.إ.ق من 06 المادة تنص - 

121
 .أ.ق من 82 المادة ؛ م.ق من 102 المادة أنظر، - 

122
 .أ.ق من 33 المادة أنظر، - 

123
  .23.، ص21.، ع2008ر، .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج2008فبراير25المؤرخ في  08/09أنظر، القانون رقم  - 
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 وبغرامة سنوات خمس إلى سنة من بالحبس الجريمة هذه علىتعاقب  326 المادة فإن ،الجزاءأما عن  

 هذه أن اعتبار على الإبعاد أو الخطف بانتهاء إلا الجريمة تقادم يبدأ لا و ج،.د200 إلى500 من

  .سنة 18 المخطوفة ببلوغ التقادم يبدأ عليه و المستمرة، الجرائم من هي الجريمة

  إبعاده أو خطفه بعد طفل إخفاء جريمة :ثانيا

 إخفاء على ينطوي فعل كل تجرم التي و ع.ق من 329 المادة بنص عليه المعاقب الفعل هو و   

  .ريبه أو إبعاده أو خطفه بعد قاصر

  معنوي الثاني و مادي الأول ركنين، على الجريمة هذه تقوم و   

  أشكال ثلاثة أخذي و :المادي الركن-ا

 القاصر خطف في يتمثل أوليا شرطا الصورة هذه تقتضي :أبعد أو خطف قد كان قاصر إخفاء-1

 القسم ضمن 329 المادة إدراج أن غير القاصر، سن يحدد لم النص كان إن و مقدما، إبعاده أو

 لم الذي الطفل إلى المشرع نية اتجاه ضمنيا منه يفهم تسليمهم، عدم و القصر بخطف المتعلق و الرابع

  .سنة 18 يبلغ

 سواء عنه يبحثون الذين الأشخاص عن إخفاؤه و حجبه أي :عنه يبحث من عن قاصر ريب-2

 عن بالبحث المختصة العمومية السلطات ممثلي كانوا أو به المطالبة في قالح لهم ممن هؤلاء كان

  ؛124المفقودين

 أحد محل كان الذي لقاصرا الطفل إخفاء هو و :قانونا لها يخضع التي السلطة عن القاصر إخفاء-3

  .ج.إ.ق من 444 المادة في عليها المنصوص التهذيب و الحماية تدابير

 :المعنوي الركن- ب

 بأن علم عن و حرة، إرادة عن فعله الجاني إتيان في المتمثلو  الجنائي القصد توافر الجريمة تتطلب

  .فيه وضع الذي المكان عن أبعد أو خطف قد القاصر

  الجزاء و المتابعة - ج

                                                           
124

 .163.ص ،2006 الجزائر، هومة، دار ،3.ط ،الخاص القسم، ريالجزائ الجزائي القانون في مذكرات محمد، وارث بن أنظر، - 
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 الدعوى تحرك العامة النيابة أن العام فالأصل الجريمة، هذه في المتابعة في قيد أي القانون يشترط لا

  .مةئلملا ا سلطات استعمال لها يحق ذلك بعد و العمومية،

 إلى500 من بغرامة و سنوات خمس إلى سنة من بالحبس يعاقب الفاعل فإن العقوبة، عن أما

  .العقوبتين هاتين بإحدى أو ج.د2500

 الجرائم إحدى في اشتراكا الفعل هذا يكون لا أن على معلق النص هذا تطبيق أن الأخير في نشير و

 .125 الطفل برعاية الماسة

 إقرار مدى إلى يلي فيما سنتعرض و للخطر، الأطفال تعريض جرائم دراسة أينا قد نكون ذا و   

  ؟ الطفل لصحة خاصة جنائية حماية

   الرابع المطلب

  الصحة في الطفل بحق الماسة الجرائم

 24 المادة تضمنته بما ذلك على يستدل و للطفل، الصحية الرعاية بتوفير الدولية المواثيق اهتمت   

 بأعلى التمتع حق طفل لكل أن على نصت بحيث 1989سنة  الطفل لحقوق العالمية الاتفاقية من

 المقدم للعلاج الدورية المراجعة في و الصحية الرعاية خدمات في و بلوغه، يمكن صحي مستوى

  .126العقلية أو البدنية صحته علاج أو الحماية أو الرعاية لأغراض المؤسسات في يودع الذي للطفل

 منظمة عن الصادرة التقارير أشارت بحيث الخاطر، تصر لا الأرقام فإن الصدد، هذا في و    

 نظرا حيام من الأولى الأشهر خلال يموت منهم الثلث يوم، كل وتونيم طفل26000 أن اليونيسيف

                                                           
125

 .ع.ق من 327،328،442:المواد في عليها المنصوص الجرائم هي و - 
126

 الصحي النوم بحق و الاجتماعي الضمان بفوائد الطفل يتمتع" أن من 1924 عام الطفل لحقوق جنيف إعلان من الرابع المبدأ تضمن كما -  
 المأوى و الغذاء من الكافي القدر في بحقه تمتعه عن فضلا بعده، و الوضع قبل اللازمتين الخاصتين الحماية و بالعناية والدته و هو يحظى وبذلك السليم

  " . الطبية والخدمات
 تقرير تتطلب اليوم العالم لأطفال الصحي للوضع القائمة الصورة هذه أن إلى 1990 لسنة نمائه و حمايته و الطفل لبقاء العالمي الإعلان أشار كما

 . صعبة ظروف ظل في يعيشون ممن غيرهم و المعوقين الأطفال دعم و تغذيته و الطفل، صحة
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 أو سهالاتالا أو الحادة التنفسية بالالتهابات الأطفال بعض إصابة و الصحية الخدمات لانعدام

  .127المبكرة الطفولة بأمراض

 سن مبلوغه قبل طفل مليون 9.7 يقارب ما توفي ،2006 سنة في أنه إلى المصادر نفس تشير و   

 وأن ،2004 سنة %40 إلى ارتفعت و ،1990 سنة في %29 الجزائر في النسبة هذه بلغت الخامسة،

 1998 بين ما الحاد التنفسي الجهاز بالتهابات أصيبوا الخامسة سن دون الأطفال من %9 نسبته ما

  .الصحية الخدمات مقدمي على تعرض النسبة هذه من فقط %52 أن و ،2004و

 في الطفل بحق خاصة حماية قرر قد الجزائري المشرع أن نجد القانونية، النصوص إلى بالرجوع و    

 إلى نشير كما الخاصة القوانين بعض و ،128 العامة الصحة كقانون خاصة، نصوص تضمنتها الحياة

  .الصحية المراكز داخل )PMI( الطفولة و الأمومة بحماية خاصة مصلحة إنشاء تم قد أنه

 الأفعال من أنه اعتبار على الطفل بصحة يضر فعل أي تجريم إلى تتجه المشرع رادةإ فإن عليه، و    

 الفرع( الإجباري التلقيح بواجب الإخلال تجريم خلال من ذلك يتبين و الجسم، بسلامة الماسة

تعريض ، و أخيرا )الفرع الثاني( الكحول تعاطي على الأطفال تحريض و تسهيل تجريم و ،)الأول

  ).الفرع الثالث(اطي المخدرات الأطفال لتع

   الأول الفرع

  الأطفال تلقيح بواجب الإخلال جريمة

 السياسة من جليا ذلك يتضح و المعدية، الأمراض من الأفراد علاج و بوقاية الجزائري المشرع اهتم   

 شارنتا عند خاصة و معينة صحية لتدابير بالخضوع الأفراد تلزم التي و الجزائر في المتنامية الصحية

  .129 الموضوع تنظم التي المراسيم لبعض بإصداره ذلك و الأوبئة
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 www.unicef.org : التالي الموقع أنظر ،1.اليونيسيف،ص منظمة عن تصدر منشورة ،2008العالم في الأطفال وضع أنظر، - 
128

 .08.،ع1985 ر،.ج، ترقيتها و الصحة بحماية يتعلق ،1985 فبراير16 في المؤرخ ،85/05 رقم قانونال أنظر، - 
129

 .53.،ع1969 ر،.الإجباري،ج التلقيح أنواع بعض المتضمن ،1969يوليو18 في المؤرخ ، 69/88 رقم مرسوم أولها كان - 
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 لاعتبارات ذلك عنه،و رغما الإنسان جسم بسلامة المساس الاجتماعية المصلحة أحيانا وتقتضي   

 فكرة على قائم ثانيهما و الفردية، المصلحة من نسبيا أقوى المصلحة هذه تكون ما غالبا أنه أولهما

 مراعاة يحتم الذي رالأم  .ذاته حد في غاية الإنسان اعتبار و الواحد اتمع فرادأ بين المساواة

 رقم المرسوم إلى بالرجوع و .130 الاجتماعية المصلحة إشباع عند الإنسان لشخص اللازم الاحترام

 يجبر التي المعدية الأمراض من طائفة المشرع أورد فقد الإجباري، التلقيح أنواع بعض المتضمن 69/88

: المثال سبيل على منها نذكر  ،131عنها الناشئة العدوى خطورة بسبب منها الوقاية على الطفل

  .، الخالجدري الخناق، الشلل،

 إلى30 من تتراوح غرامة في يتمثل الذي و الجزاء، توقيع عنه يترتب الالتزام ذا الإخلال و   

 العمومية المؤسسات رؤساء و الأوصياء أو الوالدين على الالتزام هذا يقع و .132ج.د500

 خاص صحي دفتر إنشاء على ترقيتها و الصحة حماية قانون في المشرع ألزم كما.133الخصوصيةأو 

  .134 التطعيم فترات فيه تسجل بالأطفال

 واحدة سنة العمر من يبلغون الذين الأطفال نسبة أن اليونيسيف، منظمة إحصائيات تشيرهذا و    

 اللقاح يتلقون للذين بالنسبة %86 و ،%93 بلغت قد الجزائر في الأول لاثيالث اللقاح يتلقون الذين و

 %81 بينما الشلل لقاح يتلقون الأطفال من %86 نسبته ما أن و ،2004 سنة الثالث الثلاثي في

  .135الحصبة لقاح يتلقون

 عيالاجتما الطابع مظاهر من مظهر الإجباري التطعيم أصبح المذكورة، للنصوص فوفقا إذن    

 والديه تعنت طفل لحالة الطبيب اكتشاف حالة في تثور الإشكالية أن بيد .الجسم سلامة في للحق

  ؟ المسألة اتجاه الجزائري المشرع موقف هو فما الإجباري، اللقاح إعطائه في

                                                           
130

 .64.ص ، السابق المرجع الجسم، سلامة في للحق الجنائية الحماية الدين، نصر مروك أنظر، - 
131

 الأطفال شلل و الشهاق و الكزاز و الخناق و السل ضد التلقيح بواسطة للطفل الصحية الوقاية إن" على المرسوم هذا من الأولى ادةالم تنص -  
 ." إجبارية تكون الجدريو 

132
  .69/88 مرسوم من 14 المادة أنظر، - 

133
  .69/88 مرسوم من 13 المادة أنظر، - 

134
 .85/05قانون من 28 المادة أنظر، - 
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  www.unicef.org: ، موجودة في الموقع التالياليونيسيف منظمة عن تصدر منشورة ، العالم في الطفل وضع حول إحصائيات ظر،أن - 
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 أن الاستنتاج بمفهوم تفيد عامة أحكام على احتوت قد 136الطب أخلاقيات مدونة فإن مبدئيا،     

وفي  .أوالقصر الأطفال من مسؤوليته تحت هم لمن صحية عناية أحسن بتوفير مطالب الوصي أو الولي

 الطفل حامي الأسنان جراح أو الطبيب يكون أن يجب"  أنه على المدونة من 53 المادة هذا تنص

 في ."له المحيط باعتبار أو اللائق همبالتف تحظى لا الأخير لهذا الصحية صلحةالم يرى عندما المريض

 أثناء اكتشافه عند المختصة أو المعنية السلطات إبلاغ على الطبيب المدونة من 54 المادة تلزم حين

  .حرمان ضحية القاصر فيها يكون التي للحالات بوظيفته قيامه

 هذا أن الطبيب رأى و للطفل الإجباري اللقاح تقديم مبرر دون الوالدين رفض فإذا عليه، و     

 طبقا الوالدين برفض يعتد لا أنه راجحفال صحته، لإنقاذ بالاستعجال توصف حالة في هو الأخير

 تدخل يعد و. الحالات هذه مثل في الطبيب إلى الطفل حماية مهمة أسند الذي السابق للنص

 والقواعد الإدارية بالضوابط التزم قد أنه مادام مشروعا الوالدين اعتراض برغم الحالة هذه في الطبيب

  .137 الحذر و الحيطة من اللازم درالق و الفنية

قطة، نلاحظ أن النصوص التي عالجت الموضوع قديمة و كتقييم لسياسة  المشرع العقابي في هذه الن   

بات من الضروري من جهة أخرى العمل على تعديلها لمسايرة الأوضاع الحالية التي امتازت من جهة، 

  .فونزا الخنازيررض إلوبئة و الأمراض كان آخرها مبظهور ترسانة من الأ

المشروبات الكحولية، التي بنوع آخر يفرض نفسه في الحماية الصحية للطفل، ويتعلق الأمر هنا    

  وصى المولى عز وجل اجتناا لما فيها من ضرر، فهل تماشت فلسفة المشرع العقابي مع هذا النحو؟

  الثاني الفرع

  الكحولية مشروباتلل الاعتيادي الاستعمال على الطفل تحريض جريمة
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 .52.،ع1992 ر،.ج، الطب أخلاقيات مدونة يتضمن ،1992يوليو 06 في خ، المؤر 92/276 رقم مرسوم أنظر، - 
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 .يليها ما و 152.ص ،3.،ع2005 تلمسان، الحقوق، كلية إ،.ق.ع.م الطبية، عمالالأ على الموافقة أهلية الكريم، عبد مامون أنظر، - 
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 سواء خطيرة أبعاد من لها لما الطفل لها يتعرض أن يمكن التي الجرائم أخطر  من الجريمة هذه تعتبر   

 فسادو   للانحراف بابا أمامه تفتح لكوا الخلقية حالته على حتى أو المعنوية أو البدنية صحته على

  .الأخلاق

 المتعلق  1975 لأفري 19 في المؤرخ 75/26الأمر سنب  الجزائري المشرع بادر فلقد هذا، أمام و   

 المتعلقة الجرائم على منه الثاني الباب في أشار حيث الكحول، من القصر حماية و العلني السكر بقمع

 إحدى الجريمة هذه تأخذ و .الكحولية للمشروبات الاعتيادي الاستعمال على القصر بتحريض

  :التاليتين الصورتين

   سنة 21 يكمل لم الذي للقاصر الكحولية المشروبات بيع جريمة:الأولى ةالصور 

  ندرس هذه الجريمة أولا من حيث الأركان، ثم من حيث الجزاء المقرر لها

  سنة 21بيع المشروبات الكحولية لقاصر لم يكمل  جريمة أركان: أولا

ذلك إلا رغبة من المشرع سنة و ما  21لى غاية الجنائي قد شمل الطفل بالحماية إ مبدئيا، فإن النص   

لطفل و من جهة أخرى فإن حماية المشرع ل ة و واسعة للطفل من جهة،حماية جنائية خاصفي تحقيق 

يمكن تبريره باعتبار القاصر ضحية و في نفس الوقت مهدد لخطر الانحراف و  إلى غاية هذه السن

يتم معالجتها في الفصل الثاني من هذه سبالتالي تسري عليه الأحكام المتعلقة بالطفولة المنحرفة و التي 

  .المذكرة

 أو ،قاصر إلى نوعها كان مهما الكحولية المشروبات ببيع الجاني قيامب الإجرامي السلوك يتحقق و   

 مباشرة عرضها أو الحمل طريق عن -المادة تضيف – البيع تم سواء و ،عليه مجانا عرضها حتى

 ذلك و ،الخاص و العام بنوعيه الجنائي القصد توافر يمةالجر  هذه و من ثم تتطلب .للاستهلاك

 فهو الخاص، القصد أما عناصرها، بكافة علمه مع الجريمة ارتكاب إلى الفاعل إرادة بانصراف

 21 يبلغ لم بأنه يعلم طفل إلى باان تسليمها أو الكحولية المشروبات بيع إلى الفاعل إرادة انصراف




                                                 ا	ول ا������
           ���� ا�
��� ����� ا������
 ا��

 

55 

 

 أوهم بأنه يثبت أن للمتهم يجوز إذ العكس، إثبات تقبل يطةبس قرينة هذه أن غير عمره، من

  .138له المرافق الشخص بصفة أو الطفل سن بخصوص

  الجزاء :ثانيا

 .139ج.د20.000 إلى2000 من بالغرامة عليها معاقب الجنحة، وصف الجريمة هذه تأخذ   

 الغرامة تشدد حيث حية،الض والد هو الجاني كان إذا ما حالة في أو العود حالة في العقوبة تضاعفو 

 سنة، إلى شهرين من بالحبس حكم إصدار إمكانية على علاوة هذا .ج.د40.000 إلى 4000 من

  .140 الأبوية سلطته من الأب تجريد إلى إضافة

 المشروبات بيع أماكن إلى بالدخول عمره من 18 يبلغ لم لطفل السماح جريمة :الثانية الصورة

   الكحولية

 استقبال من الكحولية المشروبات بيع محلات أصحاب 75/26 الأمر من 17 المادة تمنع حيث   

 أي أو أمهام أو بآبائهم مرفقين غير يكونون الذين و سنة 18 من أقل أعمارهم البالغة القصر

  .سنة 21 عن سنه يقل لا آخر شخص

إن  .السابقة رةبالصو  مقارنة الطفل لسن المشرع تخفيض هو الصورة هذه في ملاحظته يمكن ما إن   

إن كان يجد تطبيقا له في الدول الغربية، فإنه يحبذ لو يتم تعديله بالمنع القاطع من هذا النص 

مما تفرضه مبادئ  اصطحاب الأطفال إلى مثل هذه الأماكن، لما تمثله أولا من مدعاة إلى الفساد، و

نه مهما كانت فطرة الطفل نقية أ، حيث 141المثل الأعلى في القدوة في كون الوالدين التربية المؤثرة

وسليمة، فإنه لا يستجيب لمبادئ الخير و أصول التربية الفاضلة ما لم ير في المربي القدوة الحسنة 
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 .75/26 الأمر من20 المادة أنظر، - 
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 .75/26الأمر من 15/1 المادة ، أنظر- 
140

 .75/26 الأمر من 16 المادة و ،15/2،3:المادة أنظر، - 
141

 -1992ـالة ماجستير في علم الاجتمـاع،  جـامعة البليدة،  السنة الجامعية رس  الأسرة وتعاطي المخدرات، أنظر، عبد القادر حمر الراس،  - 
  .212.، ص1993
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، ذلك لأن الصغير يحاكي عادة ما يفعله الكبير، و يقتبس الكثير و الكثير من صفاته والمثل العليا

       .142الاجتماعيةالخلقية و عاداته 

 حالة في و ،143 ج.د500 إلى160 من بغرامة عليها معاقب المخالفة هذه فإن العقوبة، عن أما   

   .144شهر إلى أيام عشرة من بالحبس حكم صدارإ إمكانية مع ج.د100 إلى500 من تضاعف العود

 في المراجعة يستحق الجرائم هذه من الجزائري المشرع موقف أن نلاحظ العقوبات، هذه أمام و   

 التشريعات بعض أن حين في .مالية غرامة عن عبارة الأحيان جل في أا لاحظنا التي العقوبات

  السوري التشريع خاصة منها نذكر درجت على تشديد العقاب متى كان اني عليه طفلا، المقارنة

    .145ليرة 500000و بغرامة لا تقل عن الذي عاقب على تقديم المسكرات للأطفال بالسجن المؤبد 

  عن سياسة المشرع اتجاه المشروبات الكحولية، فكيف الحال بالنسبة للمخدرات؟كان هذا 

  

  

  

  

  الثالث الفرع

  للأطفال بالنسبة المخدرات تعاطي تسهيل جريمة

 طاقاته أهم في الجزائري اتمع لها يتعرض التي المشاكل أخطر من 146المخدرات مشكلة صارت   

 تمس لتصبح الأخيرة، الآونة في خطير بشكل و الظاهرة ههذ تزايدت قد و ،الشبانية الطاقة وهي ألا
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  .101.، ص1995أنظر، مواهب إبراهيم عياد؛ ليلى محمد الخضري، إرشاد الطفل و توجيهه، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 
143

 .75/26 الأمر من 17 أنظر،المادة - 
144

  .75/26 الأمر من 18 المادة أنظر، - 
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  .225.ص السابق، المرجع طه، أحمد محمود أنظر، - 
146

 كل هي المخدرات" هو لها أعطيت التي القانونية التعريفات بين من للفقه،و تعريفه أمر ترك و المخدرات، لتعريف الجزائري المشرع يتعرض لم - 
 أو التعود من ةـحال إلى تؤدي أن الصناعية و الطبية الأغراض غير في استخدمت إذا شأا من منبهة عناصر على تحتوي مستحضرة أو خام مادة

 الدولية، الاتفاقياتو  القوانين ضوء في المخدرات جريمة الدين، نصر مروك أنظر، ،"اجتماعيا و نفسيا و جسميا اتمع و بالفرد يضر مما عليها الإدمان
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 الظاهرة هذه تفشي عن الإعلام وسائل يوم بعد يوما عنه تكشف ما بحسب ذلك و البراءة، يد حتى

 حسب 2006 سنة شهدت حيث ،الأساسي التعليم دور و المدارس عن ناهيك الجامعة وسط

وأشارت الشرطة في الجزائر العاصمة، في ، 147المخدرات ضحية طفل 64 الوطني الدرك إحصائيات

من التلاميذ يتناولون  % 45المدرسي، إلى أن نسبة  دراسة جديدة حول تعاطي المخدرات في الوسط

 .منهم يستهلكوا داخل صروح المؤسسات التربوية% 12المخدرات، و

زت الدراسة في عشر ، التابعة لقيادة الشرطة، أا أنج»من الانحراف خلية حماية الأحداث«وتؤكّد 

 13تلميذ تتراوح أعمارهم بين  500العاصمة، وشملت أطفالاً وفتياناً، وطاولت  ثانويات في

 من تلامذة المدارس يتناولون %12، إذ لفتت إلى أن وخلصت إلى حقائق مروعة .ةسن18و

 .لادفي الب إدمام إلى الأوضاع العامة %26المخدرات بسبب مشكلات عائلية، في حين يعيد 

 ،"بومبيد"لأوروبية للوقاية من المخدرات أن أجرى دراسة بالتنسيق مع اموعة ا وسبق للديوان الوطني

تبلغ نسبة المخدرات،  من التلاميذ يتناولون %17المتخصصة في مكافحة الإدمان، أشارت إلى أن 

  .148%2الإناث منهم 

 الدراسة مقاعد يتركون طفل ألف 500 أن علمنا ما إذا معروفة و كثيرة ذلك في الأسباب ولعل   

 في يعيشون طفل 3485 إحصاء تم 2005 سنة في أنه و الاقتصادية، و الاجتماعية الظروف بسبب

  .الانحراف إفشاء و السريع الربح عن يبحثون من أيدي بين صائغة أكلة ليتركوا الشوارع

 أجبرت قد الطفل حماية فاقيةات أن نجد الخارجي، الصعيد على بداية و النصوص، جهة من أما   

 الاجتماعيةو  والإدارية التشريعية ذلك في بما المناسبة، التدابير جميع الأطراف الدول تتخذ أن على

 منعتو   .العقل على المؤثرة والمواد المخدرة للمواد المشروع غير الاستخدام من الأطفال لوقاية والتربوية

  . 149ا الاتجارو  مشروعة غير بطريقة المواد هذه مثل إنتاج في الأطفال استخدام حتى
                                                                                                                                                                                     

 1986 ن،.م.د ،1.ط مقارنة دراسة القانون، و الشريعة بين المخدرات و المسكرات حسين، عزت من مقتبس ،19.ص ،2007الجزائر، هومة، دار
 .187.ص ،

147
  .16.ص، 26.،ع2006 جوان الأمة، مجلس مجلة الطفل، حماية قانون انتظار في أجراس بعنوان مقال بنود، كريمةأ�ظر،  -  

148
  http://www.childhood.gov.sa/vb/showthread.php?t=921:  أنظر، الموقع - 

149
  .1989 الطفل قوقح اتفاقية من 33 المادة أنظر، - 
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 رقم القانون بذلك المشرع ثاستحدو  المطالب، لهذه الجزائر استجابت فقد الداخلي الصعيد وعلى   

 وقمع العقلية والمؤثرات المخدرات من بالوقاية يعنىو الذي  2004يسمبرد25 في المؤرخ ، 04/18

 كانت التي المفاهيم من بمجموعةهذا القانون  جاء قدو  .150ا المشروعين غير الاتجار و الاستعمال

 العقلية، المؤثرات تعريف:الحصر لا المثال سبيل على منها نذكر العامة الصحة قانون ظل في غائبة

 و وقائي الأول هدفين تحقيق إلى يرجع القانون هذا استحداث في السبب لعل و ، الخالإدمان تعريف

 المخدرات جرائم وضبط لمكافحة الأمن و القضاء أجهزة معظم تسعى ذلك أجل من و .ردعي الثاني

  .عنها للكشف اللازمة القانونية الإجراءات من العديد باتخاذ هذا و

 رغم الحماية من الأوفى النصيب ينل لم الطفل أن نجد القانون، هذا لنصوص معمقة قراءة بعد و   

 عن ناهيك الطفل نفسية و سلوكيات على سمومال هذه خطورة على اال هذا في المختصين تنبيه

 تعاطي تسهيل هي وحيدة بجريمة الطفل القانون هذا في فقط المشرع خص  حيث ،بصحته الإضرار

     .151 الجريمة هذه في مشددا ظرفا عليه اني سن من جعل حيث المخدرات،

  

  تسهيل تعاطي المخدرات بالنسبة للأطفال جريمة أركان: أولا 

  :المفترض الركن-1 

 النص هذا في ملاحظته يمكن ما و .قاصر لفائدة المخدرات تعاطي تسهيل عملية تكون أن هو و   

إذ  السكر، قمع قانون في ذلك فعل كما للطفل معينة سنا الثانية الفقرة في يحدد لم المشرع أن هو

1989 ةلسن الطفل حقوق اتفاقية في اطرف تعد الجزائرا أن بم و .قاصر بعبارة اكتفى
 عرفت التي و 152

 غاية إلى الحماية تمتد أن المفروض من فإنه عمره، من عشرة الثامنة يتجاوز لم إنسان كل بأنه الطفل

 بحماية السكر قمع قانون في الطفل المشرع شمل لماذا ثمة تساءل يطرح هنا هو كان إن و .السن هذه
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 .83.،ع2004، ر.ج أنظر، - 
151

 .04/18 قانون من 13 المادة أنظر، - 
152

  .المتضمن المصادقة مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل 92/451أنظر، المرسوم الرئاسي رقم  - 
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 رجعنا نحن إذا ثانيا و ؟ الكحول خطر من أقل المخدرات خطر أن هل أخرى بعبارة ؟سنة 21 حتى

 يكمل لم الذي الطفل أن اعتبرت التي و 153المراهقة و الطفولة بحماية المتعلق 72/03 رقم الأمر إلى

 المنصوص التربوية والمساعدة الحماية تدابير بشأنه فتطبق للخطر عرضة... أو صحته تكون و سنة 21

  ؟ المخدرات لخطر المعرض الطفل على النص هذا قتطبي يمكن ألا ثم من و القانون، هذا في عليها

  :المادي الركن-2

 المخدر استهلاك حق بدون الغير ينكتم هو التسهيل و المخدرات، تعاطي تسهيل في يتمثل و   

 هذا صور المشرع لنا يبين لم و.154عليها الإدمان الطفل استطاع ما لولاه و الجاني، نشاط بمقتضى

 على هذا و .".. مشروعة غير بطريقة يعرض أو يسلم.".أنه  على بالنص اكتفى حيث التسهيل،

 صور بوضوح بين حيث) 244 المادة ( ترقيتها و الصحة حماية في قانون  عليه منصوصا كان ما غرار

  :في حددهاو   التسهيل

  بمقابل؛ للأطفال المخدرات استهلاك تسهيل-

  ؛مثلا الغرض لهذا محل كتسخير مقابل بدون للأطفال المخدرات استهلاك تسهيل-

 المستخدمونو  الصيادلة ذلك مثال و تواطئية، أو وهمية أا الجاني يعلم مخدرة طبية وصفات تقديم-

  .الأدوية توزيع على القائمون

 في قائمة الجريمة فإن المخدر، نوع كان مهما أنه 04/18 رقم القانون من 13 المادة تضيف و     

  .لأقراص المهلوسةا أو كالكيف بالنباتات الأمر تعلق سواء للطفل استهلاكها هليس من حق

  :المعنوي الركن-3

 المخدرة المواد من هي تصرفه محل أو حيازته في هي التي المادة بأن في المتهم علمه يشترط     

 ، و لا يقبل منقاصر على عرضها أو تسليم إلى إرادته اتجاه و العقلية، المؤثرات من أو قانونا الممنوعة

أن المادة وقت ارتكاب الفعل كانت تعتبر مادة الثابت  ن المادة ليس لها تأثير ما دامبأالمتهم الدفع 

  .مخدرة

                                                           
153

 .18.ص ،15.،ع1972ر.جالمراهقة،  و الطفولة حماية المتضمن ،1972 فبراير10 في خالمؤر  ،72/03 رقم الأمر من الأولى المادة أنظر، - 
154

 .40.ص السابق، المرجع ،... المخدرات جريمة الدين، نصر مروك أنظر، - 
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 الركن قيام في يؤثر لا الباعث "أن المخدرات جريمة مؤلفه في الدين نصر مروك الدكتور يرى و   

 على الاستدلال تعذر ذاإ بحيث ،الاستهلاك أو الاتجار كان سواء المخدرات، جريمة في المعنوي

عكس ذلك حيث  نرى و إن كنا .155 "قيامه دون يحول لا ذلك فإن عليه، المعاقب الفعل بواعث

لقصد الخاص يؤثر في قيام الجريمة، فحيازة المخدر بنية الاستهلاك الشخصي تختلف عن حيازته أن ا

  .كبيرة في الحالة الأخيرة، حيث تكون الخطورة الإجرامية  بنية تقديمه أو عرضه لقاصر للاستهلاك

   الجزاء :ثانيا

 إلى 100.000 من بغرامة و 156سنة20 إلى سنتين من السجن عقوبة الجريمة لهذه المشرع خص لقد   

 السياسية الحقوق من الحرمان بعقوبة تقضي أن المختصة القضائية للجهة يجوز كما .ج.د500.000

 العقوبات بإحدى الحكم جواز إلى بالإضافة ،157سنوات عشر إلى خمس من العائلية و المدنية و

 المنع و سنوات خمس عن تقل لا لمدة بمناسبتها الجريمة ارتكبت التي المهنة ممارسة من كالمنع التكميلية

  .158السفر جواز سحب و الإقامة من

 المقررة الغرامة مرات خمس تعادل الغرامة فإن معنوي شخص الجريمة مرتكب كان إذا ما حالة في و   

 .159سنوات05 عن تزيد لا لمدة مؤقتا غلقها أو المؤسسة حل إلى الطبيعي،بالإضافة للشخص

مقارنة بالعقوبات المفروضة في جرائم تسهيل تعاطي فالملاحظ الأولية للعقوبة أا جاءت مشددة 

  .و هو ما يعبر عن صرامة المشرع في حمايته للقاصر في هذه الجريمة الشنعاءالمشروبات الكحولية، 

 نفسها هي تحضيري عمل أي في أو الجريمة هذه في الشريك عقوبة تكون الأحوال جميع في و   

 بأية يحث أو يشجع أو يحرض من كل يعاقب المنوال، نفس على و .160الأصلي الفاعل عقوبة

                                                           
155

 .51.ص السابق، المرجع الدين، نصر مروك أنظر، - 
156

 .04/18 رقم القانون من 13/2 المادة أنظر، - 
157

 .04/18 رقم القانون من 29/1 المادة أنظر، - 
158

 .04/18 رقم القانون من 29/2 المادة أنظر، - 
159

 .04/18 رقم القانون من  25 المادة أنظر، - 
160

 .04/18 رقم القانون من 23 المادة أنظر، - 
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و العلة من ذلك هو توافر ، 161نفسها للجريمة المقررة بالعقوبات الجريمة ارتكاب على كانت وسيلة

أن المحرض هو من يدفع الفاعل إلى إتيان رة الإجرامية في المحرض من جهة و من جهة أخرى الخطو 

  .بكل الوسائلالجريمة عن طريق إقناعه 

 فيما يتناول و الجسم، سلامة و الحياة في الطفل لحق الجنائية الحماية صور تناول تم قد ،بذلك و   

  .أخلاقه و رضهع صيانة في الطفل لحق الجنائية الحماية صور يلي

  

  

  

  

  الثاني المبحث

  أخلاقه و عرضه صيانة في الطفل لحق الجنائية الحماية

 نطاق على فكفله الجزائري، المشرع ا اهتم التي الحقوق أسمى من هو العرض يانةص في الحق إن   

 أي الجنسية، الطهارة أنه على اصطلاحا العرض يعرف و . 162قوية و فعالة بحماية دعمه و واسع

  .163اجتماعي لوم إلى يعرضه لا جنسيا سلوكا الشخص التزام

 في المتخصصين من العديد أنظار محط الأطفال ضد الممارسة الجنسية الانتهاكات هرةظا تعتبر و    

 النظر بإعادة المناسبات من الكثير في نادوا الذين و ،الخ...و  الشرعي الطب و الإجرام و النفس علم

  تأثيرها أو  يـالشخص دىالم على الطفل نفسية على سواء خطورا إلى التنبيه و الجرائم، هذه مثل في

  .الإجتماعي الصعيد على مبادئه و اتمع نظام على
                                                           

161
 .04/18 رقم القانون من 22 المادة أنظر، - 

162
 ...."القانون يحميهما و شرفه، حرمة و الخاصة، المواطن حياة حرمة اكانته يجوز لا"  على الجزائري الدستور من 39 المادة تنص هذا في و - 

163
   .24.ص ،2008، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تطبيقية مقارنة تأصيلية دراسة ،للعرض الجنائية الحماية الحميزي، محمد بن خالد أنظر، - 
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 جنائية حمايةسن  الجزائري المشرع أن هل مفاذه الصدد هذا في يطرح تساؤل ثمة فإنه عليه، و    

  البالغين؟ عرض لصيانة فلهاك التي تلك عن تختلف أخلاقه و الطفل عرض لصيانة

 وسائل عنه تكشف ما هو ،البحث بساط على طرحه و التساؤل هذا أثار الذي أن الواقع و   

 حيث الخيال تفوق بصورة الأطفال على تقع التي الجنسية الإعتداءات ظاهرة عن الصحف و الإعلام

2008ة سن جنسي اعتداء حالة 1414 وقوع إلى الإحصائيات كشفت
 حالة 117 معدله ام أي ،164

  .شهريا اعتداء

 أن الأحداث جنح و الطفولة حماية مكتب رئيسة هي و مسعودان، خيرة السيدة كشفت قد و    

 ويعانون الأفعال هذه عليهم تمارس يزال لا ضحايا وجود يعني مما الواقع، تعكس لا المسجلة الأرقام

 للذكور، بالنسبة خاصة لذنببا الإحساس و الخوف منها أسباب لعد راجع وذلك صمت، في

  .165فعل رد أو كتب نتيجة يكون المعني عليه يقدم ما أن مضيفة

أخص بالذكر هنا  العام الرأي زعزعت قضايا ظهور هو اليومية الحياة عنه أفرزت ما بين من و    

لإخوة بين ا الفاحشة بين ذوي المحارم، إذ كثيرا ما نسمع عن وقوع الفاحشة بين الأصول و الفروع أو

يحمد للمشرع عف الوازع الأخلاقي و التربوي، و و الأخوات، و ما هي إلا بوادر تفشي الرذيلة و ض

  .ع.مكرر ق 337تصديه لهذا النوع من الأفعال من خلال المادة  هنا

 الصفة في تتمثل مشتركة، صفة بينهم يجمع أنه إلا للعرض، انتهاكا تشكل التي الأفعال تتعدد و    

 الجنسية الأفعال و الممارسات جميع تستوعبه واسع مدلول ذات هي الأخيرة هذه و فعل،لل الجنسية

 سائر أيضا تستوعب كما الكامل، الجنسي الإشباع تحقيق إلى دف التي الطبيعية غير و الطبيعية

  .166 الجنسي للاتصال الممهدة الأفعال

 خاصة جنائية حماية تقرر لم التي يةالإسلام الشريعة موقف تباين إلى هنا بالإشارة بأس لا و    

 غير الجنسية الصلات جميع تحرم أا إلى راجع هذا و .الوضعية التشريعات مع الأطفال عرض لصيانة
                                                           

164
  .18.ص ،2009 فيفري 18الأربعاء ،5555.ع ،الخبر جريدة المسجلة، الأرقام من أكبر الكارثة حقيقة فاروق، غ أنظر، - 

165
 .19.ص السابق، المرجع الخبر، جريدة الواقع، تعكس لا الأرقام و تنام في الظاهرة جلول، فريد نبيل أنظر، - 

166
 1984 مصر، العربية، النهضة دار المصري، العقوبات قانون و الإسلامية الشريعة في العرض صيانة في الحق حسني، نجيب محمود أنظر، - 

 .125.ص
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 الخاص التجريم في الأساس حجر هو الذي و بالرضا اعتداء أدنى دون و الزواج، عن البعيدة الشرعية

  .167الوضعية التشريعات في

 جميع تجرم لا لأا نظرا للأطفال جنائية حماية تقر فإا الجزائري، منها و لوضعيةا التشريعات أما    

 اني سن فإن لذلك. عليه للمجني الفردية الحرية على اعتداء على انطوت إذا إلا الجنسية الصلات

 ثم ومن .168 البالغ عكس على برضاه يعتد لا فالطفل العقاب، و التجريم في كبيرا دورا يلعب عليه

  .للبالغين بالنسبة عنه للأطفال بالنسبة يختلف العرض بجرائم يتعلق فيما التجريم نطاق فإن

 جعل بحيث الضحية، سن على أساسية بصفة معتمدا خاصة جنائية سياسة المشرع انتهج قد و     

 كنكر  ا ارتقى أخرى أحيانا و ،)الأول المطلب(  العرض جرائم بعض في مشددا ظرفا أحيانا منها

  .)الثاني المطلب( الجرائم هذه مثل في أساسي

  الأول المطلب

  العرض جرائم بعض في مشدد كظرف عليه المجني صغر

  حمايتها بسطت دولية تشريعية ترسانة وجود إلى الموضوع طيات في الخوض قبل التنبيه بنا جلي   

 1989 الطفل حقوق ايةحم اتفاقية من 34 المادة المثال سبيل على منها نذكر ، اال هذا في

1990يوليو في أبابا بأديس المعتمد رفاهيته و الطفل لحقوق الإفريقي الميثاق من 27والمادة
169.  

                                                           
167

 للنشرو الوطنية الشركة الجزائري، العقوبات قانون في الأخلاقية الجرائم سعد، العزيز عبد ؛ 641.ص السابق، المرجع عودة، القادر عبد أنظر، - 
 .06.،ص1982 الجزائر، التوزيع،

168
 يتم لا أن و المحارم، من الطرفان لايكون أن بشرط القانون، نظر في ةجريم يشكل لا هذا فإن بعرضه بالمساس قبل إذا البالغ الشخص أن بحيث - 

 .92.ص السابق، ،المرجع بوسقيعة أحسن أنظر، متزوجا، كلاهما أو أحدهما يكون لا وأن علانية، الفعل
169

 يوليو09  في الصادرة ،31.ع ر،.ج ،2003 يوليو 08 في المؤرخ 03/242 رقم الرئاسي المرسوم ببموج الجزائر طرف من عليه المصادق - 
  الجنسية المعاملة سوء أو الاستغلال أنواع كل من الطفل بحماية الميثاق هذا في الأطراف الدول تتعهد"  على 27 المادة تنص حيث ، 03.ص 2003
  : منع إلى الرامية اللازمة الإجراءات باتخاذ خاص بوجه وتتعهد

  ؛ جنسي نشاط أي رسةمما على تشجيعه أو إجباره أو الطفل إغراء -أ 
  أخرى؛ جنسية ممارسة أي في أو بالدعارة تتعلق أغراض في الأطفال استخدام - ب
 .خليعة مطبوعات أو منظر في و أنشطة في الأطفال استخدام -ج
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 ثلاث في ذلك الجزائري المشرع اعتبر فلقد مشددا ظرفا الضحية سن باعتبار التجريم مجال عن أما   

 بالحياء المخل الفعل جريمة ،)ولالأ الفرع( سنة 16 تتجاوز لا طفلة اغتصاب جريمة أولها حالات،

 تحريض جريمةو أخيرا  ،)الفرع الثالث(جريمة الشذوذ الجنسي الواقعة على قاصر  ،)الثاني الفرع(

  .)رابعال الفرع(  الدعارة على الأطفال

  الأول الفرع

  القاصرة الطفلة اغتصاب جريمة

 في الجزائري المشرع عنه عبر قد و ع.ق 336/2 المادة بنص عليه المعاقب و المنصوص الفعل هو و   

 هذه أركان هي ما و الاغتصاب فيتعر  هو فما ، 170العرض هتك بلفظ المادة ذات من الأولى الفقرة

   الجزائري؟ القانون في الجريمة

     هتك جناية ارتكب من كل أن على بالنص اكتفى و الفعل هذا الجزائري المشرع لنا يعرف لم   

 الفرنسي العقوبات قانون إلى بالرجوع و .171سنوات 10 إلى 05 من لمؤقتا بالسجن يعاقب العرض

 كانت مهما جنسي إيلاج فعل كل"  التالي النحو على 222-23المادة في الاغتصاب عرف أنه نجد

 لم التعريف لهذا تبعا و.172"المباغتة أو التهديد أو الإكراه أو بالعنف الغير ذات على ارتكبت طبيعته

  .الطبيعي الوطء فعل في محصورا يعد لم أنه كما الرجل على مقصورا فرنسا في الاغتصاب يعد

 تاما يكون لامرأة وطء فعل كل ليشمل يتسع الاغتصاب لفظ أن سعد العزيز عبد الأستاذ يرى و   

 موضعه غير في التذكير لعضو إيلاج أي فإن التعريف لهذا فوفقا .173رضاها دون مشروع غير و

 التذكير عضو غير إيلاج اغتصابا يعد لا أولى باب من و ،اغتصابا يعد لا) نيثالتأ عنصر( الطبيعي

  .الجنسي بالشذوذ عليه يصطلح ما وهو التأنيث عضو في

                                                           
170

 .الاغتصاب العربية اللغة في يقابلها و  viol عبارة يالفرنس النص في جاء بينما- 
171

 .ع.ق 336/1 المادة أنظر، - 
172

 -art 23-222"Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur la personne                

d’autrui par violence ,contrainte , menace ou surprise est un viol"                      
173

 . 36.ص السابق، عالمرج ،.....الأخلاقية الجرائم سعد، العزيز عبد أنظر، - 
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  .174"بذلك منها صحيح رضاء دون كاملا جنسيا اتصالا بامرأة الرجل اتصال "على أنهكما عرف 

 صغر أعتبر ثم من و جسامة، العرض جرائم أخطر بين من يعد الاغتصاب أن في اثنان يختلف لا و

 حكمي هنا الرضا فعدم .الرضا انعدام على العكس لإثبات ةقابل غير قانونية قرينة الضحية سن

 من يصدر أن السهل من الرضا هذا أن اعتبار على ذلك و الواقع، خالف إن القانون و يفترضه

  .هذا جرمه على تترتب التي الآثار أو ورتهلخط أو الآثم الجاني فعل لماهية إدراكها لعدم نظرا الصغيرة

  اغتصاب الطفلة القاصرة ريمةج أركان: أولا

 على الوضعية التشريعات بين إجماع هناك كان إن و الضحية، سن صغر هو و :المفترض ركنال-1

 الحد تحديد في بينهم فينا اختلفوا قد فإم ، عامة بصفة العرض جرائم في الصغير برضا الاعتداء عدم

 عاما 18 جعله من فمنهم ، حكما عليه اني من الصادر بالرضا يعتد لا الذي للسن الأقصى

 سنة 15 اعتبره من هناك و) فرنسا ، الجزائر( سنة 16 جعله من منهم و) المصري التشريع(

 السن، هذه إقرار في السبب ولعل سنة 16 تتجاوز لم الطفلة تكون أن يشترط و .175)سوريا،الأردن(

 الحياة راحلم من  مرحلة أخطر هي و المراهقة سن بلغت قد تكون العمر هذا مثل في الفتاة نأ هو

 ارمين على يسهل مما تبصر غير من و غير باندفاع فيها تتصرف بحيث الفتيات، عند الجنسية

 من" أنهب  الأعلى الس قضى هذا في و .176لشهوام سائغة لقمة يجعلهن و عواطفهن استغلال

 و سنة، 16 تكمل لم قاصر ضد بالحياء مخلا فعلا ارتكب من كل بالحبس يعاقب أن قانونا قررالم

 فحال المقترفة الجريمة في أساسا يعتبر الذي السن عنصر ذكر بإغفاله فيه المطعون القرار فإن ثم من

 و .لنقضا استوجب ذلك كان متى و القرار، مشروعية على رقابته بممارسة الأعلى الس قيام دون

 الجاني تعاقب التي و ع.ق 336/1 المادة أحكام تطبق هذا التشديد ظرف غياب في أنه يلاحظ

  .177سنوات10 إلى 05 من بالسجن
                                                           

174
  .13.ص ن،.س.د مصر، القانونية، للإصدارات القومي المركز العرض، جرائم المطلب، عبد إيهاب ،رأنظأ�ظر،  - 

175
  .72.ص السابق، المرجع العلا، أبو محمد أنظر، - 

176
  .42؛41.ص، السابق ع، المرج....الأخلاقية الجرائم سعد، العزيز عبد أنظر، - 

177
المرجع السابق، ، ...مقتبس من عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية .20/06/1989 بتاريخ قرار ،60587رقم ملف ،1.ع ،ق.م ،أنظر - 

  .41.ص
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  الآتية العناصر من يتكون و :المادي الركن-2

  .178الأنثى فرج في التذكير عضو بإيلاج الطبيعي الوطء هو و :الوقاع فعل-ا

 تمزيق وجود مثلا أثبت إذا الذي الطبي الفحص بواسطة الإيلاج علف بوقوع الاستدلال يمكن و     

 يسهل ذلك فإن المنوي، السائل وجود أو -جزئيا أو كليا التمزق ناك سواء – البكارة غشاء في

  .الجريمة وقوع إثبات عملية

 محكمة قدمته الذي بالتعريف المقام هذا في الاستشهاد يمكنو من جانب القضاء المقارن،     

 ،1969جوان16 بتاريخ الصادر 6417.ع التعقيبي، القرار في ذلك و للمواقعة، التونسية التعقيب

 إلا تقوم لا و الفاحش الفعل بمجرد تنصرف لا المواقعة لفظ معنى"  على نص حيث الجزائي، القسم

 بحصر للمواقعة التعريف هذا إن ."الإيلاج بطريق و للأنثى الطبيعي بالمكان وطئ هناك كان إذا

 في أنه غير للمواقعة، ضيقا مفهوما يعطي المرأة فرج في الرجل من الذكر عضو إدخال في الإيلاج

 رقم القرار هو و التونسي، القضاء فقه في تحولا اعتباره يمكن تعقيبي قرار صدر 1996جوان26

 للذكر التناسلي العضو عضو دلك" أن التونسية التعقيب محكمة اعتبرت حيث م،.،غ50370

 أعطى قد القرار هذا إن ." المواقعة معه تحصل و جزئي لو و إيلاج حتما عنه يترتب الفرج بمستوى

 قد المحكمة لعل و سنة27منذ عليه استقرت قد كانت موقف في تحولا شكل للمواقعة جديدا مفهوما

  .179التشريع روح من و العلمية الناحية من موقفها حجية استمدت

 يتمزق لا فإنه للغشاء الفسيولوجية الخصوصية إلى بالنظر و الحالات بعض في أنه ملاحظة مع   

   اامل الغشاء تسمية عليه يصطلح الغشاء هذا و الإيلاج، حصول من بالرغم

Un complaisant hymen. له الذي البكارة غشاء من النوع هذا وجود الشرعي الطب أثبت قد و 

  تلامس كل ليشمل للإيلاج الواسع بالمفهوم الأخذ يمكن هنا و يتمزق، أن دون التمطط قابلية
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  .17.، ص2005/2006، مذكرة التخرج من المدرسة العليا للقضاء، الاغتصابأنظر، مسعودي بركاهم، جريمة  - 
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 ناحية من و جهة من الإيلاج عملية إثبات لصعوبة راجع هذا و التأنيث، عضو مع التذكير لعضو

 .180جد صغيرة عليها اني الطفلة كانت إذا ما حالة في الإيلاج عملية لاستحالة أخرى

 أركان لخصائص نظرا كذل و ،بالغة الدقة تو تثير مسألة الشروع في الاغتصاب عدة إشكالا    

 بين التمييز يمكن كيف و ؟الاغتصاب جريمة تنفيذ في بدءا تعتبر التي الأفعال هي ما ثم منو  الجريمة

        المادة في عليها المنصوص العنف استعمال مع بالحياء المخل الفعل جريمة و الاغتصاب محاولة

   ؟ع.ق 335

 بشكل متجهة كانت المتهم نية أن تبين إذا أنه" بقوله ذلك عن سعد العزيز عبد الأستاذ يجيبنا   

 تؤدي أن شأا من التي الأعمال بعض فعلا أنجز أنه و الاغتصاب جناية ارتكاب إلى أكيد و واضح

  .181ع.ق 30 المادة أحكام تطبيق عندئذ للقضاة يمكن فإنه المقصودة، النتيجة إلى

تذكير الجاني في فرج المرأة اني عليها، فلا يشترط لإتمام الجريمة  إيلاج عضوب الاغتصاب يتمحيث 

كلا، دخال مطلقا سواء كان ذلك جزءا أو أن يشبع الجاني رغبته بإنزال المادة المنوية، ويتم الإيلاج بالإ

ة تم فمـا لـم يحصـل الإدخال لا تتم الجريمة وإنما قد يعد الفعل شروعا إذا بدأ الجاني في تنفيذ الجريم

حالت دون ذلك أسباب خارجة عن إرادته كتمكن اني عليها من مقاومته ومنعه من إتمام الجريمة أو 

182اقدوم الغير لنجد.  

جذب  اغتصابشروعا في  "أنه يعدمحكمة النقض المصرية في هذا الصدد ما قضت به  نورد و 

كما قضت "ها بدون رضاهاواقعتمن يدها، ووضع يده على ملابسها ليفكها بقصد م امرأةشخص 

شروعا، متى  في القانون عدبرجليها،  يرفع المتهم ملابس اني عليها أثناء نومها وإمساكه "بأن 

ورا ومباشرة إلى لأن هذه الأفعال من شأــا أن تؤدي ف ،اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه

  .183"تحقيق ذلك القصد
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  .19.أنظر، إيهاب عبد المطلب، المرجع السابق، ص - 
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 عندنا يطرح لا الإشكال بأن رىي بوسقيعة أحسن الأستاذ كان إن و.  40.ص السابق، المرجع ،...الأخلاقية الجرائم سعد، العزيز عبد أنظر، - 
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 الجسدية القوة طريق عن يتحقق الذي و المادي اءو س العنف باستخدام يكون و: الرضا انعدام-ب

 سبقت ومثلما. مثلا بالقتل كالتهديد معنويا يكون أو الخنق، و كالضرب وسيلة أي باستخدام أو

 إدعاؤه شيء في المتهم يفيد لا و الرضا، انعدام صور من صورة الضحية سن صغر يعتبر إليه الإشارة

 دون يحول لا صحته فرض على هذا جهله أن إذ السن، صغيرة يهاعل اني أن يجهل كان بأنه

  .184عليها الاعتداء على أقدم أنه مادام مساءلته

 مع الجنسي الفعل ارتكاب إلى الفاعل إرادة اتجاه تتطلب عمدية، جريمة الاغتصاب: المعنوي الركن-3

و عند تحقق . 185كراهعن طريق الإ  مشروعة غير جنسية صلة يمارس بأنه علمه مع عليها المعتدى

فلا عبرة بالدافع أو الباعث، لأن الباعث ليس عنصرا في القصد الجنائي فيستوي أن  القصد الجنائي

  .من اني عليها أو أهلها أو أي دافع آخر الانتقاميكون الدافع قضاء شهوة أو 

  

  الجزاء :نياثا

 إلى10 من المؤقت سجنبال سنة16تتجاوز لم قاصر ىعل الاغتصاب مرتكب الجاني يعاقب   

 من أو عليها سلطة له ممن أو معلميها أو الفتاة أصول حدأ من الجاني كان إذا و سنة،20

  بشخص فعله تنفيذ على استعان قد كان الفاعل أن أو دين رجل أو موظف من أو مستخدميها

 السجن تصبحل العقوبة فع ر إلى عمد و المشددة الظروف هذه راع قد القانون فإن أكثر، أو آخر

قوع الفعل على القاصرة اني عليها و لا شك أن هذا التشديد للعقوبة يجد مبرره في أن و  . 186المؤبد

كما  .187من طرف شخص ذو صفة معينة بالنسبة لها يبعث على الثقة بما يسهل له ارتكاب فعله

 نشير السياق ذات وفي .188الاغتصاب جريمة بمرتك على مكرر 60 المادة أحكام تطبيق أيضا يمكن
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 .212.ص السابق، المرجع تمور، سعيد أنظر، - 
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 .36.ص السابق، المرجع المطلب، عبد إيهاب أنظر، - 
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 .ع.ق 337 المادة أنظر، - 
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عبد الحميد ؛ 280.، ص1995ن، .م.تبات الكبرى، دأنظر، عبد الواحد إمام مرسي، الشذوذ الجنسي و جرائم القتل، دار المعارف و المك - 
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 .ع.ق مكرر 341 المادة أنظر، - 
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 إذا المعفية الأعذار من الضربو  الجرح مرتكب يستفيد أنه على تنص التي ع.ق من 281 المادة إلى

 أو بالعنف سواء سنة16 يكمل لم قاصر عرض تك تلبس حالة في يفاجأ بالغ شخص ضد ارتكبها

  .عنف بغير

ن بوسقيعة و ذلك إذا على هذه العقوبات أا جاءت ملطفة حسب الأستاذ أحسإن ما يلاحظ    

كالقانون التونسي، الذي   بما هو مقرر لنفس الجريمة في بعض التشريعاتقورنت هذه العقوبات  ما

 ف أوـر العنـفي حال تواف امدؤبد، و ترفع العقوبة لتصبح الإعيعاقب على الاغتصاب بالسجن الم

الآثار التي قد تنتج عن  عتبارالاكما يضيف قائلا أن المشرع لم يأخذ بعين   ،السلاح أو التهديد به

قد اعتبر هذه الآثار ظروفا مشددة الاغتصاب مثل فض البكارة أو الحمل، في حين أن المشرع المغربي 

ما قلناه في  صوت الأستاذ بوسقيعة و ذلك لتبريرإلى  هنا نضم صوتنا و .189تغلظ فيها العقوبة

على العرض، فالجاني يكره اني عليها  ءالاعتداالسابق من كون أن هذه الجريمة تمثل أجسم صور 

إضافة إلى قيام الجاني ، على سلوك جنسي لم تتجه إليه إرادا، فيصادر بذلك حريتها الجنسية

تقليل على حصانة جسمها و الذي من شأنه  الاعتداءعلى حقوق أخرى للقاصرة، مثل  بالاعتداء

  .فرص الزواج أمامها

برة الطبية و حتى النفسية باعتبارهما من مصادر لدور المهم الذي تلعبه الخنذكر باو لا يفوتنا هنا أن    

إلا مواكبة التطورات الحديثة التي وقعت في مجال سماع وما على العدالة الجزائرية . الإثبات الجنائي

على ويقع  .190و تحقيقا للعدالة الواقعيةضحايا الاعتداءات الجنسية و ذلك في سبيل إظهار الحقيقة 

عليها والحرص     للمجني   الاجتماعيذلك الوضع    إعمال مبررات القانون مراعية فيواجب نيابة العامة ال

  .الجنائية لينال جزاءهو المسارعة إلى تقديم المتهم للمحاكمة  كل الحرص على عدم إطالة التحقيقات

  بالنسبة للفعل المخل بالحياء؟هذا عن الاغتصاب، فهل الحال يختلف عنه 

  الثاني رعالف
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  .94.أنظر، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 
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، 06.،ع2004أنظر، العربي شحط عبد القادر، التقنيات الحديثة لسماع ضحايا الاعتداءات الجنسية على القصر، موسوعة الفكر القانوني،  -  
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  سنة 16 يتجاوز لم قاصر ضد بالعنف المرتكب بالحياء المخل الفعل

 أن شأنه من يكون و آخر شخص جسم على يمارس فعل كل" أنه على الفعل المخل بالحياء يعرف  

 كل "، كما يعرف أيضا على أنه191"الخفاء في أو علانية ذلك كان سواء بالآداب إخلالا يشكل

 مسمع أو مرأى على حشمة و عفة موضوع و الإنسان جسم في عورة يعتبر ما على يقع فعل

  .192" بالحياء العام الشعور عاطفة ويخدش أكثر أو شخص

 من المؤقت بالسجن يعاقب"  فيها جاء حيث ع.ق 335 المادة في  الجريمة هذه و لقد عالج المشرع 

 شرع أو فـعن يرـبغ أنثى وأ كان ذكرا إنسان ضد بالحياء مخلا فعلا ارتكب من كل سنوات10 إلى05

 إلى10 من المؤقت بالسجن الجاني يعاقب سنة 16 يكمل لم قاصر على الجريمة وقعت إذا و .ذلك في

 النص يتكلم بينما عنف، بغير عبارة تسرب نجد المادة، هذه على أولية كملاحظة و ." سنة20

   الجريمة هذه في المقصود هو و بالعنف الفعل ارتكاب عن الفرنسي
« est puni de la réclusion à temps de cinq a dix ans, tout attentat à la pudeur consommé ou 

tenté avec violences contre des personnes de l’un ou de l’autre sexe”. 

وإن كان من الناحية العملية كما يقول الأستاذ أحسن بوسقيعة أن النص الفرنسي هو الأصل 

  .العربي من أجل رفع التناقضأنه ينبغي في هذه الحالة تعديل النص إلا ، 193عمليا

يقع الفعل هذا، و يبدو من التعاريف السابقة لهذا الجريمة أا تختلف عن جريمة الاغتصاب، حيث 

المخل بالحياء على الذكر و الأنثى بينما لا يقع الاغتصاب إلا على الأنثى، و نم ناحية أخرى لا يتم 

بفعل الوقاع، أما الفعل المخل بالحياء فيشمل كل الأفعال الماسة بالعرض فيما عدا  الاغتصاب إلا

  .الوقاع

  سنة 16قاصر لم يتجاوز الفعل المخل بالحياء المرتكب بالعنف ضد  جريمة أركان :أولا
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 .100.ص السابق، المرجع بوسقيعة، أحسن أنظر، - 
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  .11.ص السابق، المرجع ،...الأخلاقية الجرائم سعد، العزيز عبدأنظر،  - 
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                                                 ا	ول ا������
           ���� ا�
��� ����� ا������
 ا��

 

71 

 

 على هي التي و الجريمة أركان استنباط يمكن ع.ق 335 المادة أحكام و السابق التعريف على بناء

  : التالي حوالن

 كان سواء أي الضحية جنس يهم لا و سنة،16 يتجاوز لم الذي الطفل سن وهو :المفترض الركن-1

  .ع.ق 335/1 المادة نص حسب أنثى أو ذكرا

 ماسا الفعل يكون أن على العام، الحياء يخدش هذا الفعل يكون أن في يتمثل و :المادي الركن-2

 الأمر فإن حال كل على و... ملابسه على الإمناء أو الطفل تعرية ذلك مثال و .الطفل بجسم

 في له و العام بالحياء مخلا هذا الفعل كان إذا ما لتحديد الموضوع لقاضي التقديرية للسلطة متروك

 بالعنف الفعل ارتكاب يكون أن يشترط كما.وقوعه مكان و الفعل بظروف الاهتداء ذلك سبيل

  .194الاغتصاب جريمة في تبيانه تم الذي المنوال نفس على ذلكو 

 ليةالإشكا أن غير .المتضرر الطفل حماية منه الغرض الجريمة، هذه مجال توسيع في السعي هذا كل  

 الوالدين أحد نفسه هو الجاني يكون عندما عليهم المسلط الفعل حقيقة إلى التوصل كيفية في تتعقد

غ عن مثل هذه الجرائم أو يصعب حيث نادرا ما يتم الإبلا ع.ق 337 المادة إليهم أشارت من أو

من الحجج التي عليها بحجة الستر و غير ذلك  تكتمالتوصل إليها و في كثير من الأحيان يتم تعمد ال

  .يدفع القاصر الضحية هو ثمنها

 هذه مثل بلغهاتل صحيةال المؤسسات أو الأفراد من مساعدة إلى تحتاج قد العدالة فإن لذلك

 إلزام خلال من الطب مهنة أخلاقيات قانون في الجزائري المشرع سهكر  ما هذا و ،الاعتداءات

  .195التجاوزات هذه مثل عن بالإبلاغ الطبيب

 الأفعال من هو به يقوم ما بأن الفاعل علم خلال من هنا الإجرامية النية صتتلخ: المعنوي الركن-3

 من شيء أي مراعاة دون فعله مديتع ثم رؤيتها، من اتمع ينفر التي العامة والآداب بالحياء المخلة

 الفعل إتيان في المعنوي الركن تلخيص يمكن لذلك .اتمع بتقاليد مهتم لا و مبال غير و ذلك
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  .53.أنظر، الفصل الأول من هذه المذكرة، ص - 
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  .19.أنظر، الفصل الأول من هذه المذكرة، ص - 
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 كما عرضا بالحياء المخل الفعل حصل إذا القصد يتوفر فلا ثم من و .قصد و إرادة عن عليه المعاقب

  .196الملامسة هذه يقصد أن دون الركابب مكتظة حافلة في الضحية عورة الفاعل لامس إذا

  الجزاء :انيثا

 غير 197سنة16 كملي لم قاصرا الطفل كان إذا سنة20 إلى10 من المؤقت بالسجن الجاني يعاقب   

 من أو موظفا كان أو الطفل على سلطة لهم الذين الأشخاص من أم الأصول من الجاني كان إذا هأن

 مكرر 60 المادة أحكام تطبق الحالات جميع في و ،198المؤبد السجن إلى العقوبة فترفع الدين، رجال

و  التي تنص على حرمان الجاني من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة الأمنية بالفترة الخاصة

  .الوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة و إجازات الخروج، و الحرية النصفية والإفراج المشروط

ما ات أا جاءت مشددة و هو مسعى يحمد عليه المشرع العقابي إلا أنه ما يلاحظ على العقوب   

  .س و بين إتيانه خفيةايعاب عليه أنه لم يفصل بين إتيان الفعل أمام مرأى من الن

   ؟للشذوذ الجنسي، فما هو الحال بالنسبة شأن الفعل المخل بالحياءان هذا مقررا بو أخيرا، إذا ك

  الفرع الثالث

  الجنسي الواقعة على قاصر جريمة الشذوذ

إذا كان مجتمعنا العربي المسلم لا يعترف بالشذوذ، بل وحتى يعاقب عليه حيث صح عنه قوله    

أخرجه ".من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به" صلى االله عليه و سلم 

غير السوية جعلت من ضعفاء الأنفس  خلاقيةالترميذي، إلا أن تأثيرات العولمة الغربية و التربية الأ

  .إلى مثل هذه الأفعال الشاذة من أجل إشباع نزوام الجنسية يلتجئون

                                                           
196

 .102.ص السابق، المرجع بوسقيعة، أحسن أنظر، - 
197

 .ع.ق 335/2المادة أنظر، - 
198

 .ع.ق 337 المادة أنظر، - 
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جنسي غير طبيعي بين شخصي من نفس 199كل اتصال" و يعرف الشذوذ الجنسي على أنه   

كل من ارتكب فعلا من " ع على .ق 338و لقد عبر عنه المشرع الجزائري في نص المادة  ."الجنس

أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة 

فمن ثم يلاحظ أن المشرع لم يعرف الشذوذ الجنسي، واكتفى بالقول أنه .  "ج.د2000إلى  500من 

اتصال جنسي بين شخص و آخر من نفس جنسه، و هو ما يصطلح عليه في فقه علم النفس 

   homosexualité "بالمثلية"

بعد استقراء الفقرة الثانية من المادة ف. إلا أن الذي يهمنا هنا هو مجال حماية الطفل في هذه الجريمة   

  .السابقة نجد أن المشرع جعل من صفة القاصر ظرفا مشددا في هذه الجريمة

   .ء المقرر لهاو عليه سنبين أركان هذه الجريمة ثم الجزا   

  ذ الجنسي الواقعة على قاصرجريمة الشذو  أركان: أولا

ركن ي و تقتضي الجريمة توافر ركن مادالثامنة عشرة، بالإضافة إلى وقوع الفعل على قاصر لم يكمل 

  :على المحو التالي معنوي

كميزة ثم و  .في إتيان فعل جنسي غير طبيعي، أي أن يكون مخلا بالحياءأولا ويتمثل : الركن المادي-1

بين أشخاص من نفس الجنس، أي بين الذكر و الذكر و هو ما يطلق عليه  الفعللهذه الجريمة أن يقع 

و من ثم فإن تم الفعل بين ذكر و أنثى . و هو ما يعرف بالمساحقةباللواط، أو بين الأنثى و الأنثى 

  .فإن وصف الجريمة يتغير في هذه الحالة

إرادته  اتجاهقاليد الاجتماعية، و الت يتحقق بعلم الجاني بأن فعله مخالف للأخلاق و: الركن المعنوي-2

 .إلى إحداثه

  الجزاء: ثانيا

بالحبس لمدة من عمره،  18يعاقب الجاني المرتكب لجريمة الشذوذ الجنسي على قاصر لم يكمل    

مقارنة بالعقوبات ما يؤخذ على هذه العقوبة أا جاءت مخففة . ج.د10.000سنوات و بغرامة  03
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  .104.أنظر، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 
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إذا كان أحد الجناة " و حبذا لو تستبدل عبارة الفعل المخل بالحياء،  المقرة في مواد الاغتصاب و

، لأن الطفل في مثل هذه الجريمة يكون دائما إما ضحية إغواء أو "إذا كان الضحية قاصرا" ب" قاصرا

جعل المشرع هذه العقوبة جوازية استدراج أو حتى إكراه، و من ثم ينعدم عنده عنصر الرضا، و أخيرا 

للقاضي، و  ةالتقديريو هو ما يجعل الأمر تحت رحمة السلطة .." و يجوز أن تزاد العقوبة" ارة بذكره عب

  .الأطفالبحماية  الأمرة بقوة القانون عندما يتعلق الأصح أن تكون هنا العقوبة مقرر 

فكيف كانت سياسة  .من أعمال الدعارةحماية الطفل من الناحية الجنسية تستلزم أيضا حمايته  

  ع الجزائري بخصوص هذه المسألة ؟المشر 

  

  

  رابعال الفرع

  الدعارة أعمال على الأطفال تحريض جريمة

ي يعتبر استغلال الأطفال في البغاء جزءا ذرة ظاهرة الاستغلال الجنسي ـ والإن الشعور الكوني بخطو    

المستويات، جميع الفظيعة على  جمه وتجلياته وأسبابه وانعكاساتههاما منه ـ من خلال التفطن لح

الدولي بضرورة وقاية الطفولة وحمايتها من مثل هذه الاعتداءات وذلك باتحاد  تمعأسس لوعي ا

الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق هذه الغاية انطلاقا من المرجعية الدولية التي لا ينحصر نطاقها في 

 ا هيئات ومنظمات دولية أخرىالاتفاقيات والبروتوكولات بل يتعداه إلى مجهودات أخرى تتكفل.  

ة للمحكم نظام روما الأساسي  ما جاء بهدات الدولية الحديثة في هذا الشأن  ومن بين اهو    

رائم التي تختص ا الجرائم المرتكبة ضد الأطفال ضمن الج 1999 ذالجنائية الدولية الذي أدرج من

أو ه على البغاء، أو الحمل القسري، أو الإكراأدرجت الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي،  المحكمة وقد

الخطورة ف الجنسي على مثل هذه الدرجة من التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العن
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أو منهجي موجه ضد ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق ضمن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية متى 

  ).السابعةالفقرة (السابعة وذلك في المادةأية مجموعة من السكان المدنيين، 

 وبخاصة الخلقي، للانحلال الأسر تعرض لأا خطورة الجرائم أكثر من الدعارة ظاهرة باتتهذا، و    

ما يؤسف و  .200القضاء و الشرطة أعين عن بعيدة الخفاء في تقع ما كثيرا التي و الآفة، هذه تنام مع

سهولة الإغواء اب معروفة تتراوح بين الفقر و سبلأله أن هذه الآفة أضحت منتشرة في عالم الأطفال 

   .ينبئ عن كارثة اجتماعية وجب التصدي لها قبل استفحالهاوهو ما 

ل الأطفال في الدعارة حالة لاستغلا 429و حسب الأرقام التي تحصلنا عليها، فإنه قد تم إحصاء 

2007سنة 
، ات مختصةكانت أغلب هذه الحالات يتم القبض على مجرميها في شكل عصاب، 201

  .نا أخرى تكون هذه العصابات دوليةأحياو 

و من ناحية النصوص، فقد خص المشرع الجزائري قسما بأكمله من أجل التصدي لجرائم تحريض    

هذه  على يلاحظ ماو ). ع.ق 1مكرر  349إلى  342المواد من (القصر على الفسق و الدعارة 

تطبيقها في الواقع صعب من عملية ي قد مما عامة، عبارات تشملها و واضحة غير أا النصوص

  .العملي

 شهوام لإشباع الغير على أنثى أو ذكرا كان سواء الطفل جسم عرض الأطفال، بدعارة يقصد و   

 أو الدعارة احتراف على الطفل إغواء أو استدراج أو استخدام شكل الجريمة تأخذ و ،بمقابل الجنسية

  .05 الشطر ع.ق 343 المادة في عليه المنصوص الفعل وهو الفسق،

  تحريض الأطفال على أعمال الدعارة جريمة أركان :أولا

 ضد الجنحة ترتكب أن ع.ق 344 المادة اشترطت بحيث الضحية، سن هو و :المفترض الركن-1

  .سنة 19 يكمل لم قاصر

  التالية الصور طريق عن يتحقق و :المادي الركن-2

                                                           
200

 .189.ص السابق، المرجع محمد، وارث بن أنظر، - 
201

  : أنظر، الموقع الآتي - 
http://aokas-aitsmail.forumactif.info/votre-1er-forum-f1/la-societe-algerienne-face-a-la-pedophilie-t2011.htm  
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لقانوني يعاقب على ا النص أن يلاحظ و :الدعارة الأعم في الطفل استدراج أو استخدام-أ

لذاته، دون أي اعتبار لوقوع الدعارة فعلا أو عدم وقوعها، و دون أي اعتبار لرضاء  الاستخدام

  .202الضحية المستخدمة أو عدم رضائها

  

 له الفقه تصدى لقد و الإغواء، مفهوم القانوني النص يحدد لم:الدعارة لتعاطي الطفل إغواء- ب

  .203"العمل هذا لتقبل يئته و الدعارة، أو الفجور ارتكاب في الشخص ترغيب" أنه على لتعريفبا

  "و يعرف الإغواء في القاموس الفرنسي على أنه 

• Action de séduire quelqu'un, de l'amener à consentir à des relations sexuelles".204 

 الفقرة 344 المادة صريح بنص ذلك و نفسه بالفعل القيان مثل الجريمة هذه مثل في الشروع يعتبر و

  .ع.ق الأخيرة

 الضحية سن تقدير في الخطأ فإن هكذا و الفعل، في الإجرامية النية منه يقصد و :المعنوي الركن-3

 قامة لكبر نظرا خطأ في وقوعه أو الضحية لسن بجهله يدفع فمن المعنوي، العنصر يعدم لا القاصر

  .به يعتد لا الدفع هذا نفإ بدانته أو القاصر

  الجزاء: ثانيا

 أن إلا الجناية، مستوى إلى بالفعل ترقى ع.ق 344 المادة نص في المقررة العقوبات كانت إن و   

 كالجنحة يعد الجنحة هذه في الشروع أن على المادة ذيل في بنصه ذلك و جنحة اعتبرها المشرع

 إلى10000 من مالية بغرامة و سنوات10 إلى 05 من بالحبس يعاقب الفاعل فإن عليه و. نفسها

 في الواردة الحقوق من أكثر أو حق من بالحرمان الجاني على الحكم جواز مع ،ج.د100000

                                                           
202

 .113.ص السابق، ع، المرج.... الأخلاقية الجرائم سعد، العزيز عبد أنظر، - 

203
 .163.ص السابق، المرجع طه، أحمد محمود ، أنظر - 

204
 -cf. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/Citations%20sur%20%20s%C3%A9duction/71814. 
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 أحكام تطبيقب و ،205الأكثر على سنوات خمس إلى سنة من الإقامة من بالمنع و ج،.ع.ق 14المادة

  .ع.ق مكرر 60 المادة

 الطفل سن فيها يكون التي الجنسية الجرائم في العقابية السياسة انتبي من انتهينا قد نكون ذا و   

 عليه اني صغر كان إذا ما حالة في السياسة هذه تبيان إلى يلي فيما لنعرج فيها، مشدد كظرف

  .العرض جرائم بعض في كركن

  

  الثاني المطلب

  العرض جرائم بعض في كركن عليه المجني صغر

 ظرفا الأخير هذا سن يعتبر أين عليه، اني الطفل عرض على تقع التي قةالساب الجرائم نقيض على   

 الطفل دد التي الجنسية الجرائم من آخر نوع وجود على العقابي المشرع نص الجرائم، تلك في مشددا

 خاصة جنائية حماية إقرار على معه يستدل مما فيها ركنا الضحية سن اعتبر لكنه و. شرفه و عرضه في

 جريمة و ،)الأول الفرع(عنف بدون بالحياء المخل الفعل جريمة في المشرع فعله ما هذا و .لبالطف

 بل الحد هذا عند الحماية تقتصر لم و .)الثاني الفرع( الأخلاق فساد و الفسق على الطفل تحريض

  ).الثالث الفرع(الانحلال و الفساد إلى الطفل أخلاق يعرض أن يمكن ما كل بتجريم قام

  الأول الفرع

  عنف بدون بالحياء المخل الفعل

سبق و أن قمنا بتعريف الفعل المخل بالحياء على أنه كل فعل يمس أو يخدش عاطفة الشخص    

العنف كما هو الحال بالنسبة لنص المادة و قد يكون هذا الفعل مصحوبا باستعمال . 206حياءهو 

 عاقبالتي ت ع.ق 334ص المادة كما هو الحال عليه بالنسبة لنع، أو يكون بغير عنف  .ق 335
                                                           

205
 .ع.ق 1مكرر 349 المادة أنظر، - 

206
  .56.هذا، الفصل الأول من المذكرة، صأنظر في تفصيل  - 
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 ذكرا سنة 16 يكمل لم قاصر ضد بالحياء مخلا فعلا ارتكب من كل سنوات10 إلى 05 من بالحبس

 أحد سنوات10 إلى 05 من المؤقت بالحبس يعاقب و ،ذلك في شرع أو عنف بغير أنثى أو كان

 بعد يصبح لم و عمره من سنة 16 تجاوز لو و قاصر ضد بالحياء مخلا فعلا يرتكب الذي الأصول

  .بالزواج راشدا

و مبررات إقرار هذا النص ترجع إلى أن الطفل لا يدرك ماهية الأفعال التي ترتكب ضده لأنه غير 

     .فهم خطورة هذه الأفعالمكتمل القدرات العقلية و الذهنية التي تمكنه من 

 الطفل جسم من جزء أي على بالحياء مخلا اتمع عرف في يعتبر مما فعل أي وقوع فإن عليه، و

  .سنوات10 إلى 05 من الحبس بعقوبة المعاقبة إلى فاعله يعرض القاصر

  الفعل المخل بالحياء بدون عنف جريمة أركان :أولا

 سنة 16 ب 334/1 المادة هحددتحيث  أنثى، أو كان ذكرا الضحية سن هو و :المفترض الركن-أ

اني عليه، وهو  الطفل أصول أحد من الفعل وقوع عند سنة 19 ب و أجنبي، من الفعل وقوع عند

، حيث أن سن الزواج في قانون الأسرة " و لم يصبح بعد راشدا بالزواج" ما يستفاد من عبارة 

و نجد أن هذا السن هو محل اختلاف بين قوانين الدول،  .سنة 19هو  07الجزائري طبقا لنص المادة 

حدد المشرع سنة، بينما  16ل في هذه الجريمة إلى غاية حيث نجد أن التشريع البلجيكي حمى الطف

  .سنة 15السوري سن الحماية ب 

 جسم بحرمة الماسة و للحشمة، المنافية الأعمال من بعمل القيام في يتمثل و :المادي الركن- ب

 عفة موضع يعتبر بموضع يمسه و عليه المعتدى بجسم الفعل هذا يتصل أن يجب عليه و ،207الإنسان

تحديد ما إذا كان هذا الفعل مخلا  في التقديرية السلطة كامل الموضوع لقاضي و به، العبث و شرفو 

ذلك من ظروف الفعل و مكان وقوعه، و هي من الأمور التي يخرج عن رقابة  بالحياء أو لا، مستأنسا

في مكان ما،  فعلا مخلا بالحياء لدى جماعة ما أو لوقوعهما يمكن أن يشكل  هالمحكمة العليا باعتبار أن

      .قد لا يكون كذلك لدى جماعة أخرى أو لوقوعه في مكان آخر

                                                           
207

 .29.ص السابق، المرجع ،.... الأخلاقية الجرائم سعد، العزيز عبد أنظر، - 




                                                 ا	ول ا������
           ���� ا�
��� ����� ا������
 ا��

 

79 

 

عنف  استعمال بدون للفعل يرضخ الضحية أن أي عنف، بدون الفعل وقوع القانون يشترط كما  

 الطفل تنويم ذلك مثال و ،الاستدراج و الإغواء من نوع وجود عن يفصح ما هو و مادي أو لفظي

 قاصر ضد بالحياء المخل الفعل هوو  آخر، وصفا تأخذ فالجريمة العنف توافر لةحا في و .مغناطيسيا

 إن"ب قراراته أحد في لس الأعلىا ىقض هذا في و ع.ق 335 المادة بموجب عليه المعاقب بالعنف

 تنص العقوبات قانون من334 المادة لأن بالحياء، المخلة القضايا في القاصر تجاه يفترض لا العنف

  .208 "سنة 16 دون قاصر على الواقع عنف دون بالحياء المخل علالف على

 و الفعل ارتكاب إلى الفاعل إرادة انصراف في تتمثل هي و الإجرامية، النية هو و :المعنوي الركن- ج

 المخالفة باب من و. عليه المعتدي جسم من الحشمة و العفة بموضع مساس فيه يفعله ما أن يعلم هو

 فإن ،قصد دون و عورته كشف إلى أدى مما الضحية ملابس قطع أو تمزيق إلى أدى شجار وقع لو

  .الجريمة لهذه المعنوي الركن ينفي ذلك

  الجزاء: ثانيا 

 سنوات10 إلى 05 من السجن بعقوبة الفعل يعاقب السابقة، الشروط تحققت و الفعل وقع إذا    

 337وجود تناقض مع نص المادة ما يمكن ملاحظته على هذا النص هو و  .مهما كانت صفة الفاعل

 اني أصول أحد طرف من الأولى صورته في الفعل وقوع حالة في العقاب المشرعحيث شدد ع .ق

 ، سنة20 إلى10 من المؤبد السجن هي العقوبة تصبح بحيث ،ع.ق 337 المادة عددم ممن أو عليه

يقع على المشرع واجب التدخل ، و من ثم الحالات كل في ع.ق مكررمن60 المادة أحكام تطبيق مع

   .فع التناقض الموجود في نص الموادمن أجل ر 

نتحدث عن حماية العرض، نتحدث بالضرورة عن الأخلاق باعتبار العلاقة الوثيقة التي تجمع و لما 

  فهل حظي الطفل بحماية جنائية خاصة للمحافظة على أخلاقه؟بينهما، 

  الثاني الفرع

                                                           
208

  .180.وارث، المرجع السابق، صمقتبس عن محمد بن  .م.،غ 02/12/1980 بتاريخ ج،.غ ،أعلىلس أنظر، مج - 
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  الأخلاق فساد و فسقال على الطفل تحريض جريمة

المحبة المال، حيث يكسبهم الأدب الجاه و إن توريث الأبناء الأخلاق و الأدب خير من توريثهم    

من و من ثم كان تحريض الأبناء على الفسق و فساد الأخلاق  .مع لهم بين خيري الدنيا و الآخرةويج

القضاء على  و م وأداء رسالتهمخروج الفاعلين عن دوره بمثابةقبل الأب أو الأم أو وصي الطفل 

عنصر من هذه العناصر يضر  انعدام أيالوظائف الطبيعية والاجتماعية التي كان يؤديها وبالتالي 

     .209بوحدة الأسرة

و ذلك تحت غطاء سنة  19نجد أن المشرع الجزائري قد قرر حماية خاصة لأخلاق القصر ما دون و  

الحكمة من ، و ع.ق 342الفعل المعاقب عليه بموجب المادة  حماية القصر من الفسق و الدعارة، و هو

سد الباب أمام من يستهوي استمالة و إغراء براعم الحياة الذين هم في عز نومهم الجسدي  ذلك هو

  .و العقلي

  : الآتيين الوصفين أحد الجريمة هذه تأخذ و   

 سنة؛ 16 يكمل لم قاصرا الطفل كان إذا العرضية الجريمة صورة -1

  .سنة19 يبلغ لم و سنة 16 أكمل قاصرا الطفل كان إذا الاعتياد صورة -2

  تحريض الطفل على الفسق و فساد الأخلاق جريمة أركان :أولا 

 فساد و للفسق التسهيل أو التشجيع أو التحريض شأنه من الفعل يكون أن يجب :المادي الركن-

 إذا ما حالة في يشترط و ،210احصوله عدم أو النتيجة حصول عن النظر بغض و ،الدعارة  الأخلاق

هذا، و يلاحظ أن  .الاعتياد أو التكرار عنصر توافر سنة 19 يبلغ لم قاصر ضد موجها الفعل كان

لكل مجتمع مجموعة من القيم  أن كون ومصطلح فساد الأخلاق لم يخصه المشرع الجزائري بتعريف، 

الاجتماعية التي تسوده ومن خلال  والآداب والدينية ومجموعة من العادات الشائعة والتقاليد الأخلاقية

                                                           
عَلَى الْبِغَاء إِنْ أرََدْنَ  وَلا تُكْرهُِوا فَـتـَيَاتِكُمْ  "لذلك نجد أن المولى عز و جل ى على اكراه البنات على البغاء و الفسق، حيث جاء في قوله تعالى  -209

نْـيَا وَمَن يكُْرهِهن  تحََصنًا لتَبْتـَغُوا عَرَضَ  هَ مِن بَـعْدِ  الحْيََاةِ الدالل حِي فإَِنغَفُورٌ ر 33.يةالآسورة النور، " م ٌ إِكْراَهِهِن.  
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 .86.ص السابق، المرجع ،... الأخلاقية الجرائم ، سعد العزيز عبد أنظر، - 
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التحريض على الفسق هذه اموعة من القيم والتقاليد تتكون فكرة الحياء داخل اتمع وفعل 

يعتبر فعلا مغاير لقواعد السلوك التي تسيطر علي جميع العلاقات في ضوء العادات والتقاليد والدعارة 

  .السائدة في الزمان والمكان اللذين ارتكب فيها الفعل والأخلاقيةوالقيم الدينية  الاجتماعية

 الفقرة نصت حيث للفعل، المقررة العقوبة بنفس ريمةالج هذه في الشروع على يعاقب و هذا    

 في إليها المشار الجنح ارتكاب في الشروع على يعاقب و"ما يلي على ع.ق 342 المادة من الأخيرة

 دائما السهل من ليس لكنو  ،"الجنح لتلك بالنسبة عليها المنصوص اذا المقررة بالعقوبات المادة هذه

 على التحريض في الشروع لجريمة المكون الناقص الفعل بين و للجريمة المكون التام الفعل بين التمييز

 يتصور أن الحكم قاضي على الصعب من يصبح و يتداخلان ما كثيرا إذ عليه، التشجيع أو الفسق

 إلى حتما تؤدي أا و فيها شروعا أو التنفيذ في بدءا يصفها أن يمكن معينة فعاللأ مستقلا وجودا

 عن خارج بسبب أو إرادته بمحض الفاعل عنها يعدل لم إذا التحريض جريمة عناصر كل انجاز

  . 211إرادته

 من به يقوم ما بأن المتهم علم من المستخلص العام القصد عنصر في يتلخص و: المعنوي الركن-2

 أن هل هو فيه المختلف أن غير الأخلاق، فساد و الفسق مطية في دخولال إلى بالطفل يؤدي يضتحر 

  نفسه؟ للشخص أم الغير لفائدة يكون التحريض

 لسا ىقض السياق هذا في و ،212الغير لفائدة يكون التحريض أن عةبوسقي أحسن الأستاذ يجيبنا 

 إلى خلصت ثم من و لنفسه، ليس و لغيره، تحريضبال الجاني يقوم أن تقتضي الجريمة  بأن علىالأ

 هذه دامت ما رغباته لإشباع سنة 16 تجاوزت فتاة بتحريض قام الذي المتهم حق في الجريمة قيام عدم

  .213جنسيا به الاتصال على راضية الأخيرة

 و تحصيلا لما سبق فإن العلاقات الجنسية مع قاصر لا تشكل بمفردها جنحة التحريض على الفسق،

  .و إنما تأخذ وصفا آخر كالفعل المخل بالحياء أو انتهاك العرض
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 .89؛88.ص ،عبد العزيز سعد، المرجع السابق ،رأنظ - 
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 .125.ص السابق، المرجع ، بوسقيعة أحسن أنظر، - 
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 .121.مقتبس عن أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص .م.غ ،43167 رقم ملف ،27/01/1987 ج،.،غمجلس أعلى ،أنظر - 
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  الجزاء: ثانيا 

 مع ج.د25000 إلى500 من مالية بغرامة و سنوات، 10 إلى 05 من عقوبتها خاصة جنحة   

 أراضي خارج وقعت قد لها المكونة الأفعال بعض كانت لو و حتى تتحقق الجريمة أن ملاحظة

  .215ع.ق من مكرر 60 المادة أحكام تطبق الحالات جميع في و ،214الجمهورية

والحكمة من التشـديد في هـذا الوضـع لمـا لمـرتكبي السـلوك اـرم مـن صـفة، ومـا يفـترض فـيهم أن يكـون 

مـــثلا يقتـــدي بـــه في الأخـــلاق والســـلوك الطيـــب، لا أن يكـــون مصـــدر للتحـــريض علـــى الفســـق وفســـاد 

، هذا الأخير الذي يرى من له سلطة عليه مثلا له في الأخلاق، ولما للجاني من سلطة على اني عليه

  .السلوك الفاضل والقويم، لا نموذج لفساد الأخلاق

، و هذا ما ولكن إلى جانب هذا النص، قام المشرع باستحداث قانون يعنى بحماية أخلاق الشباب

  سيتم تبيانه على النحو التالي

  الثالث الفرع

  الشباب أخلاق بحماية المتلعق 75/65 للأمر قاطب الطفل لأخلاق القانونية الحماية

 أفلاما تعرض كانت متى الطفل أخلاق على سلبيا أثرا العرض قاعات و السينما لدور يكون قد   

 رقم الأمر سن إلى بادر قد المشرع أن نجد لذلك .الجنس أو العنف على الطفل تحرض أن شأا من

75/65
 أن شأا من عروضا تقدم التي المؤسسات بأصحا من كل منه 4 المادة اقبتع حيث 216

 القاعات هذه إلى بدخوله يسمح الذي و سنة، 18 يتجاوز لم الذي الطفل أخلاق على تؤثر

 إلى400 من مالية بغرامة و شهر إلى أيام10 من الحبس عقوبة بذلك قررت و والمؤسسات،

 والغرامة شهرين إلى الحبس مدة تضاعف العود حالة في و .العقوبتين هاتين بإحدى أو ج.د1000

  .ج.د2000 إلى
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 .ع.ق 345 المادة أنظر، - 
215

 .ع.ق 1 مكرر 349 المادة أنظر، - 
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  .الشباب أخلاق بحماية المتعلق و1975سبتمبر26 في المؤرخ 75/65 رقم الأمر أنظر، - 
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 في يتمثل الذي و الجزاء، طائلة تحت المنع نشر وجوب على الأمر ذات من 03 المادة قررت كما   

  .العقوبتين هاتين بإحدى أو ج.د1000 إلى400 من بغرامة و شهر إلى أيام10 من الحبس

 يتمثل الفساد نحو المناداة و الميوع من آخر نوع ظهر التكنولوجي، التقدم عصر ظل في و أنه غير   

في هذا يرى ، و  للأطفال الجنسي الاستغلال جريمة في الأنجع و الأسرع الطريقة باتت التي الانترنت في

 من تخوفه عن الدولي بالأنتربول جنسيا الأطفال استغلال جرائم وحدة مسؤول هو و بيرسون، أندروز

 على ذلك و الأطفال، أيدي في المحمولة الهواتف حتى و نترنتالا و الكمبيوتر أجهزة انتشار تأثير

 لكنها و فقط صورا ليست الجرائم هذه أن قائلا يضيف و إباحية، صور من بنشره تقوم ما اعتبار

 صور يأخذ بدأ الجرائم من النوع هذا أن و بريء طفل حق في ارتكبت لجريمة كاملا مسرحا تمثل

 بالأطفال التغرير على والموبايل الانترنت تأثير من دولي تخوف"  عنوانب مقال أنظر،. المنظمة الجريمة

"  جنسيا
217.  

 يخص لم المشرع فإن الحميدة، الأخلاق لحماية المبذولة اهودات من بالرغم و الشأن هذا فيو    

 لحماية خاصة قوانين تكريس إلى يذهب اليوم العالمي الاتجاه أن من بالرغم خاصة بحماية الطفل

 من بات عليه و .التقنية في الحديثة الطرق استخدام طريق عن جنسيا استغلالهم خطر من لأطفالا

 المتعلقة كتلك الخاصة حتى أو العامة النصوص أن اعتبار على التشريعي النقص هذا تدارك الضروري

 على قىيب الكبير الدورلذلك ف .الجرائم من الجديد النوع لهذا التصدي عن عاجزة باتت بالإعلام

 إبحار يكون أن على الشديد الحرص و الدائمة المراقبة خلال من ذلك يتجلى و ،الأمور أولياء عاتق

  .آمنا و سليما إبحارا الانترنت عالم في أبنائهم

درست عينات من  ق بجامعة البليدة حول الظاهرة، حيثكلية الحقو امت بإجرائها  ق و في دراسة 

بالمائة من هؤلاء كانت لهم لقاءات  33، وكشفت أن لانترنتاالعاصمة لأطفال يتصفحون شبكة 

بالمائة  46بالمائة تلقوا إغراءات لممارسة الفعل المخل بالحياء، فيما تعرض  30مشبوهة في الانترنت، و
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  .www.moheet.com/show-news.aspx?nid=15185pg=14 : لتاليا الموقع أنظر، - 

 http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=157372&idc=36&date_insert=20090518: أنظر، الموقع النالي -219
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عن الجريمة الإلكترونية، في غياب  بمنأىمنهم لمواقع إباحية صادمة، وهذا يؤكد أن أبناءنا ليسو أبدا 

 .218يكفل لهم الحماية من التعرض لهذه المواقعسند قانوني 

 وجدية، بجرأة المشاكل هذه لمواجهة اليوم ملائما الوضع بات هل: السؤال يبقى آخراً  وليس أخيراً     

 والتركيبة والممنوعات المحرمات ضغط بفعل الواقع مواجهة عن عاجزة الاجتماعية البيئة زالت ما أم

  ؟ العربية للمجتمعات البنيوية

 الماسة الجرائم من الطفل حماية مجال في التشريعية السياسة تبيان من انتهينا قد نكون ذا و     

  .المالية و الشخصية الطفل لحقوق الجنائية الحماية يلي فيما نستعرض و ،بالعرض

  الثالث المبحث

  المالية و الشخصية الطفل لحقوق الجنائية الحماية

 تكوينه في الأساسية الوحدة فهي الفكري، توازنه فيه يجد الذي للطفل الملائم الجو العائلة تعد   

 رةالأس" أن على تنص الجزائري الدستور من 58 المادة فنجد ا، الاهتمام وجب هنا من ،واستقراره

  .219"اتمع و الدولة بحماية تحظى

ضهما ببعض، بل الزوجين بع ومن الطبيعي أن مردود جو الود والرحمة لا يقتصر على علاقة   

المودّة والرحمة اللّتين تنُتجان الاحترام  يتعداها إلى الأولاد الذين تخصّهم تلك العلاقة، باعتبار أن

الزوجين وعلى حياة الأولاد، بحيث تؤمن مناخاً صحياً بين  والحب، تتركان تأثيرات إيجابية على حياة

يجابية فيما بينهما، وتنتقل هذه المشاعر منهما كل المشاعر والممارسات الإ الزوجين، ينفتح ما على

النزعات  إلى الأولاد، فتخلق لديهم إحساساً بالأمان، وميلاً إلى التعاون وما إلى ذلك من تلقائياً 

  ...220الإيجابية

                                                           
  

219
 القرابة صلة و الزوجية صلة بينهم تجمع أشخاص من تتكون و للمجتمع الأساسية الخلية هي الأسرة"  على الأسرة قانون من الثانية المادة تنص - 
". 

220
  .29.، ص1985أنظر، مصطفى الخشاب، دراسات في علم الاجتماع العائلي، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت،  - 
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 الوالدين أحد معاقبة على عمل و الإهمال إلى تؤدي التي الأسباب منع إلى المشرع عمد بذلك و     

 إذ الحماية من المشرع وسع قد و هذا .المادية و الأدبية التزاماته عن يتخلى أو أسرته مقر يترك الذي

 جدير شخص إلى الوصي أو الأم أو الأب ارتكبها جريمة ضحية كان الذي الطفل بتسيلم سمح

 المرسوم من 09 المادة أشارت كما.221 الطفولة بحماية المكلفة المصالح في بوضعه أو بالثقة

 مع ذلك تعارض إذا إلا كرها، والديه عن الطفل فصل عدم الجزائر تضمن أن على 92/461الرئاسي

  .222الفضلى مصالحه

 من التي الأفعال تجريم يقطر  عن أوسع حماية للطفل المشرع ضمن فلقد الجنائية، الناحية من و    

 المدنية يةالحما في الطفل بحق دءاب طبيعية، أسرية حياة يعيش أن في فلالط بحق تمس نأ شأا

  ).الثاني المطلب( الاجتماعية الرعاية في حقه تليها) الأول المطلب(

 بحقوق يمس أن شأنه من ما كل لتشمل بسطت بل فقط، الحد هذا عند الحماية تتوقف لم و   

 الشأن هذا في العقابية السياسة تبيان طريق عن التوضيح إلى يحتاج آخر جانب هو و المالية، الطفل

  .)ثالثلا المطلب(

  الأول المطلب

  للطفل المدنية بالحالة الماسة الجرائم

و من أجل  .وفاة، زواج و طلاقدة، من ولا قصد بالحالة المدنية حالة الشخص داخل أسرته، ي  

و  فورا هـولادت بعد لـالطف يسجل" على 92/461 الرئاسي المرسوم من السابعة المادة ذلك نصت

 في الحق الإمكان قدر له يكون و الجنسية، اكتساب في الحق و سمها في ولادته منذ الحق له يكون

  ." رعايتهما تلقي و والديه معرفة
                                                           

221
 يمكن فإنه حاضنه أو وصيه أو والديه من سنة 16 يبلغ لم قاصر شخص على جنحة أو جناية وقعت إذا" على ج.إ.ق من 493 المادة تنص - 

 الجريمة، في عليه اني الحدث يودع أن النيابة، رأي سماع بعد نفسه تلقاء من أو العامة النيابة طلب على بناء منه أمر بمجرد يقرر أن الأحداث لقاضي
  ." للطعن قابلا القرار هذا يكون لا و الطفولة، برعاية المكلفة العمومية للمصلحة به يعهد أن إما و مؤسسة، في إما و بالثقة، جدير شخص لدى إما

222
 في ،للتفصيل حكمه يبني أساسه على و القاضي اجتهاد بنار في الأخير في تشارك معايير، عدة فيه تتداخل نسبي، مفهوم هو المصلحة مفهوم - 

– الحقوق د،كليةبلقا ي بكر أبو جامعة اه،دكتور  رسالة مقارنة، دراسة للأسرة، المغاربية القوانين في المحضون الطفل مصلحة زكية، أنظر،حميدو هذا
 .يليها ما و 32.ص ،2004/2005، -تلمسان
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ع الجزائري في تشريع المشر  ذالقد حو  .بالطفل اللصيقة الحقوق من هو النسب في الحق إن      

م، فأوضح بثبوت نسب الأولاد وإلحاقهم بآبائهم حماية له و الشريعة الإسلامية، فاهتمذالأسرة ح

المقصود بأسباب  ة الحفاظ على نعمة النسب، على أنأسباب ثبوت النسب وطرق إثباته لتحقيق غاي

ثبوت النسب ما يلزم من وجوده وجود النسب ومن عدمه انعدام النسب، وبالثبوت ما يزُيل الشك 

اح الشرعي ويدفع الاعتراض، والسبب الأصلي والحقيقي لإثبات النسب هو تحقق الفراش وهو النك

 أمكن و شرعيا الزواج كان متى لأبيه الولد ينسب"  على أ.ق من 41 المادة تنصحيث  الصحيح

لأنّ النسب نتيجة من نتائجه ولا تكون النتيجة إلاّ بعد تحقّق  ." المشروعة بالطرق ينفه لم و الاتصال

نصت ، حيث لمنفعة الولد سببها، ويلُحق به النكاح الفاسد والوطء بشبهة من باب الاحتياط ومراعاة

عليه كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول و بعده، و يترتب " على  أ.من ق 34المادة 

  ."ثبوت النسب ووجوب الاستبراء 

و ما يلاحظ على نصوص قانون العقوبات أا جاءت خالية من تجريم إنكار النسب، و هو ما    

ذلك تماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث جاء في يشكل فراغا قانونيا يستحسن من ملئه و 

أيما رجل جحد ولده وهو ينظر " ، و يقول عليه الصلاة و السلام ...."ادعوهم لآبائهم" تعالى قوله 

  .223"الأولين و الآخرين يوم القيامة  إليه احتجب االله تعالى عنه، و خصمه على رؤوس

 في الطفل حق احترام على السابق المرسوم من الثامنة دةالما خلال من الجزائر تعهدت ولقدهذا،    

 من كله هذا و هويته، إثبات بإعادة الإسراع أجل من الحماية و المساعدة تقديم و هويته على الحفاظ

 لتكوين له الفرصة إتاحة بالتالي و اتمع، داخل للاندماج قابلا المخلوق هذا يكون أن أجل

  .صحيحة قانونية شخصية

 واليدبالم يصرح" أنه على نصت قد منه 61 المادة أن نجد ،224المدنية الحالة قانون لىإ بالرجوع و   

 62 المادة بينت كما ،" المختصة للجهة المدنية الحالة ضابط إلى للولادة الموالية الخمسة الأيام خلال

                                                           
223

  .118.ن، ص.س.، المكتبة البخارية الكبرى، د11.، ط1.أنظر، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الجامع الصغير، ج - 
224

 .279.ص المدنية، لةبالحا المتعلق و1970فبراير19 في المؤرخ 70/20 رقم الأمر أنظر، - 
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 شخص أي أو ابلاتالق و فالأطباء إلا و الأم، أو الأب هم و بالتصريح إليهم الموكل الأشخاصمنه 

  .مسكنها خارج تلد عندما الأم عنده ولدت الذي الشخص أو الولادة حضر آخر

 في الأول الصنف يتمثل أصناف، ثلاثة تشمل للطفل المدنية بالحالة المتعلقة فالجرائم هنا من و   

 الفرع( الولادة حديث طفل تسليم عدم جريمة يليها ،) الأول الفرع( بالميلاد التصريح عدم جريمة

  ).الثالث الفرع( الطفل شخصية من التحقق دون الحيلولة جريمة أخيرا و) الثاني

  الأول الفرع

  بالميلاد التصريح عدم جريمة

أو السكوت عن واقعة ميلاد الطفل و هو الفعل المعاقب   يمكن تعريف هذه الجريمة على أا تكتم   

على الأقل إلى أيام عشرة يعاقب بالحبس من  "حيث جاء فيها  ع.من ق 442/3 المادة عليه بموجب

ج كل من حضر ولادة طفل و لم يقدم عنها .د16000إلى  8000ن على الأكثر و بغرامة من شهري

  ."في القانون في المواعيد المحددة  المنصوص عليهالإقرار 

تفاقية الدولية من الا 24/1المادة ذا الحق، حيث نصت هذا، و نجد أن المواثيق الدولية قد اهتمت   
يختار له كل طفل يجب أن يقيد فور مولده و "على  1966المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية لعام 

  ."اسما 
أيام، أما في ولايتي الساورة  05المحددة في القانون الجزائري ب المدة إن هذه225و كما سبق ذكره  

و يجوز تمديد هذا  ،ل العشرة أيام من الولادةو كذا في البلاد الأجنبية فتتم التصريحات خلاوالواحات 

  .226الأجل في بعض الدوائر الإدارية أو القنصلية بموجب مرسوم يحدد إجراء و شروط التمديد

  :تشكل الركن المادي للجريمة وهي على النحو التاليو عليه فإن هذه الجريمة تقوم على ثلاثة عناصر  

                                                           
225

  .72.أنظر، الفصل الأول من المذكرة، ص - 
226

  .م.ح.من ق 62/3ادة أنظر، الم - 
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الأم أو لى التصرف السلبي الصادر من الأب ريمة تقوم عإن هذه الج: عنصر عدم التصريح بالولادة-أ

ذلك ، و 227و المذكورين على سبيل الحصر م.ح.ق 62أو من أحد الأشخاص الذين ذكرم المادة 

 لا يهم إن ولد الطفل حيا أو ميتا؛إما عن سهو أو إهمال و بدون أي مبرر شرعي أو قانوني ، و 

خلال مرتكب المخالفة  صرحه الجريمة فلا بد أن لا يحتى تقوم هذ: عنصر فوات الأجل المحدد- ب

 .م.ح.ق 3و62/1حسب ما أشارت إليه المادة المحددة قانونا بولادة الطفل المدة 

الأشخاص الذين يقع على عاتقهم  م.ح.ق 62 لقد حددت المادة:عنصر توافر الصفة القانونية - ج

ء و القابلات ثم الأشخاص الآخرون الذين و هم الأب ثم الأم ثم الأطباالإبلاغ بالولادة  التزام

 .ما إذا تمت الولادة خارج منزلهاحضروا الولادة و أخيرا الشخص الذي ولدت الأم عنده في حالة 

ومن  يشكل مخالفة بسيطة، ه، لاعتبار مإلا أن المشرع لم يشترط القصد الجنائي في هذا النوع من الجرائ

  .ث عن الباعث أو النيةثم فإن الحالة الجرمية تتحقق دون البح

وقد وسع المشرع مجال الحماية إذ لم يقتصر تجريمه لفعل عدم التصريح بالولادة وإنما شمل حتى عدم 

   .تسليم طفل حديث الولادة

  الثانيالفرع 

  الولادةب عهد تسليم طفل حديثجريمة عدم 

بر هذه الظاهرة خطيرة لما العثور على طفل حديث العهد بالولادة، و تعت ةكثيرا ما نسمع عن واقع   

تخلص من الطفل حديث الولادة و غالبا ما تكون أسباب الفيها من تعريض لحياة الطفل للخطر، 

متعلقة بالأم، حيث تقدم هذه الأخيرة على هذا الفعل نتيجة عدم رغبتها بالاحتفاظ بالطفل المولود 

  .بسبب علاقتها غير المشروعة مع والد الطفل، و خشية من العار

يتمثل في تسليم طفل حديث الولادة إلى  على أا إخلال بالتزام قانونيو يمكن تعريف هذه الجريمة 

  .السلطات المحددة قانونا

                                                           
227

 .134.، المرجع السابق، ص....و عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة  167.أنظر، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 
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من يخل بالالتزامات  و التي جاءت لتعاقب كل ع.ق 442/3هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة    

ن يصرح كل شخص وجد مولودا حديث الولادة أ  ، هذه الأخيرة التي تلزمم.ح.ق 67واردة في المادة ال

 حالة ما إذا لم تكن له رغبة بالتكفل على الطفل فيلمكان العثور  المدنية التابع به إلى ضابط الحالة

  .بالطفل

إلى ما قيل سابقا فيما يخص قتل الطفل حديث الولادة  اثةحدو يمكن الرجوع في تعريف    

  .228الولادة

عدم الإبلاغ عن نجد أن المشرع المصري قد قرن بين هذه الجريمة و جريمة  و على سبيل المقارنة   

  .229يلاد الطفل حيث ساوى بين العقوبات في كلتا الحالتينم

و ما يلاحظ هو أن نص المادة جاء على طلاقته، و بالتالي فكل شخص وجد طفلا حديث    

بالتكفل به أمام أنه يقر  الة المدنية أولمه إلى ضابط الحفإما أن يس الالتزامينالولادة يقع عليه أحد 

  .التي عثر على الطفل في دائرا الجهات المختصة

والتي تتطلب   المولود و هذا حفاظا على المصالح الفضلى للطفللهذا النص،  و يحمد للمشرع إقراره   

  .و التحقق من شخصيتهعدم طمس هويته كذلك 

  الفرع الثالث

  من شخصية الطفلحيلولة دون التحقق جريمة ال

، في حين أن 230هناك من يطلق على هذه الجريمة مصطلح طمس هوية المولود الجديد عمدا   

المصطلح ورد في قانون العقوبات الجزائري في القسم الثالث من الفصل الثاني تحت عنوان الجنايات و 

  .الجنح التي من شأا الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل و هو الأصح

بحق على حقوق الأبناء الخاصة  اعتداءو هي تشكل  ع.من ق 321نصت على هذه الجريمة المادة    

السجن المؤقت من خمس التي تعاقب بو  م، و بحقهم في الأمن و الرعاية،العلني إلى والديه الانتساب
                                                           

228
  .08.أ�ظر، ا%,+ل ا*ول $ن ا%$ذ"رة، ص - 

229
  .186.د طه، المرجع السابق، صأنظر، محمود أحم - 

230
  .40.أنظر، عبد العزيز سعد، نفس المرجع السابق، ص - 
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أخفاه،  أولا ـطفج، كل من نقل عمدا .د1000000إلى  500.000عشرة سنوات و بغرامة من إلى 

و ذلك في ظروف يصعب فيها التحقق ة لم تضع مرأو استبدل طفلا آخر به أو قدمه على أنه ولد لاأ

  .من شخصية الطفل

إن الغرض من تجريم هذا الفعل هو المعاقبة على بعض السلوكات المادية التي تقع على الطفل    

فمجال الحماية  .شخصيته وتكون نتيجتها الحتمية المساس بحالة نسبه ووضع العراقيل في سبيل إثبات

والتي تؤدى إلى غرض واحد وهو حرمان الطفل من نسبه  .هو الطفل نفسه من الأفعال الواقعة عليه

  .231الحقيقي وإعطاؤه شخصية غير شخصيته

  :232تميز بين حالتين نلاحظ أا و من خلال استقراء المادة   

 ؛إخفاء نسب طفل حي: الحالة الأولى -

 .سليم جثة طفلعدم ت: الحالة الثانية -

  إخفاء نسب طفل حي:أولا

  :233هيو  ع.ق 321و يتحقق الركن المادي هنا عن طريق إتيان أحد الأفعال الواردة في نص المادة 

و و تحويله إلى مكان آخر و ذلك بقصد وضعه في و ذلك بتغيير مكان الطفل أ: نقل الطفل-أ

  .من شخصيته أو من هويته أو نسبهيستحيل معها التعرف على الطفل أو التحقق  أوظروف يتعذر 

تتمثل في بين هذه الصورة و سابقتها يكمن في أن هذه الأخيرة  الاختلافو وجه : إخفاء الطفل- ب

يصب عن أعين الناس في مكان معين و ضمن ظروف  إخفائهطفل مخطوف أو متنازل عنه و استلام 

  .فيها التعرف على هوية الطفل

رة في ذه الصورة في استبدال طفل بآخر غيره بعد الولادة مباشو تكمن ه: طفل بآخر استبدال- ج

  .المصحاتأو  ىالمستشف

                                                           
231

  .251.ن، ص.س.د ،بيروت دار إحياء التراث العربي، ،3جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الد ، أنظر - 
232

  . 168.أنظر، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 
233

 ،لبنان ،بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية ، 7و 6 الدين ،موسوعة قانون العقوبات العام والخاص ،ين صالح مطرترجمة ل ،رينه غارو ،أنظر - 
  .237؛236 .ص، ن.س.د
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و هو ما من شأنه أن : عرض طفل حديث الولادة على الغير و تقديمه على أنه ابن امرأة لم تلد-د

لاقة لا تكن له بأي ع أا قيقةبأنه ابن امرأة معينة منسوب إليها ولادته بينما هي في الحيوهم الناس 

02/02/1988في قراره الصادر بتاريخ  ، و هذا ما أكد عليه الس الأعلىقرابة
234.  

هذا و بالإضافة إلى العناصر السابقة، يجب أن تثبت الأم أا وضعت حملها و أن الطفل ولد      

 رو هو ما من شأنه أن يعرض نسب الطفل للخط و أنه لم يسلم إلى من له الحق في المطالبة به حيا،

 أوــل أي الحيلولة دون التحقق من شخصيته، و بمفهوم المخالفة لا تقوم الجريمة في حالة نقل الطف

ة يمكن تطبيق و إن كان في مثل هذه الحال، أو استبداله بطفل آخر إذا احتفظ الطفل بنسبه إخفائه

  .لتي تتكلم عن إبعاد قاصر أو خطفه و التي سبق دراستهاا ع.ق 326نص المادة 

كما أنه لا يشترط أن فإنه لا يشترط في الطفل أن يكون حديث الولادة  من خلال صيانة المادة و  

لطفل شرعيا من و إن كان الاستنتاج يجعلنا نميل إلى اشتراط أن يكون ا يكون شرعيا أو غير شرعي

نح ضد وردت في الفصل الثاني المعنون بالجنايات و الج لأا أجل تطبيق أحكام هذه المادة و ذلك

كما أن ص الجنائي بالأطفال الشرعيين فقط،  الأسرة و الآداب العامة مما يفهم معه خصوصية الن

الأهمية التي يكتسيها نسب الطفل في حالة الابن الشرعي هي التي تجعلنا نجرم أي سلوك من شأنه 

  .طمس هويته

  حالة عدم تسليم جثة طفل: ثانيا

فتكون و إذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا، " على إذ تنص  321/2،3نصت عليها المادة    

إذا ثبت أن و  ج.د500.000إلى  100.000إلى خمس سنوات و بغرامة من سنة العقوبة بالحبس من 

إلى  10.000الطفل لم يولد حيا، فتكون العقوبة بالحبس من شهر إلى شهرين و بغرامة من 

  ." ج.د20.000

يجب أن يكون الجنين قد أتم لحالتين دورا كبيرا في التجريم، و عليه و تلعب واقعة الميلاد في كلتا ا   
و ذلك قياسا على نص المادة  أشهر و إلا كنا أمام جريمة الإجهاض 06يوما على الأقل أي  180

                                                           
234

، 1.يلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد  الجزائية، ج، مقتبس عن ج74، ملف رقم 02/02/1988م، .ج.، غأنظر، مجلس أعلى - 
  .84.، ص1996 ن،.م.ة للإشهار، دالوكالة الوطني




                                                 ا	ول ا������
           ���� ا�
��� ����� ا������
 ا��

 

92 

 

و عليه يجب أن يكون الطفل قد  ،"أقل مدة للحمل هي ستة أشهر" على تنص  التي أ.من ق 42
  .لد حياولد ميتا أو لم يثبت بأنه و 

ا و و تشتمل هذه الحالة هي الأخرى على صورتين، تتمثل الأولى في عدم ثبوت ولادة الطفل حي   

هي و  لد حياالطفل لم يو تتمثل الصورة الثانية في حالة ثبوت أن  .هو ما يدل على واقعة الإخفاء

إثبات أن  عبءني ، و يقع على الجاع.ق 321قرة الثالثة من المادة الصورة المنصوص عليها في الف

  .235الطفل ولد ميتا

  الركن المعنوي: ثالثا

في حالة إخفاء نسب طفل أو عدم تسليم جثة طفل تقتضي إن هذه الجريمة في كلتا صورتيها أي     

أي انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بجميع عناصرها توافر قصدا جنائيا يتمثل في 

  .دون التحقق من شخصية الطفلتحقيقه لنتيجة الحيلولة 

  الجزاء: رابعا

لذلك نجد  ع.ق 321و ذلك طبقا لنص المادة  إن الجزاء في هذه الجريمة يختلف بحسب كل حالة   

، و هو ما يمكن القول معه أن أن هذه الجريمة تنزل من صف الجناية ثم الجنحة و أخيرا المخالفة

  :ينه على النحو التاليو هذا ما سنب صارمة ، سياسة المشرع العقابية في هذه المسألة كانت

تكون هذه الجريمة جناية في حالة إخفاء نسب طفل حي، و تكون العقوبة حسب نص المادة -أ

ج .د1000000إلى  500.000سجن من خمس إلى عشرة سنوات و بغرامة من ج بال.ع.ق 321/1
236.  

                                                           
235

  .171.أنظر، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 
عنه ارتكب جناية أو أن العدالة  تبحث و التي تعاقب كل من يخفي شخصا آخر يعلم أنه  ع.من ق180ادة و جدير بالتذكير هنا بنص الم -236

تستثني ن ساعده على الاختفاء أو الهرب و بحث عنه أو شرع في ذلك و كل مبسبب هذا الفعل و كل من حال عمدا دون القبض على الجاني أو ال
سنة، و بالتالي   13هذه المادة من التطبيق على أقارب و أصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة إلا  فيما يخص الجنايات التي ترتكب ضد قاصر لم يكمل 

ج سوف تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في هذه .ع.ق 321يها في المادة كل من أخفى عمدا شخصا يعلم أنه ارتكب الجناية المنصوص عل
  .المادة
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في و جثة الطفل الذي لم يولد حيا  في حالة عدم تسليمتكون هذه الجريمة حاملة لوصف الجنحة - ب

تكون و بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه حالة تقديم طفل على أنه ولد لامرأة لم تضع حملا 

إلى  100000خمس سنوات و بغرامة من  العقوبة في كلتا الحالتين هي الحبس من سنة إلى

  .  237ج.د500000

ولد حيا، حيث تكون العقوبة هي الحبس من إذا ثبت أن الطفل لم يتكون ذات وصف مخالفة - ج

  .238ج.د20.000إلى  10.000شهر إلى شهرين و بغرامة من 

إقرارها للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجريمة هو  ع.ق 321و الشيء الجديد في المادة    

لشخص ، و تطبق على اع.مكرر من ق 51السابقة و ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

عند  2مكرر 18مكرر و 18المادتين المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها 

 18العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة ، و يتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من الاقتضاء

 .مكرر

  .الطفل برعايةتعلقة الجرائم المالجرائم الماسة بالحالة المدنية للطفل، و فيما يلي نستعرض كان هذا عن 

  المطلب الثاني

  الاجتماعيةالجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية 

بات التي تكفل الحفاظ على العامة و الواج المبادئإذا كان قانون الأسرة قد جاء بمجموعة من    

ا الدعامة التي يستند عليه، فإن قانون العقوبات يمثل 239الأسرة و رعاية الأولاد و حسن تربيتهم

رساخ هذه الحقوق، و هي في الأساس لإحيث أورد هذا الأخير جملة من الضوابط و الأحكام 

  .دولية المتعلق ذا الجانبانعكاس طبيعي للاتفاقيات ال

  :و عليه، يمكن تقسيم هذه الجرائم بحسب طبيعة الحق المعتدى عليه على النحو التالي 

 ؛)فرع الأولال(الفة أحكام الحضانة الجرائم المتعلقة بمخ -

                                                           
237

  .ع.ق 4و321/2أنظر، المادة  - 
238

  .ع.ق 321/3أنظر، المادة  - 
239

  ".مالتعاون على مصلحة الأسرة و رعاية الأولاد و حسن تربيته" من قانون الأسرة على يجب على الزوجين 05البند  36حيث نصت المادة  - 
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 ؛)الفرع الثاني( الإخلال بالالتزامات العائلية  رائمج -

 ؛)الفرع الثالث(طفل تحت رعاية الغيرجريمة عدم تسليم  -

  ).الفرع الرابع(لجأ أو مؤسسة خيرية جريمة تقديم طفل إلى م -

  الفرع الأول

  الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام الحضانة

ها إلا حنان الوالدين، إلا أنه كثيرا ما تكون العلاقة الزوجية إن الحالة النفسية للطفل لا يشبع   

الفقهاء على  اتفقهذه الأخيرة  .240ه طرح إشكالية حضانة الطفلو هو ما من شأن بالانحلالمهددة 

الشرعية كلما توافرت فيها الشروط   مولدهاأا واجبة و على أن الأم لها الأسبقية في حضانة 

ئري في ص عليها في أحكام الشريعة الإسلامية، و التي لخصها قانون الأسرة الجزاالقانونية التي ورد النو 

من قانون  64المادة  تنصحيث  مصطلح واحد هو أن تكون في أسبقية حضانة الأم مصلحة للطفل

الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، ثم " الأسرة على 

و من بين اجتهادات المحكمة العليا في  ..."قربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك الأ

، و أن إسنادها أن الحضانة تسند على أساس مصلحة المحضون من المقرر قانونا و شرعا" هذا اال 

اد طبيق القانون و الاجتهلأم ثبت أا تقيم في بلد أجنبي بعيدا عن أبيهم يعد خطأ في ت

  .241"القضائي

تتلخص تتعلق بحضانة الطفل على جملة من الجرائم  328ثم جاء قانون العقوبات و نص في المادة 

  :يليفيما 

  عن تسليم طفل إلى حاضنه الامتناعجريمة : أولا

                                                           
240

الحضانة على أا رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا، و  أ.من ق 62عرفت المادة  - 
  .يشترط في الحاضن أن يكون أهلا لذلك

241
  .381.، ص2008ت، .أ.و.، د62.، نشرة القضاة ع334543، ملف رقم 12/10/2005ش، .أ.أنظر، محكمة عليا، غ - 
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إلى  500بغرامة من يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و " على  ع.ق 328نصت المادة    

شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي بشأن حضانته بحكم  أو أيج الأب أو الأم .د5000

  ...."مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم ائي إلى من له الحق في المطالبة به

 تعتبر هذه الجريمة من أخطر جرائم العنف الماسة بنظام الأسرة، لذلك فقد جاء المشرع الجزائري في   

حترام على الجاني، وما ذلك إلا لضمان ا عبعقوبة توق ع.ق 328 ا�
�دة <= ا	و�> ا��;:ة

القانون واحترام الأحكام الصادرة عن القضاء في آن واحد، وكذلك للتقليل من انتشارها في اتمع 

في هذا النوع من  التكليف المباشر اللجوء إلى طريقةقد أجاز المشرع هنا أن و يمكن الإشارة  .الجزائري

رق تحريك الدعوى العمومية من طرف المضرور بطلب يتقدم به هو طريق من ط، و الذي  242الجرائم

دفع مبلغ كفالة يحددها  السيد وكيل الجمهورية بالتكليف المباشر بالحضور يوجهه الى الخصم بعد إلى

وهذه الجريمة كغيرها من الجرائم، فإا لا تقوم إلا بتوافر جميع العناصر المكونة لها،  .وكيل الجمهورية

  :أوضحه بالتفصيل في الفقرات التاليةوهي ما سوف 

  الامتناع عن التسليم  -1

هو ذلك الموقف السلبي الذي يعتبر أهم عنصر من العناصر المكونة لهذه الجريمة، إذ لولاه لما أمكن    

لامتناع بشكل متعمد، و ينبغي أن يحصل ا .بعة المتهم، و لا معاقبته بشأاقيامها، ولما أمكن متا

ولابد أن يكون الممتنع ـ المتهم ـ قد علم فعلا بوجود الحكم الذي يمنح الطالب حق  .دمقصو  واضح و

صاحب الحق في  أو ه ـل إلى حاضنـنعا عن تسليم الطفالمطالبة بالمحضون، وإلا فلا يمكن اعتباره ممت

في قضى الس الأعلى ، و في هذا 243حضانته، ولا يمكن بالتالي متابعته ولا تسليط العقاب عليه

الغرامة الأب أو الأم أو أي ، هو أنه يعاقب بالحبـس و ع.ق 328متى كان نص المادة " ب أحد قراراته

طالبة شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بموجب حكم، إلى من له الحق في الم

                                                           
242

  .ج.إ.مكرر ق 337أنظر، المادة  - 
243

  .124 ،123. أنظر، عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص - 
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أن يحتفظ ، الذي تحصل على أمر من رئيس المحكمة، يسمح له بمقتضاه به، و من ثم فإن أب القاصر

  .244" الف هذا المبدأ يعد خرقا للقانونيوما لا يعد مرتكبا لهذه الجريمة أو القضاء بما يخ 15بابنه لمدة 

  
  

  توفر حكم قضائي   -2

وهو العنصر المتمثل في ضرورة وجود حكم قضائي سابق، يتضمن إسناد حق الحضانة إلى من    

ؤقتا أو ائيا، لكن يجب أن يكون نافذا كما هو يطالب بتسليم الطفل إليه، وقد يكون هذا الحكم م

الشأن بالنسبة للأوامر القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها 

القاضي بعدم قيام الجريمة لكون الحكم القاضي بإسناد حضانة الولدين  ،1996/  06/  16الصادر في 

  .245لمعجل، وغير ائي كونه محل استئنافلأمهما غير مشمول بالنفاذ ا

 اصة بمسألة الحضانة فقط سواءوقد يكون الحكم صدر عقب دعوى طلاق أو إثر دعوى مستقلة خ 

كما ينبغي أن يكون هذا الحكم قد صدر عن القضاء .246تعلق الأمر بإسناد الحضانة ائيا أو مؤقتا

وز الإسناد إليه إلا إذا كان حاملا للصيغة الوطني، أما إذا صدر عن القضاء الأجنبي، فإنه لا يج


 اHI:اءات CD�Eن <= 605 ا�
�دةالتنفيذية وفقا لما نصت عليه �DJ
 اIدار�
 و ا�

  .قا للاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعيةـوفأو 247

 وجود الطفل تحت سلطة المتهم - 3

فعلا وحقيقة تحت سلطة المتهم  ويتحقق هذا العنصر بإثبات أن الطفل المطلوب تسليمه موجود   

 أن أو بهة ـه الحق في المطالبـمن ل أما إذا كان المحضون موجود في منزل الأسرة التي يوجد فيها، الممتنع

                                                           
244

،نبيل صقر، قانون العقوبات نصا ، مقتبس عن أحمد لعور26/06/1984، بتاريخ 31720م، ملف رقم .ج.، غأنظر، مجلس أعلى - 
  .198.، ص2007 ملية، الجزائر تطبيقا،دار الهدى للطباعة و النشر والتوزيع، عينو 

245
  .173.، مقتبس عن، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص145722، ملف رقم 14/04/1997م، .ج.أنظر، محكمة عليا، غ - 

246
  .174.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص أنظر، - 

247
لأوامر و الأحكام و القرارات الصادرة من جهات قضائية لا يجوز تنفيذ ا"من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  على  605نصت المادة  -  

  ...."أجنبية في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية
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فإنه لا يعتبر هذا  ه ممن يسكنون معه في نفس المنزلتحت السلطة الفعلية لشخص غير  المحضون موجود

  .248فل، ولا يمكن بالتالي متابعته ولا تسليط العقاب عليهالمتهم الممتنع مسؤولا عن عدم تسليم الط

 للامتدادقابلة و ليس من الجرائم الوقتية، و ذلك لكوا هي من الجرائم المستمرة  إن هذه الجريمة    

محددة و إنما يظل بالتسليم لا ينقضي في لحظة  الالتزامفترة من الزمن كلما أراد فاعلها ذلك، و لكون 

  .249لوقت الذي يبقى فيه المحضون محبوسا عن صاحب الحق في تسليمهقائما طيلة ا

بالحكم القضائي و توجه نيته إلى المعارضة في تنفيذ  علم الجانيتقتضي هذه الجريمة وكركن معنوي     

له ما يبرره كمرض الصغير المزمن فلا تقوم الجريمة  عن التسليم الامتناع، غير أنه إذا كان هذا الحكم

و لقد قضت محكمة سيدي عيش ببراءة أم كانت تابعتها النيابة  .250عللممتنالركن المعنوي لانتفاء 

ثبت أا و ذلك بعدما العامة بجنحة عدم تسليم أولادها إلى مطلقها بعد أن قضي في حضانتهم له، 

، حيث جاء في منطوق الحكم هم الذين رفضوا الالتحاق بأبيهم لم ترفض التسليم، و لكن الأولاد

حيث أن المتهمة أنكرت الأفعال المنسوبة إليها أثناء استجواا و أكدت بأا لم ترفض إطلاقا " نهأ

حيث أنه يتضح من ال هم الذين رفضوا الذهاب معه، و تسليم الأطفال لفائدة الضحية، و إنما الأطف

 قد أبدت وثائق الملف و لاسيما محضر المعاينة المحرر من طرف السيد المحضر أن المتهمة فعلا

، و والدهم استعدادها لتسليم الأولاد لفائدة الشاكي إلا أن الأولاد هم الذين رفضوا الذهاب مع

حيث أنه يستخلص من أوراق الملف و الوثائق المدرجة فيه أن مة  عدم تسليم الأولاد طبقا للمادة 

على هذا فإنه يجب التصريح غير قائمة في حق المتهمة لانعدام أركاا و عناصرها و بناء . ع.ق 328

  .251"ءا من هذه التهمة الملاحقة ا ببرا

  جريمة اختطاف المحضون من حاضنه: ثانيا

                                                           
248

  .125.أنظر، عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص - 
249

  .204.، ص، المرجع السابق...أنظر، تشوار حميدو زكية، مصلحة المحضون - 
250

  .204.أنظر، تشوار حميدو زكية، المرجع السابق، ص - 
  .165.المرجع السابق، ص ،بن وارث محمدمقتبس عن  3347/01، قضية رقم 17/01/2002 م،.ج.غ محكمة سيدي عيش،أنظر،   -251
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ممن  -أي المحضون –و كذلك كل من خطفه "....السابقة بنصها على  328نصت عليها المادة    

و حمل الغير على وكلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عن تلك الأماكن أ

  ...."حتى لو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف إبعادهخطفه أو 

مصلحة الطفل المحضون و تدعيم أحكام القضاء وتسعى هذه الجريمة كسابقتها إلى تحقيق       

وعليه فإن عناصر .لقوة الشيء المقضي فيه زالحائتشتركان من حيث وجوب توافر الحكم القضائي و 

  :نحو التاليالجريمة هي على ال

و هي أن سالفة الذكر  328ددا المادة الصور التي ع إحدىو يتحقق عن طريق : العنصر المادي- 1

المحضون ممن أسندت إليه مهمة حضانته، و صورة اختطافه من الأماكن التي يكون خطف يكون 

لمحضون وخطفه و أخيرا صورة تكليف الغير بحمل االحاضن قد وضعه فيها كدار الحضانة أو المدرسة، 

اختطاف الطفل و من ثم فلا بد من تحقق النتيجة و المتمثلة في . عن المكان الموجود فيه إبعاده أو

الجريمة في  و في هذه الحالة الأخيرة يعد الغير شريكا .252المحضون فعلا سواء مباشرة أو بواسطة الغير

يه نفس العقوبة الموجه للفاعل حيث تكون تطبق عللا يهم إن كان فعله هذا مجانا أو بمقابل،  و

  .253الأصلي

الطفل المحضون عن حاضنه أوخطفه  إبعادو يتمثل في النية الإجرامية المتجهة إلى  :العنصر المعنوي- 2

و من ثم فإن  .لحكم الحضانة و تحديه لهو تبقى هذه النية مفترضة و مستخلصة من تجاوز المتهم 

خص بإبعاد الطفل المحضون في حالة ما إذا تعرض هذا الأخير الجريمة لا تقوم في حالة ما إذا قام الش

  .إلى معاملة قاسية من طرف الحاضن

  عن تنفيذ حكم الزيارة الامتناعجريمة : ثالثا 

                                                           
252

  .126.أنظر، عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص - 
253

  ."عقوبة المقررة للجناية أو الجنحة ريك في جناية أو جنحة باليعاقب الش" على  ع.من ق44/1تنص المادة   - 
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من قانون الأسرة على أن القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة إلى مستحقها أن  64تنص المادة    

عليه أن و ، 254و من دون أن يطلب منه ذلك س الحكم رف الآخر و ضمن نفيحكم بحق الزيارة للط

و تكريس حق الزيارة مقرر في عدة قرارات للمحكمة . ومكان و كيفية ممارسة حق الزيارةيحدد زمان 

متى أوجبت " العليا، من بينها ما جاء في القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية و الذي قرر أنه 

ة على أن القاضي حينما يقضي بإسناد الحضانة أن يحكم بحق من قانون الأسر  64أحكام المادة 

الزيارة، فإنه من الواجب أن يكون ترتيب هذا الحق ترتيبا مرنا وفقا لما تقتضيه حالة الصغار، فمن حق 

، و من ثم بما يحتاجون إليه والتعاطف معهم الأب أن يرى أبناءه على الأقل مرة في الأسبوع لتعهدهم

عون فيه القاضي بترتيب حق زيارة الأب مرتين كل شهر، يكون قد خرق القانون و متى  فإن القرار المط

  .255 "ك استوجب نقض القرار المطعون فيهكان كذل

  :عن تنفيذ حكم الزيارة وجب تواف العناصر الآتية الامتناعو لكي تقوم جنحة 

 .أو حائز لقوة الشيء المقضي فيهوجود حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل -

قد قضى بالطلاق، و إسناد الحضانة إلى أحد الزوجين، و بمنح حق الزيارة إلى أن يكون هذا الحكم -

 .الزوج الآخر

محضر يحرره القائم  ثابت بموجب تسليم المحضون إلى من له حق الزيارةعن  الامتناعأن يكون -

  .بالتنفيذ أو ثابت بواسطة شهادة الشهود أو باعتراف الممتنع نفسه

عن تسليم  الامتناعقد ارتكب جنحة فإن الطرف الممتنع يكون  عليه إذا توافرت هذه العناصر،و    

 .ع.ق 328طفل لمن له حق زيارته و استحق بذلك المتابعة و العقاب وفقا لما نصت عليه المادة 

 الزوجين ولد بين أفرادها سواءلأركانه وشروطه، ت أن رابطة الزواج الصحيح المستوفي لاشكو   

والتي تشكل ملامح النظام القانوني  بعضهما البعض أو نحو الأولاد، عدد من الواجبات والحقوق

  ، فهل حظي الطفل بحماية ضمن هذا اال ؟المسلمة للأسرة

                                                           
254

ء و هو ما يعد خروجا عن القاعدة القانونية التي مفادها أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بما لم يطلبه الخصوم، و ما يلاحظ على النص أنه جا - 
  .خاليا من تحديد الحالات التي يسقط فيها حق الزيارة 

255
  .126.ص 1991، سنة 4.ق، ع.، م16/04/1990، 59784ش، ملف رقم .أ.عليا، غ أنظر، محكمة - 
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  الفرع الثاني

  العائلية بالالتزاماتجرائم الإخلال 

ل من الباب الثاني من نص المشرع على هذا النوع من الجرائم في القسم الخامس من الفصل الأو    

وتأخذ هذه  330بالضبط في المادة  الأفراد والجنايات و الجنح ضد قانون العقوبات تحت عنوان 

  :الجرائم إحدى الصورتين الآتيتين

 ؛ع.ق 330/1و نصت على ذلك المادة ترك مقر الأسرة، -

  .ع.ق 330/3لك المادة الإهمال المعنوي للأولاد، و نصت على ذ-

  256ة ترك مقر الأسرةجريم: أولا

ينطوي على حرمة لا يجب أن  إن القداسة التي تكتنف مفهوم الأسرة جعل كل شيء متصل ا   

لذلك بادر المشرع إلى معاقبة  .عائم التي تضمن للطفل نموا متزنا، وإن مقر الأسرة لهو أولى الدتنتهك

يتخلى عن  د الوالدين الذي ج أح.د100.000إلى  25.000من بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة 

و ذلك بغير سبب كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية 

عن الرغبة في استئناف  و لا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ .جدي

  .الحياة العائلية بصفة ائية

  رك مقر الأسرةت جريمةأركان -1

  و يشمل ما يلي :الركن المادي-أ

ما ـأولادهو ان ـيفترض لهذا الركن لكي يتحقق أن يقيم الزوج: تتجاوز الشهرينترك مقر الأسرة لمدة -

، فإن كان الزوجان يعيشان منفصلان كل في مكان واحد يجمعهم و يترك أحد الزوجين هذا المقر

  .واحد عن الآخر فإن مقر الأسرة ينعدم

                                                           
256

لم يأخذ به كل من الفقه و القضاء، إذ يستعمل هذان الأخيران تعبير  –وهو ترك الأسرة  –تجدر الإشارة إلى أن المصطلح المتبع من قبل المشرع  - 
  .آخر و هو الإهمال العائلي
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و لم يبين لنا المشرع ما إذا كان يقصد بالمقر الموطن أو محل الإقامة، لأن الأول على عكس الثاني    

، أما الثاني فيكفي فيه العنصر المادي وهو التواجد في الاستقرارعنصر المعنوي و هو نية يتوافر فيه ال

  .257مكان معين

     

إلى مقر الأسرة على بالعودة جعلها تنقطع ، و 258هذا التخلي بمدة هي شهرينو لقد ربط المشرع    

يجعل الوصول إلى معرفة نية تارك وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة ائية ، مما 

ياة العائلية بصفة ، إذ على القاضي أن يتحقق من رغبة الزوج فعلا في استئناف الحوبياوجالأسرة  أمرا 

  .تابعة القضائيةيس الإفلات من المائية، و ل

يوم ترك مقر الأسرة و لنا أن نتساءل في هذا المقام عن كيفية حساب هذه المدة، فهل تحسب من    

  أو من يوم المتابعة أو من يوم تقديم الشكوى؟

يجيبنا الأستاذ بوسقيعة أن هذه المدة يجب أن تؤخذ على شمولها، فهي تحوي مغادرة مقر الأسرة و     

  .259تزامات العائلية في آن واحدعن الالالتخلي 

وبالتالي  260لقد استعمل المشرع لفظ الوالدين و هو ما يدل على وجود أولاد :وجود ولد أو أولاد-

لا بد أن تكون رابطة الأبوة أو الأمومة قائمة، و من ثم فإذا علا هذا الأصل كأن لكي تقوم الجريمة 

لمادة لا تعنيهما، و أيضا لا يخضع لأحكام هذه أو إن لم يكن للزوجين أولاد فإن هذه ايكون الجد 

  . 261المادة الكافل

                                                           
257

، كلية لوم الجنائية خلال السنة النظريةألقيت على طلبة ماجستير علم الإجرام والعمحاضرات في القانون الجنائي للأسرة زكية، حميدو  تشوارأنظر،  - 
  .2008، دبكر بلقا ي جامعة أبو ،قالحقو 
258

، الصادر 48087.قمج،م، قرار ر .، غنقض القرار، أنظر، مجلس أعلىنشير إلى أن عدم ذكر المدة التي استغرقها ترك مقر الأسرة يستوجب  - 
أنظر، ..." يجب تحت طائلة النقض أن يستظهر القرار القاضي بالإدانة المدة التي استغرقها ترك العائلة " ...حيث جاء فيه  1989جوان30بتاريخ

  .197.، ص1992، سنة 1.ق ،ع.م
259

  .147.أنظر، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 
260

  .146.ادة تعني فقط الأولاد القصر ، أنظر، المؤلف، المرجع السابق، صو يرى الأستاذ أحسن بوسقيعة أن الم - 
261

حيث ترى الأستاذة أن هذه الفقرة تبين أن الأولاد هم الضحايا الوحيدين لهذه الجريمة ، ، المرجع السابق، ...محاضراتأنظر، تشوار حميدو زكية،  -  
  .ولادلذلك يمكن تسمية هذه الجريمة بالترك المادي و الأدبي للأ
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و جدير بالتنبيه إلى أن المشرع قد استعمل تعبير  :262الأدبية أو المادية بالالتزاماتعدم الوفاء -

و ترى الأستاذة تشوار زكية حميدو أنه كان على المشرع أن   .السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية

هو لفظ غير معروف في القانون الجزائري، بل صطلح الأول و يكتفي فقط بالثاني لأنه يستغني عن الم

مأخوذ عن القانون الفرنسي، أما الثاني فإنه يقصد به الولاية القانونية مما يفهم منه أن الأمر يتعلق 

  .263بالأولاد القصر

قويمة و حماية أخلاقه و حفظ صحته الأدبية في تعليم الولد و تربيته التربية ال الالتزاماتو تتمثل     

من قانون الأسرة  78المادية فتتمثل في النفقة ، و تشمل هذه الأخيرة حسب المادة  الالتزاماتأما 

  .عادةــال عرف أوــال ات فيـكل ما يعتبر من الضروري  و السكن أو أجرته و لاجـالغذاء و الكسوة و الع

من قانون الأسرة  75توقف عند سن الرشد إذ حسب المادة و يلاحظ أن الالتزامات المادية لا ت    

فإنه إذا كان الولد عاجز بسبب عجز عقلي أو بدني أو مزاولة الدراسة و ليس له دخل أو كان الولد 

فتاة قد تجاوزت سن الرشد و لم يدخل ا، فإنه يتوجب على الأب القيام بالنفقة و إذا عجز عنها 

و لكن المشرع العقابي . من قانون الأسرة  76ة عليها حسب نص المادة آلت إلى الأم إذا كانت قادر 

لغ ـقد ربط الالتزامات المادية بالولاية وبالتالي فإن هذا الشكل الأول يطبق إلا في حالة الولد الذي يب

 حصل له مانع، ة متى غاب الأب أوـبة لهذه الجريمة للأم فإا تعتبر مرتكـسنة، أما بالنسب 19أقل من 

  .و قصرت في الأمور المستعجلة كالنفقة أو ما يتعلق بالأمور الإدارية

إن هذه الجريمة تتطلب قصدا جنائيا تتمثل في نية ترك المقر الأسري و أن تكون  :الركن المعنوي- ب
الأدبية و المادية، و سوء النية مفترض إلى أن يثبت المتهم  الالتزاماتالإرادة متجهة إلى التهرب من 

  .264لكعكس ذ

                                                           
262

ها ما جاء في قرار للمجلس و من الناحية العملية، فإن أغلب الأحكام لا تحدد الالتزامات التي أخل ا المتهم في هذه الجريمة ، نذكر من، مبدئيا - 
 يبرهن على توافر حيث أنه بالفعل أن القرار المطعون فيه لم" و الذي جاء فيه  31/03/1989، الصادر بتاريخ 48087م، قرار رقم .ج.،غالأعلى

، أنظر، سيدي محمد محمد الأمين جرائم ..."الجنحة المنسوبة إلى الطاعن و اكتفى بالقول أن المتهم تخلى عن الواجبات المادية و الأدبية نحو أولاده
  .04.، ص2002/2003 ،11الإهمال العائلي، مذكرة اية التدريب الميداني، الدفعة 

263
  .المرجع السابق، ...محاضرا، تشوار حميدو زكية أنظر، - 

264
  .148.أنظر، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 
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وى العمومية في هذه الجريمة وجوب لقد اشترط المشرع من أجل تحريك الدع :المتابعة و الجزاء-2

مما يترتب عليه  ع.ق 330تقديم شكوى من قبل الزوج المتروك و ذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

  :النتائج التالية

المتابعة باطلة بطلانا نسبيا لا  إن مباشرة الدعوى دون شكوى من الزوج المهجور يؤدي إلى كون-

 .رته أمام محكمة الدرجة الأولى و قبل أي دفاع في الموضوعيجوز لغير المتهم إثارته، أن تكون إثا

مانعا للمتابعة وذلك ) الصفح(إن تعليق المتابعة على الشكوى يجعل أيضا من سحب هذا القيد -

 .ج.إ.الفقرة الثالثة من ق 06طبقا لنص المادة 

في أحد  من الجرائم المستمرة، وهو ما صرح به الس الأعلى جنحة ترك مقر الأسرة هيإن -

 .265تهقرارا

ج، و يجوز علاوة .د100.000إلى  25.000وبغرامة من  ،إلى سنةو يعاقب الفاعل بالحبس من شهرين 

المدنية و و على ذلك الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية، و هي الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية 

و ذلك من سنة إلى خمس سنوات و تطبق هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة العائلية 

  .266للحرية

  جريمة الإهمال المعنوي للأولاد: ثانيا

و التي تعاقب بنفس العقوبات المبينة أعلاه أحد الوالدين الذي  ع.ق 330/3نصت عليها المادة    

بأن يسيء معاملتهم أو هم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم يعرض صحة أولاده أو واحد من

لا يقوم  أوعلى السكر أو سوء السلوك، أو يهمل رعايتهم  بالاعتيادأن يكون مثلا سيئا لهم 

و ذلك سواء كان قد قضي بإسقاط السلطة الأبوية أو لم يقض بالإشراف الضروري عليهم 

  .بإسقاطها

                                                           
265

، 1.جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية جمقتبس عن ، 01/06/1982، 23000 م، قرار رقم.ج.، غ، مجلس أعلىأنظر - 
  .193.، ص2000 الجزائر،ت، .أ.و.، د1.ط

266
  .ع.ق 332أنظر، المادة  - 
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ية المشرع تتجه نحو حصر نطاق التجريم في الإهمال والإساءة ظ أن نو كقراءة أولية للنص، نلاح   

ولقد حصر المشرع الجزائري حالات .267الكبيرين مما يدل على نيته في استبعاد ما يعرف بحق التأديب

حالة تعريض صحة الأولاد للخطر؛حالة تعريض أمن الأولاد للخطر؛ حالة :الإهمال في ثلاث هي

  .خطرتعريض أخلاق الأولاد لل

  

  الإهمال المعنوي للأولاد جريمةأركان -1

  و يتكون من العناصر الآتية:الركن المادي-أ

أما لو فرضنا أنه لا توجد أي علاقة أبوة  .هما الأب أو الأم الشرعيين و: توافر صفة الأب أو الأم-
 أو اصرـالعن فإنه لا يمكن تطبيق هذا النص حتى ولو توافرت ،أو أمومة بين الفاعل و الطفل الضحية

و لا يمكن أن نتوسع في تفسير النص التجريمي لأنه محصور و  .268 الشروط الأخرى المكونة للجريمة
  .محسوم فقط على الأب أو الأم الشرعيين و من  ثم لا يمكن تطبيق النص  في حالة الكفالة

لتشمل كل فعل  و هي ذات مدلول شامل تتسع: ع.ق 330/3ال المبينة في المادةتوافر أعمال الإهم-

  .ث ألا وهي صحة الطفل، أمن الطفل، أخلاق الطفلمن شأنه أن يمس بالمصالح الثلا

الأب أو الأم،ولم يحدد لنا  تسلوكياو ذلك جراء  أي لا بد أن يلحق بالطفل ضرر حقيقي: ضررال-

  .القاضي لاجتهادما يطرح المسألة  المشرع معنى الخطر الجسيم، و هو

مسبوقا ن المنطق التجريمي يستلزم أن يقدم أحد الوالدين على هذه الأفعال إ: الركن المعنوي- ب

  .يعد تقصيرا في أداء الالتزامات العائليةبإدراكه و علمه بأن ما يقدم عليه 

  :الجزاء- 2

                                                           
267

  . 07.، ص2003، سنة11أنظر، ملياني قويدر، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، دفعة  - 
268

بحت تفتح أصو التي التطوّرات المحققة في مجال البيولوجيا وعلم الوراثة   اغفالو هنا لا يمكن  .22.أنظر، عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص - 
الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات ، تشوار جيلاليأنظر، .  99.99%آفاقاً جديدة فيما تعلّق بتحديد أبوّة الطفل أو نفيها إلى يقين تقريبي بنسبة 

  .166.، ص2001،الجزائر، ج.م.د، والبيولوجيةالحديثة للعلوم الطبية 
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إجراء المتابعة على قيد كما فعل ذلك في جنحة ترك مقر الأسرة مبدئيا، فإن المشرع لم يشترط    

ج كما يجوز أيضا .د100000إلى  25000سنة و بغرامة من لحبس من شهرين إلى ويعاقب الفاعل با

 332ادة ـحسب الم 14ادة ـنص المحرمان الجاني من الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية الواردة في 

  .ع.ق

   .تحت رعاية الغير على عدم تسليم الطفل الذي هوذا الحد، بل عاقب  المشرعو لم يكتفي    

  

  رع الثالثالف

  تحت رعاية الغيرموضوع تسليم طفل  مجريمة عد

الأشخاص الذين لهم الحق في يقصد به امتناع الشخص عن تسليم طفل وضع تحت رعايته إلى و    

 تمت محاكمة استمرارا متتابعا، حيث لو و من ثم يعتبر هذا الفعل من الجرائم المستمرة . المطالبة به

في ذلك في المستقبل، فيجوز في هذه الحالة محاكمته من أجلها نه استمر الجاني عن هذه الواقعة و لك

  .مرة أخرى، و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه

كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته " على  ع.ق 327نصت المادة أما من حيث الجزاء فقد 

و من  ."ب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات به، يعاق الذين لهم الحق في المطالبة صالأشخاإلى 

أجل الوقوف على عناصر هذه الجريمة، سنتطرق إلى دراسة الأركان أولا ثم الجزاء الذي أفرده المشرع 

  .لها

  عدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغير جريمةأركان :أولا

  ويتكون من العناصر التالية: الركن المادي-أ

   .ةـمدرسّ  أوعة ـة أو مرضـه، كأن يكون مربيـر من أجل رعايتـطفل قد أسند إلى الغييجب أن يكون ال-

سنا معينة، و من ثم يمكن أخذ النص  لم تحددالسابقة الذكر  327أما فيما يتعلق بالسن، فإن المادة 

  .على طلاقته
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و لم تشترط  .إلخ..كأن يكون والديه أو أحد إخوته  الحق في المطالبة به،يجب أن يطالب به من له -

  .المادة حصول هذا الأخير على حكم من أجل تسلم الطفل

  .المكان الذي يوجد فيه الطفل الامتناع نفسه أو عن طريق التكتم عنامتناع التسليم سواء بفعل -

و عليه فالجريمة قائمة بتعمد الشخص الذي  .العمدية ائمر من الجهذه الجنحة هي  :الركن المعنوي- ب

تطبيقا لذلك و  .ية الطفل برفض تسليمه إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة بهأوكل له رعا

البنتين و لم متى ثبت أن المتهم لم يعلن صراحة عن رفضه تسليم  قضت المحكمة العليا بانتفاء الجريمة

    .269يلجأ إلى أي مناورة لمنع الوالدة من حقها في الزيارة

  الجزاء:ثانيا

 .بس من سنتين إلى خمس سنواتبالح .ع.ق 327عاقب عليها بموجب المادة م الجريمة تشكل جنحة

و ما يمكن ملاحظته هنا هو تشديد المشرع للجزاء مقارنة بالعقوبة المقررة في جنحة عدم تسليم 

على هذه المادة أا جاءت عامة، ومن ثم فإن أي شخص يمتنع إلا أنه ما يؤخذ . الطفل إلى حاضنه

طفل،  حماية مصلحة ال د ذاته سببهبينما قد يكون الامتناع في حيكون محل معاقبة، عن تسليم الطفل 

، و يقع على عاتق متسلم الطفل عبء ضن أو الشخص الذي يطلب تسلم الطفلاكثبوت إهمال الح

  .إثبات ذلك

ا و هو مإلى ملجأ هذا، و قد تتعدد صور الإضرار برعاية الطفل في الوسط البديل، كتقديم طفل  

  .د تنصلا من واجب إيواء الطفل، و هو ما يجعلنا نتساءل عن مدى الحماية المقررة في هذه الجريمةيع

  الفرع الرابع

  جريمة تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية

انا، عن طريق تسليمه إلى ملجــأ أو بالتزام رعاية الطفل مج إخلاليمكن تعريف هذا الفعل على أنه    

يعاقب " ع التي تنص على .ق 442/3الصورة المنصوص عليها في المادة ة خيرية، و هي ـمؤسس
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  .370.، ص2.جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ج مقتبس عن، ،19/07/1996م، قرار مؤرخ في .ج.أنظر، المحكمة العليا، غ - 
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ج كل من قدم طفلا .د16000إلى  8000عشرة أيام إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من بالحبس من 

سبع سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي تقل سنه عن 

  ."و برعايته و لم يوفر له أحد ذلك  مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجاناما لم يكن سبب آخر 

  عليه سنتطرق إلى الأركان يليها الجزاء المقرر لهذه الجريمةو 

  تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية جريمةأركان : أولا

   .يجب أن يتعلق الأمر بطفل لا يتجاوز سنه السابعة: الركن المفترض-أ

و و يتمثل في أن يكون مرتكب الجريمة شخصا مكلفا و ملزما بتوفير الطعام للطفل  :ن الماديالرك- ب

أو ...الأخت ة الرحم كالجد و الجدة والأخ أوـمصدره في علاق الالتزاموقد يكون هذا  ،مجانا هـرعايت

  .و من ثم فإن الجريمة لا تقوم في حق الوالدين .270في عقد شرعي كما في حالة الكفالة

تتطلب الجريمة قصدا عاما، و إن كان الوصف الجزائي لها مخالفة و ذلك بانصراف  :الركن المعنوي- ج

  .رادة الجاني إلى تقديم الطفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية بعد أن سلم له قصد رعايتهإ

  الجزاء:ثانيا

كثر و بغرامة من يعاقب الجاني مرتكب المخالفة بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأ

   .ج.د16000إلى  8000

لنا أن نتساءل في الختام عن نصيب الطفل  بعد هذا العرض عن حماية حقوق الطفل الاجتماعية، و

 .في حماية حقوقه المالية ضمن سياسة المشرع الجنائية

  المطلب الرابع

  الجرائم الماسة بالحقوق المالية للطفل
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الكفالة تكون بدون مقابل حيث لا يأخذ الراغب في التكفّل أيّ عوض ولا على اعتبار أن  .171.أنظر، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 
لا  فالكفالة عملية إنسانية. رة للطفل تضمن له العيش في ظروف حسنةيقُدّمه، كما لا تأخذ المراكز أيّ عمولة، لأنّ غرضها الأساسي هو إيجاد أس

  .تجارية
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حقه في الحياة و سلامة البدن، و إلى حقه في صيانة عرضه  الطفل كما هو في حاجة إلى حماية   

وكذلك إلى حقه في رعايته صحيا و نفسيا و اجتماعيا، فإنه أيضا في حاجة إلى حماية حقه في 

جب حمايته من استغلال الغير فذمته المالية لا تقل أهمية عن الذمة المالية للبالغ، لذا و . ممتلكاته

  .271غتنمين في ذلك فرصة ضعفه و عدم خبرتهللحصول على مزايا مالية م

و بتصفحنا لأحكام قانون العقوبات، نجد أن المشرع قام بالنص على جريمتين تدخلان ضمن    

الفرع (جريمة عدم تسديد النفقة و ) الفرع الأول(استغلال حاجة قاصر:هماحماية الذمة المالية للطفل 

  ).الثاني

  الفرع الأول

  صرجريمة استغلال حاجة قا

لما كان القاصر لا يدرك ماهية الأفعال التي يقدم عليها و التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على     

لذلك فإن التصرفات القانونية التي يقوم ا أولاها المشرع بحماية جزائية تجعل من ذمته المالية، 

  .272قابالشخص الذي يستغل ضعف هذا القاصر و احتياجه يقع تحت طائلة التجريم و الع

 الثقة اني قد خانانة باعتبار الجوالملاحظ أن المشرع وضع هذه المادة ضمن القسم المتعلق بخيانة الأم

   .يكن أمينا على من أؤتمن عليه ولم فيه التي وضعت

                         وسنتعرض لهذه الجريمة من خلال تبيان الأركان التي تقوم عليها و الجزاء المقرر لها على النحو الآتي
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و إن المتصفح لأحكام القرآن الكريم يجد الكم الهائل من الآيات التي تحث على الحفاظ . 84،85.أنظر، محمد أبو العلا، المرجع السابق، ص - 
ما إنما يأكلون في بطوم نارا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل" جاء في قوله تعالى  على أموال اليتامى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما

  .من سورة النساء 10الآية أنظر، " وسيصلون سعيرا
272

لا أو هوى أو عدم خبرة فيه ليختلس منه ــميأو رة ــكل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل التاسعة عش  "ع على .من ق 380مادة ـتنص ال - 

إلى  500امات أو إبراء منها أو أية تصرفات أخرى تشغل ذمته المالية وذلك إضرارا به يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من التز 

                                                                           ." دج10.000

رقابته  اني أوـة الجـعليه موضوعا تحت رعايج إذا كان اني .د  15.000إلى  1000سنوات والغرامة من وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس    

  .أو سلطته

وبالمنع  14وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة    
  ."سنوات على الأكثر ذلك لمدة سنة على الأقل وخمسمن الإقامة و 
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  استغلال حاجة قاصر جريمةأركان : أولا

  

  273الركن المادي-أ

 يكمل التاسعة عشر من العمر، يشترط في هذه الجريمة أن تقع على قاصر لم :عليهسن اني  – 

و قانون  274أحكام القانون المدنيمع رع أخذ بسن الرشد المدني تماشيا نلاحظ أن المشمن هنا و 

  .ات القاصر الذي لم يبلغ سن الرشدبخصوص تصرف 275سرةالأ

، بتصرف يشغل الذمة المالية للقاصرع في القيام .ق 380ويتمثل طبقا للمادة  :الإجراميالسلوك  – 

تحرير  نقولات،ـمأو ودا ـاني نقـه للجـكتحرير هذا الأخير سند دين للجاني أو لغيره، إقراض اني علي

   …مخالصة من دين له في ذمة الجاني  اني عليه القاصر لسند

فالمشرع لم يحصر التصرفات التي تشغل الذمة المالية للقاصر، بل وسع منها وجعلها شاملة، وبالتالي 

   …يدخل ضمنها البيع، الهبة، الإيجار

ويقصد به استغلال الجاني احتياج القاصر أو ميله أو هوى نفسه أو عدم خبرته، فإذا  :الاستغلال – 

  .المتهم لم يستغل الضعف أو الاحتياج أو انعدام الخبرة لصالحه فتسقط عنه الجريمة  نّ أ ثبت

 ."واختلس منه" بعبارة ع.ق 380وهو ما عبر عنه المشـرع في المادة  :فائـدةحصول الجـاني على  – 

سه أو وى نفـه له أوـميأو والمقصود بذلك تحصل الجاني على فائدة نتيجة استغلاله احتياج القاصر 

  .عدم خبرته 

يشترط لقيام هذه الجريمة وقوع ضرر للقاصر وقت التعاقد وهو شغل الذمة  :وقوع ضرر للقاصر -

  .المالية لهذا الأخير

  .276بطال العقدوتجدر الملاحظة أن الجريمة تبقى قائمة حتى وإن كان بإمكان القاصر إ
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هد الوطني أنظر، بوذراع عبد العزيز، الحماية القانونية لأموال القصر في القانون الجزائري و دور القاضي في ذلك، مذكرة التخرج لنيل إجازة المع - 
  .53.،ص2004 للقضاء، جويلية

274
  .م.ق 78؛43؛40 أنظر، المواد - 

275
  .أ.ق 86؛ 84؛ 83؛ 82واد أنظر، الم - 
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  لمعنويالركن ا - ب

بظروفه من أجل حصوله على فائدة غير مشروعة فيشترط و يتمثل في علم الجاني عند قصده للفعل 

إذن أن يكون عالما بتعامله مع شخص قاصر لم يبلغ سن الرشد، إلا أن المشرع افترض أن يكون 

المتهم عالما بسن اني عليه، و لا يسقط هذا الفرض إلا في حالة إثباته سلوكه كل السبل لمعرفة السن 

  .و لأسباب استثنائية لم يتمكن من ذلكالحقيقي للمجني عليه إلا أنه 

  الجزاء: ثانيا

أشهر إلى  03ع بالحبس من .ق 380استغلال حاجة قاصر جنحة عاقب عليها المشرع طبقا للمادة 

  .دج10.000إلى  500سنوات و غرامة من  03

دج إذا  15.000إلى  1000سنوات و الغرامة من  05و تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى 

  .سلطته أوكان الجاني من الأشخاص الذين وضع اني عليه تحت رعايته أو رقابته 

 أوق ـإلى جانب ذلك، نص المشرع على عقوبات تكميلية يجوز الحكم ا، و هي الحرمان من ح  

سنوات  05و بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى  ع.ق 14أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

  .كثرعلى الأ

  .المادة على الشروع في هذه الجريمة فلا عقاب على ذلك تلك المشرع لم ينص فيأن و ما دام 

  .ة و تقتضي حماية القاصر في حقوقه المالية تأمين النفق

  الفرع  الثاني

  جريمة عدم تسديد النفقة
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من القانون المدني تكون تصرفاه نافذة  43من بلغ سن التمييز و لم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة " على أن  83إذ ينص قانون الأسرة في مادته  -  
بين النفع و الضرر، و في حالة النزاع يرفع و باطلة إذا كانت ضارة به، و تتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة إذا كانت نافعة له، 

  ".للقضاء الأمر
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جعل امتناع المكلف  ، وةتعتبر النفقة من الحقوق المالية للقاصر خاصة، و قد أولاها المشرع بالعناي   

على أن تجب نفقة الولد على  75و قد ألزم قانون الأسرة في مادته  .بدفعها يقع تحت طائلة العقاب

، و في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على الأب ما لم يكن له مال

  .277ذلك

ة، حيث ألزمت هذه الأخيرة الأب بتحمل وحق الطفل في النفقة له ما يدعمه في الشريعة الإسلامي   

كما أا حفزت   إلخ،...رضاع و نفقات تعليم ووة و أنواعها من طعام و كسنفقة ابنه الصغير بجميع 

أفضل دينار  "في الحديث الذي يرويه أبو هريرة على ذلك حيث جاء في قوله صلى االله عليه و سلم 

ر ينفقه على دابته في سبيل االله، و دينار ينفقه على ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله، و دينا

ودا و ـالمسألة شرط أن يكون الأب موج اتفق جمهور الفقهاء على هذهو  .278"أصحابه في سبيل االله

كبر سن أو نحو  ان فقيرا عاجزا عن الكسب لمرض أو، أما إذا لم يكن الأب موجودا أو ك 279راـموس

و . ى إذا كان موسراــأنثذكرا كـان أو ول ـلى الموجود من الأصذلك، كانت نفقتهم في رأي الحنفية ع

الأب يرى المالكية أن النفقة تجب على الأب وحده دون غيره، و ذهب الشافعية إلى أنه إذا لم يوجد 

و ذهب الحنابلة في الظاهر إلى أنه إذا لم يكن للولد الصغير .كان عاجزا وجبت النفقة على الأم أو

  .280لى كل وارث على قدر ميراثهأب وجبت نفقته ع

ع ، حيث جاء .ق 331المادة  و لقد تناول المشرع العقاب على عدم دفع النفقة المقررة من خلال 

كل من   ج.د300000إلى  50000نوات و بغرامة من س 03أشهر إلى  06يعاقب بالحبس من " فيها

لإعالة أسرته و عن آداء كامل قيمة امتنع عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء 

ذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة  والنفقة المقرر عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه 

  "…إليهم
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  .أ.من ق 76أنظر، المادة  - 
278

  .رواه مسلم - 
279

  .309.مخلد الطراونة، المرجع السابق، صأنظر،  - 
280

  .310.أنظر، مخلد الطراونة، المرجع السابق، ص - 
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  عدم تسديد النفقة جريمةأركان :أولا

  هذه الجريمة على عنصرين أساسيين تقوم  :الركن المادي -أ

 ع النفقة دفعها كاملة غير منقوصةترط على المكلف بدفيش :دفع المبلغ المالي للنفقة كاملا عدم-1

و لكن يشترط وجود حكم قضائي تم  .الجريمة إذا توفرت باقي أركاا فإذا أخل ذا الالتزام قامت

حكم  كأن يكون ،)القاصر في بحثنا هذا( 281تبليغه إلى المدين و الذي يأمره بأداء النفقة للمستفيد

الس أو أمر استعجالي أو حتى حكم أجنبي ممهور بالصيغة التنفيذية  صادر من المحكمة أو قرار من

ررة في قانون الإجراءات المدنية و هذا ما قضت به المحكمة العليا في أحد قراراا وفقا للقواعد المق

عمدا و لمدة تفوق المسؤولية الجزائية كل من امتنع  من المقرر قانونا أن يتحمل" الذي جاء فيه

لدفع العمدي ما لم عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و يبقى الافتراض عن عدم االشهرين 

يلزم المتهم بدفع النفقة  –استعجالي  -متى ثبت من قضية الحال صدور أمر قضائييثبت العكس، و 

قرار فإن قضاة الس قد خرقوا القانون عندما قضوا بالبراءة لصالحه بدعوى أنه لا يوجد حكم أو 

أمهر بالصيغة التنفيذية أو  ادية وـوفى طرق الطعن العـ، أي استو أن يكون الحكم نافذا ائي في النزاع

  .282"أمر القاضي بالتنفيذ المعجل

و تجدر الإشارة إلى أن النفقة واجبة الأداء إلى أن يصدر حكم يقضي بإلغائها ما لم يزل سببها   

  .ببلوغ الابن سن الرشد أو زواج البنت

ع امتناع المكلف بدفع النفقة بموجب حكم قضائي .ق 331تشترط المادة  :نشهريانقضاء مهلة -2

 ـنيلزمه بذلك لمدة تجاوز شهرين يبدأ سرياا من تاريخ انتهاء مهلة التنفيذ الاختياري المحددة بعشري

  .يوما بعد إلزام المدين بالدفع

  :الركن المعنوي- ب
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 عمقتبس عن أحمد لعور، نبيل صقر، المرج 55.لقضاة، ع، نشرة ا124438ملف رقم ، 03/12/1996م، .ج.أنظر، محكمة عليا، غ - 

  .203.السابق، ص
282

  .إ نصت على أن النفاذ المعجل وجوبي إذا تعلق الأمر بمسائل النفقة.م.إ.من ق 323/02مع الإشارة إلى أن المادة  - 
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أي الامتناع العمدي للمدين عن أداء النفقة مدة تجاوز شهرين رغم يتمثل في القصد الجنائي،    

  .تبليغه بالحكم الذي يلزمه بذلك و إلزامه بالدفع

يفترض أن عدم و ..."ع.ق 331من المادة  02و سوء النية في هذه الجريمة مفترض، إذ تنص الفقرة    

  ."…الدفع عمدي ما لم يثبت العكس

بات عكس هذه القرينة، زمة بإثبات سوء نية المتهم، بل على هذا الأخير إثو بالتالي فالنيابة غير مل   

  .ن نيتهسأي إثبات ح

إلا أنه لا يعتد ذا . و لا يوجد أي مبرر لعدم تسديد النفقة ما عدا حالة الإعسار المادي الكامل   

ل ـالكسأو  بـليانصياو ار ـالإعسار إذا كان ناتجا عن سوء السلوك كصرف المدين أمواله في ألعاب القم

وهو ما قضت به المحكمة العليا  ع.ق 331ة من الماد 02وهذا طبقا لما نصت عليه الفقرة  ،السكر أو

على سوء  اد وـالاعتيمن المقرر قانونا أن الإعسار الناتج عن " كذلك حيث جاء في أحد قراراا

و من ثم عدم تسديد نفقة الزوجة السلوك أو السكر أو عدم الامتهان للعمل لا يعتبر عذرا مقبولا ل

  .283"فإن نعي الطاعن على القرار بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد

  الجزاء: ثانيا

أشهر إلى  06من  يها بالحبس، فإن عدم تسديد النفقة جنحة معاقب علع.ق 331طبقا للمادة    

على المتهم   علاوة على ذلك يجوز الحكمو  ج.د300000إلى  50000نوات و بغرامة من س 03

  .284سنوات 05كعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق الوطنية من سنة إلى 

فإن المحكمة المختصة هي محكمة  ،ع.ق 331من المادة  03و تجدر الملاحظة هنا أنه طبقا للفقرة    

ررة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة، و هذا طبعا كون النفقة مق

قضائية قد تكون بعيدة  لأشخاص عاجزين كالقصر مثلا، و بالتالي من الشاق عليهم التنقل لجهات

    .، ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائيةعن سكناهم

                                                           
283

أحمد لعور نبيل صقر، ن ، مقتبس ع1992، سنة 03.ق، ع.، م59472، ملف رقم 23/01/1990م، .ج.أنظر، محكمة عليا، غ - 
  .202.المرجع السابق، ص

284
  .ع.ق 332أنظر، المادة  - 
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اصة و قوانين الخالو و بذلك نكون قد أعطينا لمحة عن أهم الجرائم التي وجدناها في قانون العقوبات    

  .التي تحمي الطفل عندما يكون ضحية الجرائم المنصوص عليها في هذه النصوص
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و الأمنية داخليا و خارجيا قد أثرت على الحياة إن التغيرات الاقتصادية و السياسية و الثقافية    

و على شريحة  –كباقي اتمعات   –بصفة عامة، و هذا ما انعكس سلبا على اتمع الجزائري 

  .1الأطفال بصفة خاصة

نع من تلك الأحداث أصبحت أشو لعل خطورة المسألة تظهر في أن بعض الجرائم التي يرتكبها    

و التي يرتكبها البالغون، بل و أصبحت ظاهرة الانحراف متفشية حتى في مؤسسات التربية و التعليم 

فأطفال اليوم لعل كل مدرس فيها يلمس ذلك بمقارنة الوضع عما كان عليه قبل حقبة من الزمن، 

صيب ا اتمع قبل أن تصيب عن كارثة أخلاقية أ ليسوا بأطفال الأمس، و هذا إنما ينبئ 

  .الأحداث

له حسب رأي الدكتور رمسيس نام أن كثيرا من الأسر يقصر في النهوض بواجب  و مما يؤسف   

 نحراف البادية على الطفل الصغير،عن طريق عدم تقدير الوالدين لأمارات الاللحدث الرعاية اللازمة 

  .2الأمر الذي يجعله يسلك سبل الإجرام غير مبال

في حدث تم تورطهم  1407تم توقيف  2007، ففي سنة تسعد الخاطرغة الأرقام بالتي و ليست ل   

و يتفق الغالب الأعم من المتخصصين في  . 3....مختلف الجرائم من سرقة و قتل و اعتداءات و إلخ

 سوء أن هذا الانحراف إنما هو نتاج سوء التكييف و سوء الأوضاع الاجتماعية و حتىهذا اال 

  .4التربية و التوجيه

                                                           
مذكرة ماجستير في العلوم الإسلامية، جامعة  ،ة مقارنة بين الشريحة الإسلامية و التشريع الجزائيدراس –أنظر، زواتي بلحسن، جناح الأحداث  -  1

  .3.، ص2004الجرائر، كلية العلوم الإسلامية، 
2
  .1.، ص1.، ع1995سنة نام، الوقاية من إجرام الأحداث، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية، أنظر، رمسيس  - 

  الملحق رقمأنظر،  - 3
، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر 1.أنظر، علي محمد جعفر، حماية الأحداث المخالفين و المعرضين لخطر الانحراف، دراسة مقارنة، ط - 4

  .6.، ص2004ن، .م.والتوزيع، د
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فقد تحرك فقهاء القانون و علماء الإجرام من  -5و التي ليست بالجديدة  –و أمام هذه الوضعية    

أجل تخصيص حيز خاص في دراسام من أجل تحليل و تفسير ظواهر الانحراف لدى الأحداث 

و قد كان لهذه الدراسات .و كذا دراسة شخصية الحدث من كل جوانبها 6في دراسة عواملهوتعمقوا 

ثر الكبير في مجال التشريع الجنائي، حيث باتت جل الدول تفرد في تشريعاا الجنائية أحكاما الأ

  .7من حيث كيفية متابعتهم إلى غاية توقيع العقاب عليهمخاصة بمعاملة الأحداث 

هنا الأطفال  و على صعيد آخر، ظهرت طائفة أخرى تحتاج هي كذلك للحماية و أخص بالذكر   

ما، حيث تشير و الذين تكون سلامتهم أو أمنهم أو صحتهم مهددة بخطر المعرضين للخطر المعنوي 

  .8في الشوارعحالة وجدوا من قبل فرق حماية الطفولة  16777الإحصائيات إلى أنه تم تسجيل 

علا من خلال قانون فقد امتدت يد المشرع بالحماية، و هذا ما تم ف أمام هذه الوضعيةو الحقيقة،    

كما . 10كذا قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينو  9الإجراءات الجزائية

لتوضيح الحماية الفعلية للطفولة المعرضة للخطر  1975و  1972ن في سنة جاء الأمران المؤرخا

كلفة مؤسسات المـالـالح و جـاء الثـاني لينشئ المصة و ينص على مظاهر الحمايلالمعنوي، فجاء الأول 

  .بحماية الطفولة و المراهقة

                                                           
 يات المتحدة الأمريكيةات البيتيك في الولاحيث عرفت كل شعوب العالم سواء المتقدمة منها أو المتأخرة انحراف الأحداث و مثال ذلك عصاب - 5

، حماية يدومة درياسعصابات الهوليقان في شرق أوروبا، عصابات الأقمصة السوداء في فرنسا و غيرها من الدول الواقعة في شمال أوروبا، أنظر، ز 
  .1.، ص2007ة، ، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهر 1.الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط

 ،1992للتفصيل أكثر في هذه العوامل أنظر، محمد عبد القادر قواسمية، جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، - 6
  .103إلى  76.ص

7
تماعية ليست منفصلة عن باقي الظواهر و إنما هي و هذا ما يدل على تطور السياسة الجنائية الحديثة و التي تنظر إلى الجريمة باعتبارها ظاهرة اج - 

  انعكاس لضروب الاختلال الاجتماعي
Cf. Henri GIELB, La criminalité juvénile en tant que phénomène économique et  social, Paris, Librairie du Recueil 
Sirey, 1947, pp.71-83. 

  http://www.elkhabar.com/quotidien/?idc=36&ida=160400&date_insert=20090609 الموقعأنظر،  - 8
  .حيث خصص له الكتاب الثالث تحت عنوان القواعد الخاصة بارمين الأحداث - 9

ر، .، المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ج2005فبراير  06المؤرخ في  05/04أنظر، القانون رقم  -10
  .، حيث خص المشرع الباب الخامس من هذا القانون بإعادة تربية و إدماج الأحداث2005أبريل  27ورة في ، المنش12.ع
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هل أن النصوص السابقة كفيلة : الإشكالية التالية  معالجةو عليه، سنحاول من خلال هذا الفصل    

الذين هم في خطر معنوي؟ و قد اهتدينا في سبيل ذلك تقسيم الفصل  بحماية الأحداث و الأطفال

ثاني البحث اية القانونية للطفل الجانح، ثم في المبحث الأول الحمنتناول في المسث مباحث، إلى ثلا

وم عليهم في مرحلة تنفيذ الحماية القانونية للطفل المعرض للخطر المعنوي، و أخيرا حماية الأطفال المحك

  .العقوبة

  المبحث الأول

  الحماية القانونية للطفل الجانح

معاملة متميزة و مختلفة تماما عن تلك  معاملة الأحداث تسير أغلب التشريعات الجنائية الحديثة إلى   

و مؤدى ذلك هو أن فكرة قضاء الأحداث يرتكز على ميزة أساسية هي حماية  .11المقررة للبالغين

فكرة مفادها ين و تقويم سلوكهم و تأمين توافقهم مع اتمع، لذلك فهو ينطلق من الأحداث الجانح

  .مصلحة الحدثتحقيق 

يعتبر التشريع الجزائري الخاص بالأحداث من بين التشريعات الرائدة التي جسدت الاتفاقية هذا، و    

لحقوق الطفل كما يتوافق مع المبادئ الأساسية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون الدولية 

و تدابير  و ذلك بما تتسم به هذه القواعد من مرونة .1985لسنة  كينبالأحداث و المسماة بقواعد 

  .12تربوية دف أساسا إلى حماية الحدث و رقابته و تحضيره لإعادة إدماجه في اتمع

                                                           
  .152.، ص1999أنظر، طاهري حسين، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية الجزائري، دار المحمدية، الحامة، الجزائر، - 11

« Le mouvement de la création – dans différents pays- de tribunaux pour mineurs, distincts des tribunaux 
ordinaires, marque le triomphe du principe de traitement sur celui de châtiment, dans la politique criminelle 
des pays intéressés, au moins dans le champ de la délinquance juvénile ». Cf. Hassan ALLAM, Le tribunal pour 
mineurs et son rôle dans le traitement des mineurs délinquants, Revue Droit et Economie Politique, Université 
du Caire, Décembre 1994, p.1.    

لها بأحقية كل طفل يدعى أنه انتهك و الذي تعترف الجزائر من خلا 92/461من المرسوم الرئاسي  40و هذا ما يتماشى أيضا مع نص المادة  - 12
ية قانون العقوبات أو أم بذلك، أو ثبت عليه، في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل، و يكون ذلك بقيام سلطة أو هيئة قضائ

  .لفضلى للطفلمختصة و نزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير بحضور مستشار قانوني و بحضور والديه مع مراعاة المصلحة ا
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ذا الاهتمام من المشرع الجزائري هو أمر بديهي، لأنه ليس مقبولا و لا متصورا أن يعالج إن ه   

كان تمتع البالغ على ذات النحو الذي عالج به إجرام البالغين، فإذا  القانون قضايا الطفولة الجانحة 

الكاملة و توقيع العقوبة المقررة للجريمة بالإرادة و الوعي في صورما العادية يجيز الاعتراف بمسؤوليته 

التي ارتكبها تبعا لذلك، فإن انتقاص نصيب الحدث من الوعي و من الإرادة يملي تعديلا جوهريا في 

نحو يغلب فيه طابع التهذيب و العلاج و ي أن يعامل على ـيقتضمسؤوليته و جزائه، و هذا بدوره 

   .الجانحة ضرورة لا غنى عنهاالرعاية على أي اعتبار آخر، و هو الأمر الذي يجعل من قانون الطفولة 

من مرحلة التحقيق الأولي مرورا  ابتداءو عليه، سنحاول إسقاط هذه القواعد على الحدث    

المطلب (معه من طرف قاضي مختص بشؤون الأحداث بالإجراءات الخاصة و المتميزة أثناء التحقيق 

  .)المطلب الثاني(اية إلى إجراءات المحاكمة ) الأول

  المطلب الأول

 إجراءات متابعة الطفل الجانح و التحقيق معه

تختلف القواعد القانونية الخاصة بمتابعة الطفل الذي يرتكب الجريمة عن ما هو مقرر للبالغين سواء   

  .لمسؤولية أو من حيث الجهة المختصة بالتحقيق معهمن حيث نطاق ا

و التي تتفاوت تبعا و مرد هذا الاختلاف اعتبارات تتعلق بالقدرة على حرية الاختيار و الإدراك    

  .13لاختلاف مراحل العمر، حيث تتجه إلى النضج كلما اقترب الإنسان من سن البلوغ

ثم جهات التحقيق الخاصة ) الفرع الأول(الجانح و عليه، سندرس أولا إجراءات متابعة الطفل    

لنخلص في الأخير إلى أنواع التدابير المتخذة ضد الحدث الجانح أثناء ) الفرع الثاني(بالطفل الجانح 

  .حقيقمرحلة الت

  

  الفرع الأول

                                                           

  .287.أنظر، علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص - 13
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 إجراءات المتابعة

تة لوقوع لأدلة المثبتمهيدية تعنى بجمع ا كما هو معلوم، فإنه يسبق تحريك الدعوى العمومية مرحلة  

  .الاستدلالاتريمة و البحث عن مرتكبيها، و تسمى في فقه القانون الجنائي بمرحلة جمع الج

أغلبية البحوث التي تناولت موضوع متابعة الطفل الجانح لم تتعرض إلى مرحلة  وجدير بالتنبيه هنا أن

سبب في ذلك هو أن أغلبية يكون بصفة مختصرة، و لعل الالبحث و التحري، و إذا تم ذلك فإنه 

التشريعات التي عنيت بجنوح الأحداث لا تفرد في نصوصها قواعد خاصة بالقصر في مرحلة البحث 

 .التمهيدي

التي أفردها المشرع الجزائري للطفل الجانح أثناء مرحلة البحث و الإجراءات  و قبل الخوض في شرح   

و هذا حتى نضبط معنى مصطلح  ية الجزائية للطفلج أولا على نطاق المسؤولالتحري، لا بأس أن نعر 

  .الحدث المشمول بالرعاية

  نطاق المسؤولية الجزائية للطفل :أولا

و تدور حوله العديد من المناقشات وتتباين يثير تحديد فترة الحداثة في التشريع الكثير من اللبس    

، بينما مدده آخر 15الحداثة بسبع سنواتالأدنى لفترة ، بحيث اتجه فريق إلى تحديد الحد 14بشأنه الآراء

  .16إلى ما بعد السبع سنوات

و قد تفادى المشرع الجزائري تحديد السن الأدنى لمرحلة الحداثة منتهجا في ذلك السياسة التشريعية    

1953الفرنسية و تماشيا مع الحلقة الدراسية التي عقدت بالقاهرة سنة 
و حسن ما فعله المشرع،  .17

                                                           
لحقوق ، أنظر، عراب ثاني نجية، الحماية الجنائية للأحداث الجانحين، مذكرة ماجستير في علم الإجرام و العلوم الجنائية، جامعة تلمسان، كلية ا - 14

  .7.، ص2004

  .34.أنظر، محمد عبد القادر قواسمية، المرجع السابق، ص .ن العقوبات اللبنانيالسوري، قانو مثال ذلك قانون الأحداث الجانحين  - 15
أنظر، علي محمد  .سنوات10نى للمسؤولية الجزائية ب و الذي حدد السن الأد 1963مثال ذلك قانون الأطفال و الشباب الإنجليزي لسنة  - 16

  .144.جعفر المرجع السابق، ص
  :ديد الحد الأدنى لفترة الحداثة لاعتبارين اثنين و التي نصت على توصيات بعدم تح - 17
  ؛تمكين محكمة الأحداث من الإطلاع على قضايا الأحداث بدون قيد* .../

  .35.اتخاذ الإجراءات الإصلاحية أو الوقائية بالنسبة لجميع الأحداث ، أنظر محمد عبد القادر قواسمية، المرجع  السابق، ص* 
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الذي لم يبلغ سن الرشد الجزائي يتعين أن يكون محل عناية من قبل المشرع سواء في ير ذلك أن الصغ

حال امتناع مسؤوليته لعدم بلوغه سن التمييز أو في حال تجاوز هذه السن و عدم بلوغه سن الرشد 

  .18الجزائي

عمره و  و عليه يمكن تعريف الحدث بأنه كل شخص ذكرا كان أو أنثى لم يبلغ الثامنة عشرة من   

  .ارتكب فعلا من الأفعال المعاقب عليها قانونا

و يتضح من العرض السابق أن خطة المشرع الجزائري تختلف بصورة كبيرة عن ما هو مقرر في    

لى ذلك من تقسيم مرحلة الحداثة و ما يترتب ع .يعات المقارنة من حيث تعرف الحدثالتشر 

من عدة وجوه سيما من  الاختلافيبدو هذا  و .اثلكل فئة من فئات الأحدالمسؤولية المقررة و 

  .حيث حدود السن المقررة لكل مرحلة و مدى اعتماد الإدراك في تحديد المسؤولية الجزائية للحدث

إلا تدابير  13لا توقع على القاصر الذي لم يكمل " على أنه ع.من ق 49/1 و لقد نصت المادة   

   ."الحماية أو التربية

  .أقسام 03النص يمكن تقسيم مراحل المساءلة الجزائية إلى انطلاقا من هذا 

  :مرحلة انعدام المسؤولية - أ

رحلة ينعدم الطفل في مثل هذه المو  .تبدأ هذه المرحلة بالولادة و تستمر إلى غاية سن الثالثة عشرة   

صرفاته من فهو لا يفقه ما يترتب عن تختيار، ة الاـالإدراك و بالتالي تنعدم عنده حريي و ـعنده الوع

، و من ثم يمنع وضعه في مؤسسة عقابية و لو بصفة 19و نتيجة لذلك تمتنع لديه المسؤولية الجزائيةأثر 

حتى بلوغ الطفل سن و من باب المقارنة فقد حدد فقهاء الشريعة الإسلامية هذه المرحلة  .20مؤقتة

لا يقتص منه و لا يعزر، بها، و على الجريمة التي ارتك، و من ثم لا يحاسب الصبي غير المميز 21السابعة
                                                           

  .14.ص ،2008جميلة، الأحداث في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، أنظر، نبيل صقر و صابر  - 18
ى البحث في قد ألغ ع.من ق 49الجزائري بموجب المادة و من ثم فالمشرع  ،انعدام الأهلية هنا هو قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس - 19

  .وافرهتوافر التمييز و عدم ت
  .ج.إ.من ق 459/1أنظر، المادة  - 20

، أنظر، رضا المزغني، رعاية الأحداث في القوانين و التشريعات العربية، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب، الرياض - 21
  .21.،ص1990
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المدنية عملا بالقاعدة المقررة ف الشريعة غير أن إعفاءه من المحاسبة الجنائية لا يعفيه من المسؤولية 

 .22الإسلامية أن الدماء و الأموال معصومة

و هذا ما نصت  .23سؤولية المدنية للحدث غير المميزفقد ألغى المشرع الم و على نقيض ذلك،   

 ه أوـبب في الضرر الذي يحدثه بفعلأل المتسـلا يس" بقولها ج .م.من ق 125راحة المادة ـعليه ص

و في هذه الحالة يمكن للمضرور أن يعود  ."عدم حيطته إلا إذا كان مميزاأو منه  بإهمالامتنـاعه أو 

ن م 134/1ذلك عملا بأحكام المادة المسؤول عن الحدث و  بدعوى التعويض عن العمل الضار على

أثبت أثبت بأنه قـام بواجب الرقـابة، أو ، و يمكن للمكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا م.ق

هذا ما نصت عليه  الواجب بما ينبغي من العنـاية، و و لو قام ذابأن الضرر كان لا بد من حدوثه 

  .م.من ق 134/2صراحة المادة 

  : مرحلة المسؤولية المخففة -ب

سنة إما  18إلى  13و يخضع القاصر الذي يبلغ سنه "...أنهعلى  ع.من ق 49/2نصت المادة    

ؤولا جنائيا و بالتالي، يعتبر الحدث في هذه السن مس ." اية أو التربية أو لعقوبات مخففةالحم لتدابير

غير أن المشرع راع عنصر الإدراك و التمييز اللذان لا يمكن أن يكتملا لدى  .عما يرتكبه من جرائم

النفسية ا للنمو التدرجي للقوة الذهنية و على مراحل متتالية تبعالطفل دفعة واحدة، و إنما يكون ذلك 

الذي جعل مسؤوليته مخففة ترك لقاضي الأحداث الحرية في تقدير العقوبة المناسبة والتي للطفل، الأمر 

ح وخطورته يراع فيها ظروف الحدث الاجتماعية وملابسات القضية و أبعاد السلوك الجان

و من ناحية الفقه الإسلامي، فإنه لا يرتب أيضا مسؤولية جنائية على الصبي في هذه  .24الاجتماعية

التعزير الذي يتسم و إنما يكون محلا للمسؤولية التأديبية كالتوبيخ أو الضرب و ذلك في نطاق المرحلة، 

                                                           
  .600.صأنظر، عبد القادر عودة، المرجع السابق،  - 22
ة الحدث غير المميز في حالة انعدام المسؤول عنه أو تعذر الحصول على التعويض من هذا الأخير و هذا عملا بعدما كان قد قرر إمكانية مساءل - 23

و الملا حظ هنا أن المشرع أجاز التعويض على غير المميز على أساس فكرة ضمان الضحية فهي . ج قبل تعديلها .م.من ق 125/2بأحكام المادة 
أنظر في تفصيل هذا ، ناصر فتيحة، المسؤولية المدنية التقصيرية للطفل، مجلة العلوم القانونية والإدارية ، كلية الحقوق  .مسؤولية موضوعية لكنها احتياطية

  .119.، ص3.، ع2005 -تلمسان –
  .378.، ص1996، الجزائر، .ج.م.و.أنظر، بلحاج العربي، أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الإسلامي، د - 24
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ة و التفريد بحسب الظروف باحتوائه مجموعة من التدابير التي تمكن القاضي من مكنة الملائم

مراعاة مصلحة الحدث عند تطبيق هذه من جهة، و من جهة أخرى  الشخصية و الموضوعية للحدث

 .25التدابير التأديبية

  : مرحلة المسؤولية الكاملة -ج

هي مرحلة الإدراك التام، ويفترض فيها أن الحدث قد اكتمل نموه الجسدي و العقلي ببلوغه سن  و   

، و تصبح مسؤوليته الجزائية كاملة، ولا تسقط هذه الأخيرة على من بلغ سنة 18ر ب المقد الرشد

مما  كالجنون مثلارأت على أهليته عوارض أثناء ارتكاب الفعل ارم  سن الرشد الجزائي إلا إذا ط

    .26يستدعي حجزه في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية

 حتى مع ما ته الجزائر من اتفاقيات ون يتماشى مع ما أبرمإن هذا التحديد في السن الجزائي إن كا   

يمكن مثلا اعتبار الطفل  كيفإلا أنه يثر بعض التناقضات، حيث   يةـذهب إليه فقهاء المالكية و الحنف

راشد جزائيا و غير راشد مدنيا، وهو ما يستدعي في الكثير من الأحيان العمل على توحيد سن 

    .الرشد في جميع القوانين

  متى و كيف يتم تحديد سن الرشد؟ لنا أن نتساءل بعد هذا العرض الموجز لمراحل المسؤولية

  : تقدير سن الرشد-أ

يثور التساؤل بشأن الأحداث الذين يبلغون الحد الأقصى لسن الحداثة في الفترة ما بين ارتكاب   

يكون الحدث قد تجاوز خلالها فقد تستغرق إجراءات المحاكمة فترة من الوقت  ،الجريمة ووقت المحاكمة

تميل إلى تحديد سنّ الحدث بوقت  27فأغلب التشريعات. سنّ الحداثة وبلغ مرحلة المسؤولية الجزائية

و هذا أمر . دور الحكمـارتكاب الجريمة وليس بوقت رفع الدعوى العمومية على الحدث أو بوقت ص

                                                           
  .120.، ص1986مقارنا بقانون الأحداث، دار الفكر العربي، القاهرة، الشحات الجندي، جرائم الأحداث في الشريعة الإسلامية أنظر، محمد  - 25
  .ع.من ق 21، 47 ادتينأنظر، الم -26

27
المادة  ( الأحداث الأردني ؛ قانون )02المادة ( ؛ قانون الأحداث الجانحين في سوريا )03المادة ( كقانون حماية الأحداث المنحرفين في لبنان  -  

  .163.أنظر، علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص).  05المادة ( ؛ قانون الأحداث الكويتي )18
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ضيات العدالة و مبادئ القانون الجنائي و هذا ما يتماشى مع مقت .28يكاد أن يكون محل اتفاق الفقه

التي تقضي بعدم جواز أن تطبيق العقاب على الجانح عن فعل لم يكن يستحق العقاب عليه وقت 

  .ارتكابه

 على ج.إ.ق 443ئري هذا النهج في تحديد سن الحدث، حيث نصت المادة وقد ساير المشرع الجزا   

استقر عليه و هو ما  ."الجريمةبسن ارم يوم ارتكاب  تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي" أن

متى كان من المقرر قانونا أن بلوغ سن الرشد " بأن 29في قرار له قضاء الس الأعلى، حيث قضى

بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا الجزائي يكون بسن ارم يوم ارتكابه الجريمة، و من ثم فإن القضاء 

سنة يوم ارتكاب  18إدانة المتهم الذي لم يبلغ بعد  قواعد الاختصاصللقانون، حيث يعد خرقا ل

يستفاد من ذلك أنّ المتهم إذا كان يبلغ يوم  ." الجريمة و إحالته أمام محكمة البالغين لا الأحداث

ارتكاب الجريمة أقل من ثمانية عشرة سنة وأحيل خطأ إلى جهة مختصة بمحاكمة البالغين لا الأحداث، 

إلاّ أنهّ يؤخذ على هذا الاتجاه أنّ  .30م الصادر عن هذه الجهة يعدّ باطلا بطلانا مطلقافإنّ الحك

الإجراءات الخاصة بالأحداث الجانحين يمكن أن تصبح عديمة الأثر في مواجهة ارمين البالغين، فقد 

ية عليه، هذا تتخذ المحكمة تجاه الحدث الجانح إجراءا وقائيا كتسليمه لوالديه أو لمن له حقّ الولا

الإجراء وإن كان يتناسب مع الحدث الجانح فإنهّ لا يصحّ القضاء به تجاه ارم البالغ، ونفس الشيء 

بالنسبة لإجراء الإيداع بالمؤسسات الإصلاحية والّتي هي في الأصل مخصصة لرعاية الأحداث الجانحين 

من تدخل المشرع في هذه الحالة من  وتوجيههم، وليس لإيواء البالغين واختلاطهم بالأحداث، فلا بدّ 

                                                           
، 1992ج، الجزائر، .م.و.عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، د ؛ 19.ابر جميلة، المرجع السابق، صأنظر، نبيل صقر و ص - 28
  .146.ص
جتهاد القضائي في المواد الجزائية، المؤسسة ، مقتبس عن جيلالي بغدادي، الإ20/03/1984، 26790ج، قرار رقم .غ ،مجلس أعلى أنظر،  -  29

  .351.، ص1996الوطنية للإتصال و النشر و الإشهار، الجزائر، 
30

، والّتي 1995فبراير  25المؤرخ في  10-95من قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم  249مع مراعاة التعديلات الّتي أدخلت على المادة  - 
 .تجيز محاكمة الأحداث أمام محكمة الجنايات في الجرائم الإرهابية
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أجل وضع النصوص وببيان الإجراءات الّتي يجب اتخاذها بالنسبة للأحداث الذين يبلغون سنّ الرشد 

  .قبل الحكم عليهم

  : إثبات سن الحدث-ب

في تحديد السن أن تلجأ المحكمة إلى شهادة الميلاد أو الأوراق الرسمية الأخرى كدفتر الأصل    

أما في حالة  .31ى الأدلة في إثبات تاريخ الميلاد، طبعا هذا ما لم يثبت تزويرهاو التي تعتبر أقو  العائلة،

ساور القاضي شك في تقدير السن المثبتة كأن لا يكون هذا التقدير يتماشى مع عدم وجودها أو إذا 

  .32اء مثلاواقع الحال، فيمكن للقاضي في هذه الحالة أن يلجأ إلى أهل الخبرة الفنية كالأطب

و لكن، هل يعد تقدير السن على هذا الأساس من المسائل التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة    

  دون رقابة المحكمة العليا؟الموضوع 

إن الدفع بعدم بلوغ الحدث المتهم سنا معينة، يعد دفعا جوهريا، و بالتالي يمكن إثارته أمام المحكمة    

 .33 وجه الخطأ في تطبيق القانونإلى بالاستناد، و ذلك العليا

  أثناء مرحلة البحث و التحري حماية الطفل الجانح: ثانيا

                                                           
  .21.و صابر جميلة، المرجع السابق، ص أنظر، نبيل صقر -31
اضي سلطته في تقدير رأي و إن كانت الاستعانة بخبير لتقدير السن لا يسلب للق. 21.المرجع السابق، ص ،و صابر جميلة أنظر، نبيل صقر -32

   .واعد العامة في الإثبات الجنائيالخبير طبقا للق
د به قاضي الموضوع ويخرج بذلك عن محكمة النقض الفرنسية كانت تعتبر تقدير السنّ أمرا ينفر  .07الشطر  ج.إ.من ق 500أنظر، المادة  - 33

اراا، فإذا كانت محكمة الموضوع قد تناولت موضوع السنّ بالبحث والتقدير رقابتها، وهو نفس ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية من خلال قر 
لا يجوز له وأتاحت للمتهم فرصة إثبات دفاعه، أو إذا ترك المتهم الحدث لمحكمة الموضوع تقدير سنّه، ولم يعترض على هذا التقدير ففي هذه الأحوال 

أنهّ كل من محكمة النقض الفرنسية والمصرية أخذت تضيّق من إطلاق هذه المسألة لسلطة قاضي  إلاّ . أنّ يعارض في ذلك لأوّل مرّة أمام محكمة النقض
ا كانت المادة " الذي جاء فيه ما يلي  1985فبراير  21المؤرخ في  88الموضوع، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية من خلال قرارها رقم 

ّ
لم

سنة  15ث تنصّ على أنهّ فيما عدا المصادرة وإغلاق المحلّ لا يجوز على الحدث الذي لا تتجاوز سنّه بشأن الأحدا 1974لسنة  31من القانون  07
فإنّ تحديد سنّ الحدث على . ويرتكب جريمة توقيع أيةّ عقوبة مماّ نصّ عليه في قانون العقوبات، وإنمّا يحكم بأحد التدابير الّتي عدّدا المادة المشار إليها

و أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، ومن ثمّ فقد بات متعيّنا على المحكمة قبل توقيع أيةّ عقوبة على الحدث أنحو دقيق يضحى 
الخطأ في فأسباب الطعن في القرار المشار إليه ارتكزت أساسا على ". اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنّه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك 

انظر، محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات القسم  .تقدير سنّ الحدث، الأمر الذي أدّى إلى توقيع تدبير لا يتناسب مع سنّه الحقيقي
  .467.، ص1997ر والتوزيع، الأردن، العام، مكتب دار الثقافة للنش
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 لاغ أوــيق البها ذلك عن طر متى اكتشفت الضبطية القضائية وقوع جريمة، أو وصل إلى علم   

وعن مرتكبيها في وى، قامت حسب ارى العادي للأمور بالبحث و التحري عن الجريمة ـالشك

قامت بإرسال ملف القضية إلى النيابة  ،الاستدلالاتن جمع و متى انتهت م .ختصاصااحدود ا

  .ج.إ.ق 36صاصها طبقا لنص المادة باعتبارها تدير نشاط الضبطية القضائية في دائرة اخت العامة

  و عليه، فما هي أوجه الحماية التي يتمتع ا الأحداث في مرحلة البحث و التحري ؟ 

  : شرطة الأحداثالأطفال و -أ

بدأ التفكير على النطاق الدولي في استحداث جهاز شرطة الأحداث، و بادرت منظمة الشرطة    

ضرورة إنشاء شرطة خاصة بالأطفال سواء  بباريس للدعوة إلى 1947الدولية الجنائية منذ سنة 

  .34الانحرافلحمايتهم سواء كانوا جانحين أو معرضين لخطر 

لشرطة لدعوة إلى إنشاء شرطة خاصة بالأحداث عند انعقاد الجمعية العمومية لو لقد توالت هذه ا   

، 1955و في اسطنبول عام  1954و في روما  1953و في أوسلو  1952لم الدولية الجنائية في ستوكهو 

و ركزت البحوث و التوصيات التي تضمنتها هذه الاجتماعات على الدور الثاني لشركة الأحداث و 

عوات على لسان كل من المؤتمر الدولي الأول للأمم المتحدة بشأن مكافحة الجريمة و قد توالت الد

، و حلقة الدراسات الأولى للدول العريبة بشأن منع الجريمة و 1955معاملة المذنبين المنعقد في لندن 

ريمة و معاملة ، و الحلقة الثانية للدول العربية بشأن منع الج1953معاملة المذنبين المنعقدة في القاهرة 

، و مؤتمر التنمية و الدفاع الاجتماعي الذي 1960، و مؤتمر لندن الدولي 1959المذنبين في كوبنهاقن 

  .197135أقامه المكتب الدولي العربي لمكافحة الجريمة بقطر في مارس 

وح النز سبة العالية من الشباب الأحداث و و النو على الصعيد الداخلي، فإن تزايد عدد السكان    

، و التسرب المدرسي و عجز الأسرة عن مقاومة الأوضاع الاجتماعيةالريفي و تردي الأوضاع 

                                                           
  .  156.صأنظر، محمد عبد القادر قواسمية، المرجع السابق،  - 34
35

  .26.، المرجع السابق، صأنظر، زيدومة درياس - 
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و سعيا منها لتطبيق سياسة وقائية فعالة في  -عل المديرية العامة للأمن الوطنيالجديدة للمجتمع، ج

  .36تسمى فرق حماية الطفولة تنشأ ضمن نظام الضبطية القضائية فرقا -مجال القصر

عن مؤهلات و تكوين العاملين في هذه الفرق، فرغم أن المنشور جاء خاليا من تحديد هذه  أما   

و بالتالي فإن  موجود داخل نظام الضبطية القضائية،على اعتبار أن الجهاز المؤهلات العلمية 

 المؤهلات العلمية المطلوبة موحد، و إن كان المنشور قد أكد على ضرورة إعطاء أهمية خاصة لتكوين

تكوين فوج من  الأشخاص الذين سيكلفون بالعمل ضمن فرق حماية الأحداث، و أن يشرع في

  .الانحرافأو المعرضين لخطر المفتشات و الأعوان مهمتهم حماية الأحداث المنحرفين 

أما عن مهمة تلك الفرق، فتتمثل في حماية القصر الموجودين في خطر معنوي، و كذا تعقب آثار    

ن ارتكبوا جرائم، و البحث عن القصر الموجودين في حالة فرار من مؤسسات الأحداث الذي

الأحداث أو من منازل أوليائهم القانونية، و الكشف عن كل شخص يبحث عن استغلال القصر 

 ي أوـن أو الوصـسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال من طرف الوالديفي ميدان الجريمة، و كذا 

  .الحاضن

  : ية الأحداث في جهاز الدرك الوطنيخلايا حما- ب

على مستوى الدرك الوطني بمقتضى لائحة العمل الصادرة خلايا الأحداث المنحرفين  إنشاءتم    

حرفين و المعرضين لخطر نو ذلك بغرض التكفل بفئة الأحداث الم 2005جانفي  24بتاريخ 

                                                           

و لقد وضع هذا الأخير قواعد هامة  .تأسيس فرق متخصصة لحماية الطفولة، المتضمن 1982مارس  15المؤرخ في   8808رقم  أنظر، منشور -  36
���ر ���ون ا���طرة .1985لسنة لك قواعد بكين ذتساعد في حماية الأحداث سابقا في ��  و ���ت ا��ر��� ا��"ر�! �ن ��ن ا�� ر�ا�$��#

من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية  12لأول مرة ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث تماشيا مع مقتضيات المادة بإحداث ���ت  ا��!
). من قانون المسطرة الجنائية 460و  19المادة ( سنلإدارة شؤون قضايا الأحداث بغية التخصص في استقصاء الجرائم المرتكبة من طرف صغار ال

-http://droitcivil.overالمتابعة في قضايا الأحداث، بحث منشور في الموقع التالي ، البحث التمهيدي و هشام ملاطيأنظر، 

blog.com/article-1869101.html 
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عامة و الضبطية من بصفة و تشكل هذه الخلايا المتخصصة تدعيما لعمل مصالح الأ. الانحراف

   .37القضائية بصفة خاصة

تتشكل كل خلية من خلايا الأحداث على مستوى الدرك الوطني من رئيس للخلية يكون برتبة    

و يمكن أن  .الاقتضاءعند  )دركية( نسويركيين اثنين مع إمكانية إشراك عنصر مساعد أول و من د

أما من  .متع الرئيس بصفة ضابط للشرطة القضائيةحيث يتدركيين،  06يتوسع تشكيل الخلية إلى 

  .ج.إ.ق 19ون أعوان طبقا للمادة يساعدونه فيعتبر 

اختيار العناصر المكونة لخلايا الأحداث من ضمن العسكريين الأكفاء و الذين لهم و يتم     

  .38لك، و يتبين أم ذو قدرات و مهارات تؤهلهم لذاستعدادات و ميول في التعامل مع الأحداث

أما عن مهمتها، فهي تتمثل أساسا في إخطار قيادة الدرك الوطني بأن هناك منطقة ينتشر فيها    

الإجراءات اللازمة خاصة إخطار الشرطة بذلك، و بالأخص فرق حماية  لاتخاذ، و ذلك الانحراف

يق برنامج خاص بذلك حول فة إلى ممارسة دور توعوي و تحسيسي عن طر الطفولة، بالإضا

مديرية البيئة، مديرية الشباب  مع بالتعاونو في هذا الإطار تعمل خلايا الأحداث  .خدراتالم

نتخبين، ، المين المهنيرية الشؤون الدينية، مديرية التكو الرياضة، مديرية الصحة، مديرية الثقافة، مديو 

عتبر من قبيل إنشاء تلك الخلايا في حد ذاا ت مبادرةلاشك في أن  و .الجمعيات، وسائل الإعلام

  .الاهتمام بمشكل الانحراف الأحداث و محاولة تطويقه

  في مرحلة البحث و التحريالضبطية القضائية العادية  اختصاصات: ثالثا

إن الضبط القضائي مرحلة شبه قضائية، دف إلى البحث و التحري عن الجريمة و مرتكبيها،    

اشرون عملهم في قضايا الأحداث متى وصل إلى وعليه فإن ضباط الشرطة القضائية في الجزائر يب

وفق القواعد العامة المستنبطة  للانحرافلحالة من حالات التعرض علمهم أو تم اكتشافهم للجريمة، أو 

                                                           
  .46.، المرجع السابق، صأنظر، زيدومة درياس - 37
   .47.المرجع السابق، ص اس،زيدومة دريأنظر،  - 38
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، و منه نستخلص أن أعمالهم في ميدان ج.إ.من ق 18و 17و  13و  12/1،2،3من نص المواد 

  .39الشكاوي و البلاغات و جمع الاستدلالات الأحداث لا تخرج عن القواعد العامة، وهي تلقي

  : تلقي الشكاوي و البلاغات-ا

و المقصود بالإبلاغ هو الإخبار عن وقوع جريمة سواء كان مقترفيها شخصا معلوما أو مجهولا، و    

  .40يجوز أن يتم التبليغ بأي وسيلة

ة السلطات الموضحة يباشر ضباط الشرطة القضائي" على  ج.إ.من ق 17نصت المادة و في هذا    

و يتلقون الشكاوى و البلاغات ، و يقومون بجمع الاستدلالات و إجراءات  13و  12في المادتين 

  ."التحقيقات الابتدائية

العادية و فرق حماية الطفولة و خلايا الأحداث بتلقي تقوم الشرطة القضائية  في هذا الإطار و   

باشرين بحماية و وقاية الأحداث من الانحراف أو التعرض الشكاوي والبلاغات باعتبارهم المعنيين الم

  .له

 لأعمالهم وإخطارالقضائية تحرير محاضر  ج على ضباط الشرطة.إ.من ق 18و قد أوجبت المادة     

  .نايات و جنح و مخالفات بغير تمهلوكيل الجمهورية بكل ما وقع من ج

ائية الشكوى المصحوبة بادعاء مدني إذا كان هل يقبل ضابط الشرطة القض: و السؤال المطروح هنا   

  المشتكي منه حدثا منحرفا؟

يجوز لكل من يدعي إصابته "ج على .إ.من ق 475/1المادة  نصتللإجابة عن هذا السؤال     

  . " سنة أن يدعي مدنيا 18نسبها إلى حدث لم يبلغ بضرر ناجم عن جريمة 

ريمة ارتكبها حدث ـخص الذي لحقه ضرر من جراء جوز للشـ، فإنه يجهذا النصإذن، و بناء على    

، إلا لـالتدخ ادرة أوـق المبـة بالأحداث عن طريـصات القضائية المختـأن يدعي مدنيا أمام جميع الهيئ

                                                           
  .61.، المرجع السابق، صأنظر، زيدومة درياس - 39
  .24.، ص1999ت، الجزائر، .أ.و.، د1.ط أنظر، جيلالي بغدادي، التحقيق، دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، - 40
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أنه فيما يتعلق بالجنايات اشترط المشرع أن يتم الإدعاء المدني عن طريق المبادرة أمام قاضي التحقيق 

  .41لموجود على مستوى قسم الأحداث الذي يقيم بدائرته الحدثبشؤون الأحداث االمختص 

أما إذا كان الإدعاء المدني موجه ضد حدث لا يتضمن شروطا خاصة، فإنه يتم وفق القواعد    

  .42، و عندئذ يجب إدخال المسؤول المدني عن الحدثج.إ.من ق 73و  72العامة المقررة في المادتين 

مدنيا أمام قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث إلا عن وز الإدعاء أما بالنسبة للجنح، فلا يج   

تحقيق بناء  بإجراءطريق التدخل، و ذلك عندما تعهد النيابة العامة بصفة استثنائية لقاضي التحقيق 

  .طلب قاضي الأحداث المختصعلى 

ادي في جرائم و يجوز الإدعاء مدنيا عن طريق المبادرة أو التدخل أمام قاضي التحقيق الع   

فيها يرجع لقسم المخالفات الخاص بالبالغين الذي يمكن أيضا الإدعاء المخالفات لأن الإختصاص 

  .43أمامه مدنيا

  : الاستدلالاتجمع -ب

جرد تلقي ضابط الشرطة القضائية شكوى أو بلاغ عن وقوع جريمة من حدث، فإنه يقوم بجمع بم   

والدي الحدث أو  بإخطارو يقوم في نفس الوقت لجريمة الاستدلالات، فينتقل إلى مكان ارتكاب ا

، فإن 44حضور الوليتعذر  وإذا. بكل الوسائل وفق ما تقتضيه العدالةوصيه أو من يتولى حضانته 

الضبطية تلجأ عادة إلى سماع الحدث بحضور مساعدة اجتماعية تابعة للمجلس الشعبي البلدي و التي 

سماع الحدث في هذه  و الهدف من  .صدور الحكم القضائيتحضر جميع مراحل الدعوى إلى غاية 

التهمة عليه و إنما معرفة الظروف المحيطة به و العوامل التي ساعدته إلى الوصول  إثباتالمرحلة ليس 

  .إلى الحالة التي تنم على خطورة إجرامية أو اجتماعية

                                                           
  .ج.إ.من ق 475/3أنظر، المادة  - 41
  .ج.إ.من ق 476/1أنظر، المادة  - 42
  .185،186.، المرجع السابق، صاسأنظر، زيدومة دري - 43
في بعض الأحيان يمتنع الحدث عن الإفصاح عن عنوان وليه أو يملي أحيانا أخرى على الضابط عنوانا غير صحيح ، و هذا ما يشكل أحيانا  - 44

  .عائقا في تبليغ والدي الحدث
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ات التي يقوم ا ضابط رر جميع الإجراءأن تح ج.إ.من ق 18/1،3و يجب طبقا لنص المادة    

  .الشرطة القضائية في محضر يسمى محضر جمع الاستدلالات

أما عن مسألة استعانة الحدث بمحامي أثناء مرحلة البحث التمهيدي، فإا تبقى غامضة في    

غير أنه ما دأب عليه العمل، فإن ضباط . في ظل غياب النص الذي يجيز أو يمنع ذلكالجزائر و ذلك 

بحضور المحامي في جلسات سماع قضائية يستغلون عدم وجود النص و لا يسمحون الشرطة ال

  .45ه إلى الهيئات القضائية المختصةتقديم و كل ما يقومون به هو الإسراع فيالأحداث على الإطلاق، 

  : مدى جواز حجز الحدث تحت النظر-ج

الغين سواء في مجال على الرغم من أن مقتضيات العدالة تتطلب ألا يعامل الأحداث كالب   

لم يضع أي معيار لتوقيف  لعقوبات، إلا أننا نجد أن قانون الإجراءات الجزائية الجزائريالإجراءات أو ا

يمكن لضابط الشرطة القضائية و لفائدة التحقيق "  أنه منه على 51، حيث نصت المادة 46الأحداث

مدة ح الجريمة دون أن تتجاوز ر شخصا أو أكثر من الأشخاص المتواجدين في مسر أن يوقف للنظ

ة يتم تقديمه إلى وكيل ساعة، و إذا وجدن دلائل كافية لارتكاب الشخص الجريم 48التوقيف للنظر 

  ."الجمهورية 

                                                           
الذي كان فيه حق  –يعد أحد رواسب نظام البحث و التنقيب يمكن القول بأن عدم تمكين الحدث من حق الدفاع في مرحلة البحث التمهيدي  - 45

  - الدفاع معدوما
سنة لا يكون محل حجز تحت المراقبة، باسثناء إذا توافرت  13و هذا على خلاف التشريع الفرنسي الذي أكد أن القاصر الذي يبلغ من العمر  -  46

و إلا وجب عليه ساعة،  12بشرط ألا تتعدى مدة التوقيف  سن 13و 10بين دلائل قوية أو خطيرة تدل على ارتكاب الجريمة و كان عمر الحدث 
 .تسبيب قرار التمديد في هذه الحالة

Article 4 de L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante 

Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 art. 29 (JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007).  
I - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à 
treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de 
commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, 
être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un 
magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisé dans la protection de l'enfance ou d'un juge des 
enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut 
toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait 
non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette 
présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa 
présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.  

Cf. Catherine BLATIER, La délinquance des mineurs, l’enfant, le psychologue, le droit, Presses universitaires de 
Grenoble, 1999.p.34.                                                                                                                                                                   
  



 ا���� ا�����         ا������ ا������� ��
�� ا����� و ا���	ض ���
	 ا�����ي

 

132 

 

حظر وضع الحدث تحت جواز أو المادة نلاحظ أا جاءت عامة و لم تشر إلى فباستقراء هذه    

على عدم جواز وضع ارم  ج.إ.ق 456لمادة ا غير أن المشرع تدراك ذلك حيث نص في  .النظر

 456/3كما نصت أيضا المادة   .في مؤسسة عقابية و لو بصفة مؤقتةسنة  13الذي لم يبلغ من العمر 

سنة في مؤسسة  18يكمل  سنة ولم 13الذي يبلغ وز وضع الطفل على أنه لا يج من ذات القانون

وجب أن يكون ذلك في مكان خاص معد لهذا  عندئذو  لا إذا كان هذا التدبير ضروريا،عقابية إ

الاجتماعية، هذا وإن كان تتوفر فيه أوجه الرعاية الصحية و عن أماكن حجز البالغين و  ابعيد، ضالغر 

ببصمات و صور الأحداث للتعرف على سوابقهم الجنائية، فإن مصلحة  الاحتفاظمن الضروري 

  .47الطفل تقتضي أن يكون ذلك في أضيق نطاق

  تحريك الدعوى العمومية في جرائم الأحداث :رابعا 

طبقا للقواعد العامة المتعارف عليها، فإن المتابعة و الإحالة على المحاكمة تتم إما عن طريق طلب    

الاستدعاء المباشر أمام ، أو عن طريق 48وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق افتتاحي للتحقيق يقدمه

  .تلبس في الجنح المتلبس ا، أو عن طريق إجراءات ال49المحكمة

في ما يخص تحريك غير أنه في مادة جنوح الأحداث، فقد سلك المشرع الجزائري مسلكا مغايرا    

  :الدعوى العمومية و ذلك على النحو الآتي

 

  : العمومية من طرف النيابة العامة تحريك الدعوى-أ

الذي يوجهه وكيل  50لب فتح تحقيقجنحة بناء على ط الحدث الذي ارتكب جناية أوتتم متابعة    

 ، حيث نصت51إما إلى قاضي الأحداث أو إلى قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث الجمهورية

                                                           
قانون الإجراءات  238الفصل (  كالقانون التونسييلاحظ أن جل الدول العربية تمنع توقيف النظر تحت النظر إلا إذا كان ذلك ضروريا،   - 47

، أنظر، رضا المزغني، المرجع )من قانون الأحداث 38المادة (  الإمارات العربية المتحدة، و )قانون الأحداثمن  10المادة (  ، و السوري)الجزائية
  .184.السابق، ص

  .ج.إ.من ق 67/1أنظر، المادة  - 48
  .ج.إ.قمكرر من  337نظر، المادة أ - 49
  .ج.إ.من ق 67، 60/4، 29، 1: واديعتبر طلب فتح التحقيق أول إجراء في الدعوى العمومية تباشر به النيابة العامة تطبيقا لأحكام الم - 50
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يمارس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الدعوى العمومية لمتابعة "  أنه على ج.إ.من ق 448المادة 

عمرهم، و في حالة ارتكاب جريمة الجنايات و الجنح التي يرتكبها الأحداث دون الثامنة عشر من 

 وحده صلاحية القيام بالمتابعةالمتابعة، يكون لوكيل الجمهورية  يخول القانون للإدارات العمومية حق

  ." صاحبة الشأنذلك بناء على شكوى مسبقة من الإدارة 

لاحية التي خول لها القانون ص -كأصل عام  –بأن النيابة العامة هي وحدها  يفهم من هذا النص   

لبعض الإدارات  الجنح، حتى و لو كان القانون يخولو  متابعة الحدث في الجرائم الموصوفة بالجنايات

  .52في رفعها مباشرة أمام الجهات القضائية الحق

 الاستدعاءو عليه، فلا تستطيع النيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية ضد حدث عن طريق     

فلا بد إذن من إجراء . ة كما هو الحال في الجرائم التي يرتكبها البالغونالمباشر أمام المحكمة المختص

و العلة في ذلك هي إصلاح الحدث و هذا ما لا يتأتى إلا بإجراء  .إدعاء أولي أمام قاضي التحقيق

  .53تحقيق لمعرفة عوامل جنوح الحدث و تحديد العلاج المناسب لذلك

المادة  إعمالا لنصضبط الحدث في حالة تلبس بالجريمة و تطبق أحكام المادة أعلاه حتى و لو    

أو إذا كان الأشخاص ... لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن"  أنهعلى  التي نصت ج.إ.من ق 59/2

  ."نحة قصرا لم يكملوا الثامنة عشر المشتبه في مساهمتهم في الج

مباشرة طبقا لنص المادة  على محكمة المخالفاتأما في مواد المخالفات، فإنه يحال الحدث    

446/1
الإدعاء مدنيا أمام قسم المخالفات، و من ثم فإن للمضرور من مخافة ارتكبها عليه حدث ، 54

امة فيما يتعلق أين تتم محاكمة الأحداث أمام نفس القسم الخاص بمحاكمة البالغين وفق القواعد الع

  .ج.إ.من ق 468ضاع التي قررا المادة بالتكليف بالحضور، إلا أن انعقاد المحكمة يكون وفق الأو 

                                                                                                                                                                                     
  .102.، المرجع السابق، صأنظر، زيدومة درياس - 51

52
 -Cf. Jean-françois RENUCCI, Le droit pénal des mineurs, Presses universitaires de France 2

ème
 édit, 2001, p.81. 

، دار الثقافة للنشر 1.مقتبس من حسن الجوخدار، قانون الأحداث الجانحين، ط 52.أنظر، نبيل صقر و صابر جميلة، المرجع السابق، ص -  53
  .148،149.، ص1996والتوزيع، عمان، 

في قضايا المخالفات على محكمة المخالفات، و تنعقد هذه المحكمة طبقا  يحال الحدث الذي لم يبلغ  الثامنة عشرة" تنص هذه المادة على  - 54
  ." 468وضاع النصوص عليها في المادة للأ
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  : تحريك الدعوى العمومية من طرف القضاة-ب   

غير أن هذه  .إن من المبادئ الراسخة في فقه القانون الجنائي الفصل بين جهات التحقيق والحكم   

في ، حيث أن التحقيق فيها يتولاه قاضي الأحداث 55الأحداثالقاعدة غير معمول ا في مجال 

و قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث في قضايا الجنايات و الجنح  ،كقاعدة عامةيا الجنح  قضا

لأحداث  الااملقاضي التحقيق أن يوجه  ج.إ.من ق 453هذا و قد خولت المادة  .بصفة استثنائية

  .أي شخص بصفته فاعل أصلي أو شريك ااممن نفس القانون  67كما خولت له المادة   .آخرين

نظرا لصلاحيات رئيس المحكمة و المتعلقة برئاسة الجلسة و حفظ النظام، فقد سمح له و لكن    

بصلاحية النظر في الدعوى العمومية و الفصل فيها إذا كانت الجريمة المرتكبة في الجلسة القانون 

ل الوقائع تشكتشكل جنحة أو مخالفة، و يحيل الملف على الجهة المختصة في حالة ما إذا كانت 

  .56جناية

لرئيس محكمة الجنح أن يفصل في الدعوى العمومية في  عما إذا كان يجوزغير أنه لنا أن نتساءل    

  أو مخالفة في الجلسة ؟ جنحةحالة ارتكاب الطفل الحدث 

من طرف  المرتكبةقسم الأحداث بالنظر في الجنح  ج.إ.ق من 451 في المادة المشرع خصص   

القاعدة من النظام العام يترتب  هذهسن الرشد الجزائي يوم الواقعة ، و تعتبر الأحداث الذين لم يبلغوا 

من المقرر قانونا أن محاكمة الأحداث " حيث مما قضت به المحكمة العليا أنه ،ا النقضعلى مخالفته

 تخضع لإجراءات خاصة سنها قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر من النظام العام، و من المقرر أيضا

أن محاكمة الأحداث عن الأفعال المعتبرة جناية تتم أمام قسم الأحداث بمحكمة مقر الس و 

استئناف أحكامها يكون أمام الغرفة الجزائية للأحدث بالس، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذين 

  .57 "ا للقواعد الجوهرية في الإجراءاتالمبدأين يعد خرق

                                                           
  .84.، ص1975أنظر، جمال علي، الإجراءات الجنائية في جنوح الأحداث و محاكمتهم، رسالة ماجستير، معهد الحقوق، الجزائر،  - 55
  .ج.إ.من ق 571إلى  567أنظر، المواد من  - 56
  .256.، مقتبس عن أحمد لعور، نبيل صقر، المرجع السابق، ص54524، ملف رقم 1990، سنة  3.ق، ع.أنظر، م - 57
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  : طرف المدعي المدني تحريك الدعوى العمومية من-ج

لا يستطيع المدعي المدني أن يرفع شكواه مباشرة أمام المحكمة، إذ يجب عليه الإدعاء مدنيا أمام    

قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المختص الجهات القضائية المختصة بشؤون الأحداث و هو 

في هذه الحالة تدخل و يكون  .ج.إ.من ق 475/2مالا لنص المادة بشؤون الأحداث ، و هذا إع

  .التي تباشرها النيابة العامةلضم دعواه المدنية إلى الدعوى الجزائية  انضماميالمدعي المدني 

في حالة المبادرة بتحريك الدعوى –بينما لم تجز نفس المادة في فقرا الأخيرة الإدعاء مدنيا    

ف بشؤون الأحداث الموجود بمقر إلا أمام قاضي التحقيق المكل - العمومية من طرف المدعي مدنيا

  .58قسم الأحداث التي يوجد ا مقر الحدث

 ىتوجب أن يحظو لما كانت الغاية من الملاحقة الجزائية للحدث هي أساسا العلاج و الإصلاح،    

  .بما في ذلك تقرير جهات خاصة للتحقيق معهعاملة متميزة في جميع مراحل الدعوى بمهذا الأخير 

  

  

  

  يالفرع الثان

 جهات التحقيق الخاصة بالأطفال الجانحين

التي يكفلها القانون يعتبر من ضمن الضمانات  في الجرائم المرتكبة من قبل حدثإن التحقيق    

و رغم أن التحقيق مع الحدث يتناول البحث في الواقعة . 59للحدث المرتكب جنحة أو مخالفة

فإن للتحقيق في مجال الأحداث  ،الإضافة إلى ذلكإليه و جمع الأدلة، إلا أنه بة المنسوبة يالانحراف

                                                           
أراد ا كان مع الأحداث أشخاص بالغين و حيث تتولى محكمة الأحداث الفصل في الدعوى المدنية إن كان الأحداث وحدهم هم المتهمون ، أما إذ - 58

اه المدنية في مواجهة الجميع، فإن الجهة المختصة بالنظر فيها هي نفس الجهة التي يعهد إليها محاكمة البالغين، و في هذه الحالة الطرف المضار مباشرة دعو 
، حيث جاءت هذه الخصائص التي ليست مقررة للبالغين  ج.إ.من ق 476/2، أنظر، المادة لا يحضر الحدث في المرافعات، و ينوب عنه نائبه القانوني

  . ة للطفل الجانحكحماي
  .53.أنظر، نبيل صقر و صابر جميلة، المرجع السابق، ص - 59
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بشخص الحدث، و الظروف و الدوافع التي أدت به إلى ارتكاب  الاهتمامتفق مع فكرة مدلولا آخر ي

  .البالغالجوهري بين التحقيق مع الحدث و  ، و ذلك هو الفارق الأساسي و60الفعل المنحرف

صلاحية مباشرة نجد أن المشرع قد منح ، الجزائري ائيةو أنه، و بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجز    

قيق المكلف خصيصا بقضايا قاضي الأحداث و قاضي التح الأحداث إلى كل منالتحقيق مع 

هذا خلافا اضي حكم و تحقيق في نفس الوقت، و وللإشارة، فإن قاضي الأحداث يعتبر ق .الأحداث

حقيق و سلطة ـتي تقضي بضرورة الفصل بين سلطة التالمعمول ا بشأن البالغين و الللقواعد العامة 

  .61الحكم

  التحقيق بواسطة قاضي الأحداث :أولا

سنة و ارتكب جريمة تأخذ وصف الجنحة  18لا يمكن متابعة أي طفل حدث لم يبلغ من العمر   

ز قاضي الأحداث قد قام بإجراء تحقيق سابق، وهو خروج عن القواعد العامة التي تجيدون أن يكون 

، وهو ما يشكل في هذه الحالة صورة إحالة المتهم البالغ أمام محكمة الجنح دون إجراء تحقيق سابق

  .62حماية جنائية إجرائية خاصة

، فإنه يعين في كل محكمة تقع بمقر الس ج.إ.من ق 449/2،1 هذا، و طبقا لأحكام المادة   

تي يولوا للأحداث و ذلك بقرار من وزير القضائي قاضي أو قضاة يختارون لكفاءم أو للعناية ال

  .سنوات 03العدل لمدة 

أما في المحاكم الأخرى، فإن قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر صادر من رئيس الس القضائي بناء 

ذلك في المشرع في هذا التقسيم مجهولا و  و يبقى المعيار الذي استند إليه على طلب من النائب العام

  .التشريعية أو الأعمال التحضيرية ظل غياب النصوص

و لكي يكون قاضي الأحداث متمكنا و كفأ للقيام بمسؤوليته لا بد أن يكون على اطلاع واسع    

بعلم التربية الحديثة، و علم نفس الطفل، و علم الاجتماع التربوي، بالإضافة إلى تمكنه من بعض 
                                                           
60

 - Cf. Hassan ALLAM, op.cit, pp.2et 3. 
  .112.، المرجع السابق، صزيدومة درياس ؛ 35.رجع السابق، صأنظر، عراب ثاني نجية، الم - 61
  ."ختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة ا) التحقيق( ن أما في مواد الجنح فيكو " على ج .إ.من ق 66/2حيث نصت المادة  - 62
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كون مربيا أكثر منه قاضيا أو مطبقا لمواد يالعلوم الأخرى الكلاسيكية كعلم الإجرام، و من ثم 

 . 63قانونية

 على خبرم فقط فلا يجوز الاعتمادو هذا الأمر يتطلب إعداد قضاة أحداث قبل مباشرة أعمالهم،  

عامل مع الحدث بصورة ، بل يتعين إخضاعهم لبرامج تأهيلية تمكنهم من التالقانونية أو القضائية

تي تناولت خصص هنا لا يقصد به مجرد الإحاطة بالنصوص الذلك لأن شرط الت .علمية صحيحة

موضوع الأحداث، بل بتقنية تطبيق هذه النصوص، و هي تقنية تقتضي الإلمام بالجوانب المختلفة و 

  .64جنوح الأحداثادة بط بصورة أو بأخرى بمالمتعددة التي ترت

الحدث التحقيق مع على قاضي الأحداث عند يقع ، ج.إ.من ق 453/1و حسب نص المادة   

 اللازمة و ذلك لإظهار الحقيقة، وات ـو عليه أن يقوم بإجراء التحري .الجانح بذل كل همة و عناية

أما إذا   .و تقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبهة الحدث و المحيط الذي يعيش فيه، ـالتعرف على شخصي

الفة أو تبين عدم وجود دلائل  كانت الوقائع المعروضة أمام قاضي الأحداث لا تكون جنحة و لا مخ

  .ج.إ.من ق 485قا لأحكام المادة أمرا بأن لا وجه للمتابعة و هذا طبكافية أصدر 

قضية إلى المحكمة الناظرة في و إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إلا مخالفة، أحال ال   

  .ج.إ.ق من 164مواد المخالفات و ذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 

                                                           
ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية  ي، مقتبس من مولا36.أنظر، عراب ثاني نجية، المرجع السابق، ص - 63

في الجزائر قضاء متخصص في مجال الأحداث  مرتكز على و إن كان من الناحية العملية نجد أنه لا يوجد . 437.، ص1991للكتاب، الجزائر، 
  .الشروط و الخصائص السابقة الذكر أعلاه و المتماشية مع مبادئ السياسة الجنائية الحديثة

64
في  ،"قاضي أحداثلماذا أصبحت " في كتابه  جان بيير روزينكزفيكفي هذا الصدد بما قاله قاضي الأحداث الفرنسي الشهير  الاستشهاديمكن  -  

لا يحتل كتاب القانون المدني مكانا بارزا "  النظر في قضايا الإحداث واتخاذ القرارات بصددها يبين جانب الملائمة بين ما يفرضه القانون على القاضي
سموح فعلها وأخرى هناك أشياء م. حيث لا يمكن التصرف كما اتفق. فهو يستعمل بطبيعة الحال كإطار. كثيرا ما ابحث عنه هنا وهناك. على مكتبي

مع ) في قضاء الأحداث(فنحن نعمل هنا . ولكن في هذا كله مرونة واتساع بما فيه الكفاية. كما توجد صيغ وإجراءات يجب احترامها. غير مسموح ا
  ".ي قانونيةوعليه فحلول قاضي الأحداث اجتماعية بقدر ما ه.. وعلم النفس والطب النفسي , العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية

L'utilisateur n'a pas occupé une place importante du droit civil sur mon bureau. Recherche souvent 
pour lui ici et là. Il est utilisé comme un cadre, bien sûr. Lorsque vous ne pouvez pas agir comme 
convenu. Il ya des choses que faire, et a permis autre que celle autorisée. Il existe également des 
formules et des procédures qui doivent être respectées. Mais dans tout cela, la flexibilité et l'ampleur 
suffisante. Nous travaillons ici (dans la justice pour mineurs) avec les sciences humaines et sociales, 
la psychologie et la psychiatrie .. L'avènement de la juge de la jeunesse pour un social tel qu'il est 
légal ".  Cf. Le site : http://www.c-we.org/ar/show.art.asp?aid=178744 
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أصدر قاضي الأحداث أمرا بإحالة الملف إلى قسم الأحداث  ،جنحةيفت الوقائع أما إذا ك    

  .ج.إ.من ق 460دا إلى نص المادة ليقضي فيها في غرفة المشورة، و ذلك استنا

كل هذا في حالة ما إذا كان الحدث مرتكب الجنحة منفردا، أما إذا كان معه فاعلون أصليون أو     

  :بالغون، فإنه يجب التمييز بين حالتين شركاء

بإنشاء ملف يقوم وكيل الجمهورية  ج.إ.من ق 452طبقا لنص المادة : حالة الجنح البسيطة - أ

ا الأخير هو المختص حيث يكون هذ ،خاص للحدث يرفعه إلى قاضي الأحداث

 بالتحقيق معه؛

و  ،حداث إلا أن المشرعو إن كان الأصل أن يحقق فيها قاضي الأ: 65حالة الجنحة المتشعبة - ب

طلب قاضي الأحداث و بموجب طلبات أجاز للنيابة العامة، و نزولا على  بصفة استثنائية،

 .تحقيق مع الحدث الجانحمسببة منه أن يعهد إلى قاضي التحقيق بإجراء 

 

 

  قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث: ثانيا

وجود  ارتكاب جناية لا يجوز في حالة "أنه لى في فقرا الأولى ع ج.إ.من ق 452 نصت المادة   

سنة  18جناة بالغين، سواء أكانوا فاعلين أصليين أو شركاء مباشرة أي دعوى ضد حدث لم يكمل 

  ." من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق بإجراء تحقيق سابق على المتابعة

كلف بشؤون الأحداث من طرف قاضي التحقيق المو عليه، فلا بد من إجراء تحقيق قضائي    

لزامية التحقيق في مواد وذلك تحت طائلة البطلان، و هذا تماشيا مع القواعد العامة التي تقضي بإ

  .66الجنايات

                                                           

أنظر، عبد المالك  .لقضية على درجة كبيرة من التعقيدن وقائع او يقصد ا ارتكاب الحدث لجنحة رفقة فاعلين أصليين أو شركاء بالغين، و تكو  - 65
دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية، كلية  -دراسة مقارنة  في القانون الجزائري و بعض القوانين الأخرى –السابح، المعاملة الجنائية للأحداث 

  . 186.، ص1977الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .ج.إ.من ق 66/1أنظر، المادة  - 66
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بنفس الأشكال التي يعين ا قاضي  و يتم تعين قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث   

  .ال الأحداثو العناية اللازمة بمج، و بذلك يشترط فيه الكفاءة 67الأحداث

التي تبديها خلال  ق بناء على طلبات النيابة العامةو بعد انتهاء التحقيق، يصدر قاضي التحقي   

و على حسب الأحوال إما أمرا بألا وجه للمتابعة و إما  68العشرة أيام الموالية لوصول الملف إليها

  .69بإرسال الملف إلى قسم الأحداث

دث أثناء فترة التحقيق يتمتع بمجموعة من الحقوق لا تختلف عن هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الح   

و في حضور الصمت و في إبلاغه بالتهم المنسوبة إليه  التزامتلك التي يتمتع ا البالغون، كحقه في 

  .70...وليه القانوني أثناء التحقيق معه و في الاستعانة بمحامي

يتعين على اث يتميز بإجراءات شكلية خاصة، ن التحقيق في قضايا الأحدو زيادة على ذلك، فإ   

  .لحدثكما وسع المشرع من سلطاته في اتخاذ تدابير مؤقتة مناسبة لقاضي الأحداث احترامها،  

  

  الفرع الثالث

 التدابير المتخذة ضد الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقيق

واسعة في سبيل الوصول خول المشرع لقاضي الأحداث أثناء التحقيق مع الحدث الجانح صلاحيات   

و عليه، سنعرج كنقطة أولى إلى . ج.إ.من ق 453و  68المادتان نصت عليه  ما إلى الحقيقة، وذلك

ي الأحداث تليها التدابير و الإجراءات النهائية المتخذة في حق الحدث أثناء صلاحيات قاض

  .التحقيق

  الأحداث أثناء التحقيقاختصاصات قاضي : أولا

                                                           
و التي تحيل إلى الفقرتين الأولى و الثانية ، بينما كان في السابق يعين قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث  ج.إ.من ق 449/3أنظر، المادة  - 67

  .بموجب مرسوم رئاسي و تنتهي مهامه بنفس الأشكال
  .ج.إ.من ق 457أنظر، المادة - 68
  ج.إ.من ق 464/2أنظر، المادة  - 69
  .204؛190.، المرجع السابق، صأنظر، زيدومة درياس - 70
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بذل كل همة و عناية و أن يقوم يقوم بأن  على قاضي الأحداث ج.إ.من ق 453 المادةحسب نص  

  :المهام التاليةو تحقيقا لهذا الغرض فإنه يقوم ب .71ل إلى إظهار الحقيقةللوصو بإجراء التحريات اللازمة 

  : رسميتحقيق -ا

ء على عريضة أثناء التحقيق مع الطفل الجانح، و ذلك بنا بتحقيق رسمي قاضي الأحداث يقوم    

يقوم قاضي الأحداث  ،في هذاو  .افتتاح الدعوى العمومية الموجهة إليه من طرف وكيل الجمهورية

ينوهه إلى و وني، ـور نائبه القانـبسماع الطفل عند المثول الأول، فيسأله عن هويته، و يعلمه بحض

الد الطفل الحدث عما إذا  التهمة الموجهة إليه، و ينبهه بأنه حر في الإدلاء بأي تصريح، و يسأل و 

من  454/1،2 نصت المادة، و في هذا كان يريد أن يعين له محامي أو يترك ذلك لقاضي الأحداث

يخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته " ج على .إ.ق

، و عدن المحاكمةالمتابعة و وجوبي في جميع مراحل  المعروفين له، إن حضور محامي لمساعدة الحدث

  ."يعين قاضي الأحداث محاميا للحدث الاقتضاء

إن ما تطرحه الفقرة الأولى من إشكالات هو فكرة المسؤول المدني عن الحدث، ففرضا رفع الأب    

في حالة وفاة الأم شكوى ضد ابنه الحدث الذي قام بضربه مثلا و كان الحدث يعيش معه، فإذا كان 

الدعوى هو الضحية فإنه لا يمكن أن يكون في نفس الوقت مسؤولا مدنيا عن الحدث، الأب في هذه 

أما ما . ثم إن الأم متوفاة و لا يوجد من أسندت إليه الحضانة على أساس أن الابن يعيش مع أبيه 

وذلك تحت  –فاع عن الحدث عند بداية مرحلة التحقيق فقرة الثانية هو تعيين محامي للدتطرحه ال

إلا أن الذي جرى به العمل أن المحامي المعين تلقائيا لا يخطر إلا عند المحاكمة، و  -البطلان طائلة

  . هذا ما يعد إهدار لحقوق الدفاع 

                                                           

  .02/02/1945المؤرخ في من الأمر  08يقابل هذا النص في القانون الفرنسي، نص المادة  - 71
 Cf. Choukri KALFAT, Le dossier médico-psychologique et social du délinquant mineur, Revue des Sciences 
juridiques et Administratives, Université de Tlemcen, Faculté de droit, n03, 2005, p.23. 
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  : تحقيق غير رسمي-ب

و لا يمكن لقاضي الأحداث في هذا الإطار أن يتلقى أقوال الطفل الحدث دون حضور الكاتب    

  .عرف على شخصيتهتجل كسب ثقة الطفل و الحتى تسجيلها في محضر، و ذلك من أ

  :البحث الاجتماعي-ج

في مادة جنوح  خط خطوة مهمةالتطور في السياسة الجنائية قد دفع بالمشرع الجزائري إلى إن    

عن طريق حث القضاة على ، إلى إجراءات تربويةباستبدال العقوبات الجزائية و ذلك ، الأحداث

       . 72الحدثالتعرف أكثر فأكثر على شخصية 

المشرع قد استعمل مصطلحين مختلفين هما التحقيق و ما ينبغي الإشارة إليه في بداية الأمر هو أن 

  الاجتماعي و البحث الاجتماعي في النص العربي بينما في النص الفرنسي استعمل عبارة واحدة هي

enquête .  دT� هو عبارة عن و  ،ج.إ.من ق 453/3راءات المادة نصت على هذا النوع من الإجو

لحالة المادية و إجراء يقوم قاضي الأحداث للوصول إلى الحقيقة، و ذلك بجمع المعلومات المتعلقة با

الظروف التي عاش  وابقه، وعن مواظبته في الدراسة وو س الأدبية للأسرة، وعن طباع الطفل الحدث

أخصائيين  الاجتماعيجراء البحث و يختص بإ.73فيها، و بذلك يستطيع أن يصل إلى التدبير الملائم

        S.O.E.M.O.74التربية في الوسط المفتوحأو مربين كمصلحة الملاحظة و  اجتماعيينأعوان و 

و يعتبر هذا البحث الاجتماعي إجباري في قضايا الأحداث إلا إذا رأى قاضي الأحداث استبعاده 

  .ج.إ.من ق 453/3صت عليه المادة وعندئذ عليه أن يصدر أمرا مسببا حسب ما ن

  : الفحوص الطبية-د

حماية لصحة الحدث الجسدية و العقلية و النفسية، منح المشرع قاضي الأحداث صلاحية الأمر    

النصوص أهمية و تكتسي هذه . ج.إ.من ق 453/4حسب المادة  طبية على الحدث،بإجراء فحوص 
                                                           
72

 -Cf. Choukri KALFAT, op.cit, p.23. 
ليا أنظر، خليفي ياسين، أحكام معاملة الحدث خلال مراحل الدعوى العمومية و في مرحلة تنفيذ الحكم، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة  الع - 73

  .18.، ص2005/2006 ،14للقضاء، دفعة 
  .، و جدير بالتنبيه هنا أن مصالح الأمن غير مختصة بإجراء البحوث الاجتماعية ج.إ.من ق 454/3أنظر، المادة  - 74
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ية أو عقلية أو نفسية أدت من حيث أا تكشف عن ما إذا كان الحدث يعاني من اضطرابات صح

و تجرى هذه الفحوص في مصالح الملاحظة و إذا تبين أن الحدث مصاب بمرض . الانحرافبه إلى 

  .في مصحة مختصة ليتم علاجهنفسي أو عقلي كان على قاضي الأحداث أن يصدر أمرا بإيداعه 

تحديد ، ليس فقط عن طريق كعلم مساعد في العلوم الجنائيةو هنا تظهر أهمية علم النفس الجنائي     

شخصية المرجعية في تحديد أنواع الجرائم المقترفة من قبل الأحداث، و إنما تبرز كذلك في تحديد طبيعة 

     .75الحدث

   أثناء التحقيق مع الطفل الجانح التدابير القانونية التي يصدرها قاضي التحقيق: ثانيا

تبين أن  ج.إ.من ق 464/1، نجد أن المادة حث الجاندفيما يتعلق بنوع التدابير المتخذة في حق الح   

الإجراءات الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث لا تختلف كثيرا عن 

  .ج.إ.من ق 456و  454المعتادة، هذا فضلا على جواز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 

  :و يمكن تقسيم هذه التدابير إلى صنفين

  :الإجراءات ذات الطابع التربوي-ا

و نظرا  .الحدثإصلاح الطفل دف إلى تأهيل و  76يمية أو علاجيةو هي عبارة عن وسائل تقو    

للعناية الخاصة التي أولاها المشرع الجزائري للطفل الجانح، فقد خول لقاضي الأحداث صلاحيات من 

و بالرجوع إلى نص المادة  .ق مع البالغينحقيتاضي التحقيق عند توليه النوع خاص لا تتوفر لدى ق

  :مؤقتا إلى 77لقاضي الأحداث أن يسلم ارم الحدثج نجد أن هذه الأخيرة تجيز .ج.إ.قمن  455

  يتولى حضانته أو شخص جدير بالثقة؛والديه أو وصيه أو الشخص الذي *

  مركز إيواء؛*

  بمنظمة لهذا الغرض سواء أكانت عامة أو خاصة؛قسم إيواء *

                                                           
75

 - Cf. Choukri KALFAT, op.cit,p.29. 
76

 - C.F. Jean-François RENUCCI, op.cit., p.86. 

  .نح أو الاكتفاء بلفظ الحدث و ذلك مراعاة لنفسية الطفلحبذا لو تستبدل عبارة ارم الحدث بالطفل الجا - 77
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  ؛)ملجأ(ستشفائية ط ا معاونة الطفولة أو بمؤسسة إالمنو  الاجتماعيةمصلحة الخدمة *

مؤهلة لهذا وطنية أو منظمة ذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة  مؤسسة*

 تدبيرإلى  أن القضاة في غالب الأحيان يلجؤون عمليا، نلاحظ .الغرض أو لمؤسسة خاصة معتمدة

مؤسسة نه في حالـة وضع الحدث في مركـز أو عليه العمل كذلك أ التسليم إلى الوالدين، و ما درج

هذا عملا إلا بعد تعيين مربين لاقتياده و  معينة من قبل قاضي الأحداث ، فإنه لا يتم نقل الحدث

  .16/10/1988الصادرة عن وزارة العدل في  09بأحكام المذكرة رقم 

المادة أنه إذا كانت حالة الحدث الجثمانية و النفسية تستدعي فحصا عميقا،  و تضيف نفس   

مباشرة  الاقتضاءو يجوز عند . فيجوز لقاضي الأحداث أن يأمر بوضعه في مركز ملاحظة معتمد

تحت المراقبة و يكون هذا التدبير قابلا للإلغاء دائما حسب نص الحراسة المؤقتة تحت نظام الإفراج 

  .ج.إ.من ق 455/3المادة 

و توصف هذه التدابير بأا وقتية، حيث تنتهي صلاحيتها بإحالة الملف على محكمة الأحداث،    

  .78أشهر 06غير أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الوضع في هذه المؤسسات في جميع الأحوال 

لس القضائي باو يتم استئناف هذه التدابير من طرف الحدث أو نائبه القانوني أمام غرفة الأحداث 

و هذا ما قضى به الس  ج.إ.من ق 466أيام طبقا للفقرة الثانية من المادة  10في مهلة محددة ب 

من المقرر قانونا أن غرفة الاام تختص بالفصل في "  ذي جاء فيهالو الأعلى في أحد قراراته 

الأحداث أو قاضي التحقيق الاستئناف المرفوعة ضد أوامر التحقيق القضائية الصادرة إما من قاضي 

 455صوص عليها بالمادة المكلف بشؤون الأحداث، أما الأوامر لتي تنطق بإحدى التدابير المؤقتة المن

لذلك فإن قرار غرفة الاام . فإن استئنافها يكون أمام غرفة الأحداث بالس القضائي ج.إ.من ق

أمر قاضي الأحداث بألا وجه للمتابعة  القاضي بعدم اختصاصه بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد

  .79"قانون يعد مخالفا لل

                                                           

  .المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة 1975سبتمبر26المؤرخ في  75/64من الأمر رقم  05أنظر، المادة  - 78
  .256.، ص1984،  4.ق،ع.، م49163م ، ملف رق02/12/1986ج، قرار مؤرخ في .، غلس أعلىأنظر، مج - 79
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  : الإجراءات ذات الطابع القمعي-ب

التعرف قيقة و لقاضي الأحداث أن يصدر أي أمر لازم لإظهار الح ج.إ.من ق 453/2تجيز المادة    

نجد أن هذه الأخيرة تسمح  ج.إ.من ق 119جوع إلى نص المادة و بالر .على شخصية الحدث

قاضي التحقيق حسب ما تقتضيه الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم و إيداعه الحبس أو القبض ل

  .عليه

و إضافة إلى ما تقدم، فإن لقاضي الأحداث أو لقاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث    

لانتقال اءات التحقيق الأخرى،كالإجراءات الرامية لجمع الأدلة، و أوامر اجميع إجر  اتخاذالسلطة في 

ق و الأعمال ـر المنهية للتحقيـيصدر الأوام أنكما له   .ش، و الأمر بضبط الأشياء أو ردهاوالتفتي

  .80السابقة للتصرف في الدعوى

و لا بأس في هذا المقام أن ننوه و لو بشيء من التفصيل عن خطة المشرع في حبس الحدث مؤقتا،    

، فما هو الحال بالنسبة 81بالنسبة لمعاملة البالغيننائي فإذا كان هذا الأخير هو عبارة عن طريق استث

  للأحداث؟

لقد عمل المشرع على أن يكون حبس الأحداث عبارة عن طريق استثنائي في مرحلة التحقيق    

و في حالة  .ص عليها في المواد السابقة الذكروفضل بصفة دائمة الرجوع إلى تدابير الحماية المنصو 

لقاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث أو لقاضي الأحداث أن لمشرع الضرورة القصوى أجاز ا

مع مراعاة  82ج.إ.من ق 487و المادة  456/2 المادتان يأمر بحبس الحدث مؤقتا وفق ما تقتضيه

الشروط الشكلية و الموضوعية المقررة عند حبس المتهم البالغ بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الخاصة 

  .بمعاملة الأحداث

                                                           
  .ج.إ.من ق 457،464،162: المواد أنظر، - 80
الحبس المؤقت هو إجراء استثنائي، لا يمكن أن يأمر بالحبس المؤقت أو أن يبقى عليه إلا إذا كانت "  أنه على ج.إ.من ق 123نصت المادة  -  81

  ...".التزامات الرقابة القضائية غير كافية
النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث أنه لا يستخدم إجراء الحبس رهن المحاكمة إلا كملاذ أخير، و  تحدةمن قواعد الأمم الم 13تشير الفقرة  - 82

  .لأقصر مدة ممكنة، و يستعاذ عنه بإجراءات بديلة مثل المراقبة عن بعد كما يفصل الأحداث عن البالغين
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ائم التي يجوز فيها الحبس فمن حيث الموضوع، يجب أن تكون الجريمة التي اقترفها الحدث من الجر    

و وجوب استجواب المتهم قبل الأمر  ،83و التي حددها المشرع في مواد الجنايات و الجنح المؤقت

القضائية غير   أن لا يلجأ إلى هذا الإجراء إلا إذا كانت التزامات الرقابة، فضلا على 84بحبسه مؤقتا

  .كافية

من وضع الحدث الذي لم يبلغ من  الذكر سابقة 456أما من حيث الشكل، فقد منعت المادة    

في مؤسسة عقابية و لو بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى أن يكون هذا التدبير ضروريا أو أن  13العمر

ح خاص مع ا بجن، و أن يتم وضع الحدث 85و أن يتم تسبيب هذا الأمريستحيل أي إجراء آخر 

  .86خضوعه لنظام العزلة بالليل

و جدير بالتنبيه أن الحدث المحبوس مؤقتا لا يدخل المؤسسة العقابية إلا بموجب أمر إيداع كما هو    

مدير المؤسسة العقابية أن يستقبل حدثا بموجب أمر الحال بالنسبة للبالغين، لذلك لا يستطيع 

استئناف  إمكانية ج.إ.من ق الفقرة الأولى 466ب المادة بموج و لقد منح المشرع هذا،. 87بالوضع

و يكون الطعن  بالنسبة إل كل من وكيل الجمهورية،أيام  03حيث تقدر هذه المدة ب ،هذه الأوامر

 الاستئناف إمكانيةفلقد منح لهم القانون و أما بالنسبة للحدث أو ممثله القانوني  .الاامأمام غرفة 

و إذا تبين لقاضي الأحدث أو  .لنفس المادة السابقةلس القضائي طبقا أمام غرفة الأحداث با

قوم بإرسال ملف المتابعة إلى وكيل ون  الأحداث أن التحقيق قد تم، فيلقاضي التحقيق المكلف بشؤ 

، ثم يحال الطفل الجانح إلى الجهة القضائية 88أيام على الأكثر 10في أجل الجمهورية لإبداء طلباته 

                                                           
  .ج.إ.مكرر من ق 125إلى  124من  أنظر، المواد - 83
  .ج.إ.من ق 118، المادة أنظر - 84
  .ج.إ.من ق 487أنظر، المادة  - 85
المتضمن تنظيم السجون و إعادة  2005فيفري  06المؤرخ في  05/04من القانون رقم  117ج و المادة .ج.إ.من ق 456/2أنظر، المادة  - 86

  .الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
  .1971جويلية  07بتاريخ ،23صادر عن وزير العدل رقم أنظر، منشور  - 87
  .ج.إ.من ق 457أنظر، المادة  - 88
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التي  فما هي أهم مظاهر الحماية .89الفصل في شؤون الأحداث أين تبدأ مرحلة المحاكمةالمختصة ب

  ؟ أثناء هذه المرحلة يتمتع ا الطفل الجانح

  المطلب الثاني

   مظاهر حماية الأطفال الجانحين في مرحلة المحاكمة

نشوء النظم  الانحراف اقتضى تطور المعاملة العقابية بالنسبة للأحداث الجانحين أو المعرضين لخطر   

قانون، و ترتيب الجزاءات المترتبة عن أفعالهم المخالفة للتحدد مسؤوليتهم الجزائية القانونية الخاصة التي 

و التحقيق معهم و تنفيذ الأحكام ملاحقتهم  إطارفي  إتباعهاعليها، و الإجراءات التي يتعين 

  .90الصادرة ضدهم

، فإيمانا منه بأن الحدث هو ضحية بعض الظروف الاتجاهن هذا و لم تحد نية المشرع الجزائري ع   

عن مقاومتها، فدخل في دائرة الانحراف، عمل على هيئة اجتماعية قانونية تختص السيئة التي عجز 

، هدفها الأساسي إعادة تقويم الأحداث 91لأهم فئة من أفراد اتمع تالسلوكيابالفصل في أعقد 

 احترام إطار خطر معنوي وفق المبادئ الحديثة للدفاع الاجتماعي و في ة الأطفال الذين هم فيوحماي

  .حقوق الطفل

ارتأينا أولا تحديد هذه الجهات  ،لدراسة أهم أوجه الحماية المقررة للطفل الجانح أثناء المحاكمةو    

وى المتبعة لنظر الدعثم الإجراءات ) الفرع الأول( القضائية و التعرف على نظامها القانوني

و أخيرا دراسة أنواع الأحكام و التدابير التي تصدرها هذه الجهات القضائية  ،)الفرع الثاني(أمامها

  .)الفرع الثالث(

  ع الأولالفر 

  الجهات القضائية المختصة بالحكم في قضايا الأحداث
                                                           

  .ج.إ.من ق 460، 459نظر، المادة أ - 89
  .295.أنظر، علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص - 90
  .82.، ص1996أنظر، عبد الحميد الشواربي، جرائم الأحداث و تشريعات الطفولة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 91
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عي إلى النو  الاختصاصإذا كانت الجهات الجزائية الخاصة بمحاكمة البالغين تنقسم من حيث توزيع    

في مواد الجنايات و محكمة الجنح الناظرة في مواد الجنح و محكمة المخالفات محكمة الجنايات الناظرة 

النوعي و  الاختصاصالناظرة في قضايا المخالفات، فإن لقضاء الأحداث خصوصيته من حيث توزيع 

  .ذلك بناء على التكييف القانوني المعطى للجرائم التي يقترفها الأحداث

هل أن المحاكم الفاصلة في قضايا الأحداث هي نفسها : ليه يحق لنا أن نتساءل في هذا المقام و ع

  أقر تقسيما و اختصاصا مغايرا؟بالتصنيف المقرر للمجرمين البالغين، أم أن المشرع 

  92محكمة الأحداث: أولا

اية بالطفل لقد خص المشرع الجزائري فئة الأحداث بجهاز قضائي خاص، و ذلك من أجل العن   

من حيث  العاديةبين هذه الأجهزة و المحاكم  الاختلافو وجه . أو المعرض للانحراف الحدث

بير المقررة في قانـون العقوبـات ك التداو نعني بذل ،التشكيلة أو من حيث طبيعة الأحكام الصادرة

  .93قانون الإجراءات الجزائيةو 

  : أقسام الأحداث على مستوى المحكمة-ا

قسم الأحداث سواء الموجود بمحكمة مقر الس أو خارجها من قاضي الأحداث رئيسا  يتشكل   

و يتم تعيين المحلفين الأصليين و  .95، و عضو النيابة العامة، و أمين الضبط94و من قاضيين محلفين

                                                           
الذي خاطب مواطنيه " فريديرك واينـز" على يد العالم الأمريكي " شيكاغو" بمدينة  1899الوجود في  ظهرت أوّل محكمة أحداث في العالم إلى - 92
نبه، إننا نصنع مجرمين من أطفال وأولاد هم غير مجرمين بمحاكمتنا إياهم ومعاملتنا لهم كأم مجرمون ولكن في الواقع أمر خاطئ خطير يلزم تج «: قائلا

وإيجاد محاكم خاصة للأحداث الذين يقترفون الجرائم ويقدمون على مخالفة القانون ، لجزائي إلى تغيير هذا الأسلوب الضارويجب أن يهدف في نظامنا ا
عن فكرة ومبدأ محاكم  1909عام " لليان ماك" ، كما عبر القاضي »وتعيين قضاة لا يمارسون أي عمل سوى النظر في دعاوى صغار الجانحين 

ولإصلاحه بدل عقابه، ولانتشاله بدل . .. للكشف عن الحدث جسميا وعقليا، وللعناية به عندما يتجه إلى دروب الإجرام.. . «: الأحداث كالتالي
  .141 .، انظر، محمد عبد القادر قواسمية، المرجع السابق، ص» ...إهانته، ولتطويره بدل تحطيمه، ولجعله صالحا بدل أن يكون مجرما عريقا

و يلاحظ أن . 485.، ص1990الوطنية للكتاب، الجزائر،  مان، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، دراسة مقارنة، المؤسسةأنظر، عبد االله سلي - 93
اصل، تشريعات بعض الدول العربية كالسعودية مثلا لم تقم بإفراد قضاء خاص بالأحداث حيث تحاكم هذه الفئة أمام القضاء العادي، أنظر، محمد و 

، 1997جوان 26إلى 24 الدول العربية بين الواقع و التطور، الندوة الخاصة بقضاء الأحداث في الدول العربية ، بيروت من قضاء الأحداث في
  .03.ص
  .ج.ج.إ.من ق 467،1، 450أنظر، المادة  - 94
 .قضاةفي فرنسا، محكمة الأحداث تتشكل من قاض رئيسا و محلفين اثنين ليسوا  - 95

Cf. Serge GUINCHARD Jacques BUISSON, Procédure pénale, 2
ème

 édition, Litec, 2002, p.199.                        



 ا���� ا�����         ا������ ا������� ��
�� ا����� و ا���	ض ���
	 ا�����ي

 

148 

 

بعد و ذلك  ،سنوات من طرف وزير العدل باقتراح من رئيس الس القضائي 03الاحتياطيين لمدة 

بشرط بلوغهم سن ويتم اختيارهم من كلا الجنسين . قبل لجنة خاصة تنعقد لهذا الغرض ارهما مناختي

  .96الثلاثين، و أن يكونوا من المهتمين بشؤون الأحداث

م ور المساعدين يعرض الحكـو تعد تشكيلة محكمة الأحداث من النظام العام، بحيث أن عدم حض   

بنقض  حيث قام 23/10/1984بتاريخ  الس الأعلى و هو ما قضى به ،إلى النقضالقرار  أو

  .97الحكم الصادر من قسم الأحداث المشكل من قاض فرد دون مساعدين

يتضح من خلال منطوق الحكم أنّ للمساعدين دور مهم في المحاكمة فلا تنعقد الجلسة في    

الأقلّ وهو ما نصّت  غياما، وقد اشترطت بعض القوانين أن يكون أحد المساعدين من النساء على

   199698من قانون الطفل المصري لسنة 121عليه المادة 

  :غرفة الأحداث على مستوى المجلس-ب

بكل مجلس قضائي غرفة أحداث، يعهد إلى على أنه توجد  ج.إ.من ق 472نصت المادة    

اث، و ذلك مستشار أو أكثر من أعضاء الس القضائي بمهام المستشارين المندوبين لحماية الأحد

   .بقرار من وزير العدل

هذا وتختص غرفة الأحداث باعتبارها درجة ثانية للتقاضي بالنظر في جميع الطعون المرفوعة ضد    

  .الأوامر الصادرة من قاضي الأحداث، و قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث

  قواعد الاختصاص: ثانيا

تي هو المحكمة ال إقليمياقسم الأحداث المختص  ويكون" على انه ج.إ.من ق 451/3نصت المادة    

تي ا محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر لارتكبت الجريمة بدائرا أو ا

                                                           
يذهب  استشاري،هل هو تداولي أم  المحاكمة،و ما يلاحظ على هذه المادة أا لم تحدد دور المساعدين أثناء . ج.ج.إ.من ق 451أنظر، المادة  - 96

أنظر، عبد الحكم فودة، جرائم الأحداث في ضوء الفقه و قضاء النقض، ديوان . المحلفين أنه استشاري بحث الرأي الراجح إلى اعتبار دور القاضيين
  . 198.، ص1997المطبوعات الجامعية، القاهرة، 

  .232.، ص1984، سنة 03.ق، ع.م 33695ملف رقم  ،23/10/1984ج، .، غلس أعلىمجأنظر،  - 97
  .297.ق، صأنظر، علي محمد جعفر، المرجع الساب - 98
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و تفسيرا لهذه المادة،  ."مؤقتة أم ائيةفيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة 

  الأحداث يكون على الشكل التالي إن الاختصاص في مواد قضاء

 

 

  : في مواد المخالفات-ا

خص المشرع لصالح الحدث، و رغبة في إفراد عناية خاصة به ترمي إلى توجيهه و ذيبه، قسما    

تناولناه، ينظر في قضايا الأحداث، و أقام على رأس هذا القسم خاصا بالمحكمة، كما سبق و أن 

ام بشؤون الأحداث، لكن لو ارتكب الحدث جريمة كيفت من طرف قاضيا له خبرة و دراية و اهتم

العامة على أن وقائعها تشكل مخالفة، فهل تحيلها على قسم الأحداث ليفصل فيها تطبيقا النيابة 

الجزء؟ أم أن النيابة تحيل الحدث على قسم المخالفات؟ للإجابة على لقاعدة من يملك الكل يملك 

يحال الحدث الذي لم يبلغ من الثامنة " أن على  ج.إ.من ق 446 نصت المادةهذا السؤال فقد 

ات و تنعقد هذه المحكمة بأوضاع العلانية المنصوص عشرة في قضايا المخالفات على محكمة المخالف

ام راءات المتبعة أمإن المشرع طبقا لهذا النص خرج عن المبدأ المقرر في الإج ...."468عليها في المادة 

بأن عاد إلى تطبيق القواعد العامة المقررة للمجرمين البالغين على المخالفات التي  قضاء الأحداث،

  :يرتكبها الأحداث، و يتجلى هذا التراجع من المشرع في نقطتين

فخلافا للمبدأ المقرر لصالح الأحداث الجانحين، بأن تتم محاكمتهم أمام : من حيث الاختصاص- 1

ات، يسلم وكيل الجمهورية تكليفا بالحضور للأطراف بما فيهم الأحداث، فإنه في مواد المخالفقسم 

  .الحدث للحضور يوم الجلسة أمام محكمة المخالفات

كما سنرى (إن الأصل في قسم الأحداث أن تنعقد جلساته سرية : التراجع عن مبدأ السرية- 2

الجلسة، و تبقى العلة ليعلن عن علنية ، غير أن المشرع في مادة المخالفات تراجع عن هذا المبدأ )ذلك

تجاه المخالفة إلا أن الحدث يبقى صغيرا مادام لم يبلغ فرغم يسر الزجر الاجتماعي . من ذلك مجهولة
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سن الرشد الجزائي بعد، فلا يعقل أن يكون صغير السن في الجنايات و الجنح، و أن لا يكون كذلك 

  .مادة المخالفاتفي 

  :ث على محكمة المخالفات تكون بإحدى الطريقتين التاليتينو تجدر الإشارة إلى أن إحالة الحد    

جلسة للنظر في المخالفة، و يجب تبليغ المسؤول عن طريق التكليف بالحضور بعد تحديد  - 1

 .المدني عن الحدث في هذه الحالة للحضور إلى الجلسة

ن إذا رأى أعن طريق أمر الإحالة الذي يصدره قاضي الأحداث بعد التحقيق في القضية  - 2

   .الوقائع لا تكون إلا مخالفة

  : في مواد الجنح-ب

ث، فإنه يصدر إذا انتهى قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث من التحقيق في جنحة اقترفها حد   

هو  إقليمياحداث المختص حداث لينظر فيها، و يكون قسم الأقسم الأأمرا بإحالة الملف إلى 

سواء بصفة مؤقتة أو كان الذي أودع  الحدث فيه ا أو المالجريمة بدائرة اختصاصه المحكمة التي وقعت

ة ـأيضا بالنظر في تدابير الحماية المتعلقة بالطفل الذي كان ضحي هذه المحكمة كما تختص.99ائية

  .100ة أو جنحةـجناي

غير أن هناك حالات تفرض نفسها، طرحها المشرع و هي أنه إذا أظهرت محاكمة الحدث بقسم    

بوصفها جنحة هي في الحقيقة جناية، فإنه في هذه الحالة يجب على قسم ريمة المقترفة الأحداث أن الج

 .بمحكمة مقر السلقسم الأحداث  تحيلهاالأحداث بالمحكمة غير محكمة مقر الس القضائي أن 

يجوز لهذا الأخير قبل الفصل فيها أن يأمر بإجراء تحقيق تكميلي، و يندب لهذا الغرض قاضي ف

من  467/3و هذا حسب ما رسمته المادة . الإحالة قد صدر من قاضي الأحداث إذا كان أمر تحقيق

                                                           

  .ج.إ.من ق 451/3أنظر، المادة  - 99
إذا صدر حكم بالإدانة في جناية أو جنحة ارتكبت على شخص حدث جاز للنيابة العامة إذا "أنه على  ج.إ.من ق 494حيث نصت المادة  -  100

  ."هتأمر باتخاذ جميع تدابير حمايت تبين أن مصلحة الحدث تبرر ذلك أن ترفع الأمر إلى قسم الأحداث لكي
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في  –لما كان من الثابت " بما يلي 101قضت المحكمة العليا في أحد قرارااتطبيقا لذلك و  .ج.إ.ق

يه هي أن الطاعن كان حدثا زمن ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، و أن التهمة الموجهة إل -قضية الحال

المشاركة في القتل العمد التي تعتبر جناية، فإن محاكمته من طرف محكمة الجنح العادية، و كذا الغرفة 

  ."الإجراءاتيعد خرقا لقواعد جوهرية في  الاستئنافالجزائية على مستوى 

  : في مواد الجنايات-ج

 إلى  الأحداثجنايات  في أن ينعقد الاختصاص للنظر على ج.إ.من ق 451/2نصت المادة    

قاعدة  بموجب أحكام هذه المادة إن المشرع أقر .قسم الأحداث الذي يوجد بمقر الس القضائي

حداث بمحكمة جنايات الأحداث ينعقد حصرا لقسم الأالاختصاص النوعي في مادة أن  هااذمف

حال الملف إذا أو يترتب على ذلك من الآثار القانونية أن قاضي التحقيق  .مقر الس القضائي

فإنه يجب على هذه الأخيرة  لإحالة إلى قسم الأحداث بالمحكمة غير محكمة مقر الس،بموجب أمر ا

صها النوعي بنظر هذه الجناية، و أنه إذا فصلت فيها فإا تكون قد اختصاأن تعلن عن عدم 

  .يهنقض محقق أمام المحكمة العليا إذا تم الطعن فارتكبت خطأ إجرائيا يترتب عليه 

فلو أن قاضي التحقيق بالمحكمة غير  إلا أنه يرد إشكال يطرح نفسه في ما يتعلق بالاختصاص،   

حقق في جناية اقترفها حدث و استكمل جميع عناصر التحقيق و أحال الملف محكمة مقر الس 

المحكمة  بموجب أمر إحالة إلى قسم الأحداث بمحكمة مقر الس، و بعد المناقشة و المرافعة أعادت

ه المحكمة في هذه الحالة، هل الحكم الذي ستصدر تكييف الوقائع من جناية إلى جنحة، فما هو 

تتصدى و تقوم بالفصل في القضية طبقا لقاعدة من يملك الكل يملك  ماختصاصها أ بعدم تقضي

   الجزء؟

الجريمة المقترفة  أن يقوم قسم الأحداث بمحكمة مقر الس بالفصل فيإن ما جرى به العمل، هو    

 الاعتباراتو لعل  .التي أعيد تكييفها من جناية إلى جنحة في معرض المناقشات والمرافعات بالجلسة

هو أنه غياب النص الذي يمنع الفصل، كما أن الإجراءات المتبعة  الاتجاهالقانونية المؤسس عليها هذا 

                                                           
  .256.أحمد لعور، نبيل صقر، المرجع السابق، ص ، مقتبس عن03.،ع1990 ،ق.، م 54524ملف رقم  ج،.غ أنظر، محكمة عليا، - 101
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لمتبعة أمام قسم الأحداث بمحكمة مقر اكمة االمحأمام قسم الأحداث بالمحاكم هي نفسها إجراءات 

  .اقتصاد الإجراءات و عدم إرهاق مرفق القضاءالس، إضافة إلى 

، بل أن إطلاقهعلى النوعي في مواد الجنايات لم يأت هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الاختصاص    

 ة التي نصت علىيفي فقرا الثان ج.إ.من ق 249 شرع اعتمد استثناء صريح تضمنته أحكام المادةالم

سنة كاملة  16لبالغين من العمربالحكم على القصر ا - أي محكمة الجنايات–كما تختص " ما يلي

  ."بقرار ائي من غرفة الاام إليهاأو تخريبية و المحالين  إرهابيةوالذين ارتكبوا أفعالا 

ث إن كان يجد له تفسيرا هذا الخروج الصارخ للمشرع عن القواعد المقررة في مواد جنوح الأحدإن    

ئر قد قطعت شوطا كبيرا في تخطيها، فإنه يحبذ لو يعاد النظر في في ظل ظروف خاصة نعتقد أن الجزا

اث في هذه الحالة، كما العقوبات التي يمكن تطبيقها على الأحدصياغة المادة، خاصة أا لم تبين لنا 

، فإن من الناحية العمليةو و للإشارة فقط،  .المحاكمةلإجراءات المتبعة أثناء لنا عن ماهية ا أنه لم يبين

النص لازال يطبق بدليل حصولنا على قرار للمحكمة العليا تؤكد فيه هذه الأخيرة أن محكمة 

سنة، و ذلك لتورطه في أعمال  16الجنايات هي المخولة قانونا بالفصل في قضية طفل قاصر يبلغ 

  .102إرهابية

ئية المخولة للنظر في قضايا الأحداث، نستعرض فيما يلي الإجراءات بعد استعراض الجهات القضا   

  .التي تميز محاكمة الأحداثالخاصة 

  الفرع الثاني

  الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأطفال الجانحين

معاملة خاصة تجنبه الآثار السلبية للمحاكمات  محاكمتهتقتضي شخصية الحدث أن يعامل عند    

ا، و إذا كانت العديد من القواعد المتبعة أمام قضاء الأحداث لا تختلف كثيرا هذ .103الجنائية العادية

                                                           

102
  .502.، ص2006، سنة 1.، مجلة المحكمة العليا، ع02/02/2005، المؤرخ في 348428ج، ملف رقم .أنظر، محكمة عليا، غ - 

  .159.حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص ؛ 54.السابق، صثاني نجية، المرجع أنظر، عراب  - 103
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كوجوب تدوين كافة   اعتبار أا تتعلق بالنظام العامئية للبالغين على عن القواعد الخاصة بالمحاكمة الجزا

تبيانه  الخاصة و الجوهرية، و هذا ما سنحاولإلا أن قضاء الأحداث ينفرد ببعض القواعد  ،الإجراءات

  .هذا الفرع من خلال

 

  التي تحكم محاكمة الأحداث المبادئ: أولا

تتعلق  لقد أصبغ المشرع الجزائري قضاء الأحداث ببعض القواعد الخاصة ناهيك عن تلك التي   

هيئة علاجية تربوية دف إلى إصلاح الحـدث  ذلك باعتبار هذا الجهاز بالاختصاص و التشكيل، و

خالية من ة من حيث التطبيق و مرن ، فهي بسيطة ووليس معاقبته الأولالدرجة الجانح و ذيبه ب

و باستقراء قانون الإجراءات الجزائية نجد أن هذه المبادئ  .التعقيدات التي تعيق مهمة تقويم الحدث

  :تتمثل فيما يلي

  :سرية الجلسة-أ

حماية لحقوق و ذلك  يقضي المبدأ العام أن تجرى المحاكمات بصفة علنية أمام الجمهور،   

 غير أن هذا المبدأ غير مطبق بالنسبة لقضاء الأحداث، كون أن المحاكمات تجرى في .104الأطراف

ية ، و ذلك مراعاة لمصلحة الحدث و خوفا من الانعكاسات السلبية التي قد تضر بنفسجلسة سرية

  .105إذا ما تمت محاكمته بصفة علنيةالطفل و سمعته الاجتماعية 

محاموا و أطراف الدعوى و  106المحاكمة على الحدث ووليه أو نائبه القانوني جلسة حضور و يقتصر   

 468/2و بصفة عامة الأشخاص الذين أشارت إليهم المادة  ،الدفاع و النيابة العامة و كاتب الضبط

  .ج.إ.من ق

                                                           
  .ج.إ.من ق 285/1أنظر، المادة  - 104
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ  ؛ 63.نبيل صقر و صابر جميلة، المرجع السابق، ص ؛299.مد جعفر، المرجع السابق، صأنظر، علي مح - 105

أحمد محمد يوسف وهدان، الحماية الجنائية للأحداث، دراسة  ؛426.، ص1999الجزائر، ج، .م.و.د ،2.الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج
   .477.، ص1992جامعة القاهرة، كلية الحقوق،  تجاهات الحديثة للسياسة الجنائية، رسالة دكتوراه،في الا
  .بوصفه المسؤول المدني الملزم بالتعويض ، حيث يستدعى ولي الحدث أو نائبه القانوني أثناء الجلسةج.إ.من ق 454/1أنظر، المادة  - 106
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حيث يترتب التي تمس بالنظام العام، قاعدة سرية الجلسة في قضايا الأحداث من الأمور وتعتبر    

في قرار لها جاء في منطوقه  107و هذا ما قضت به المحكمة العليا .على عدم مراعاا البطلان المطلق

  ."د إجراء جوهري و من النظام العامالحدث تنعقد في جلسة سرية، و أن ذاك يعإن محاكمة "

تهمين السرية تتحقق بأن يفصل في كل ملف على حدة في غير حضور باقي المكما أن هذه    

حسب و يجوز . و ذلك في حالة القضايا المتشعبة ج.إ.من ق 458/1نصت عليه المادة حسب ما 

لمادة أن  يأمر الرئيس في كل وقت بانسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها أو جزء منها أثناء نفس ا

  .108لمحكمة أن مصلحة الحدث تقتضي ذلكسيرها، و ذلك إذا رأت ا

إلا أن الحكم يجب أن يصدر في جلسة علنية المحاكمة  إجراءاتلوبة في و رغم أن السرية المط   

هل أن العلنية هنا : ، و هنا بثار الإشكال الآتيج.إ.من ق 468/2نصت عليه المادة حسب ما 

أن المقصود من العلنية فقط لمن حضر جلسة المحاكمة من الأشخاص مقصود ا الجمهور العام أم 

  ؟ المشار إليهم سابقا

مع بعضها البعض، و هذا ما بعض النصوص القانونية تتعارض و على صعيد آخر، نجد أن    

هذا في بت أن يصدر الحكم في جلسة سرية و و التي أوج ج.إ.من ق 463/1من خلال المادة  نلتمسه

  .بإحدى تدابير الحمايةحالة الحكم 

اث صعب من الناحية العملية، لنسبة للأحدو عليه، فإن تطبيق مبدأ علنية الحكم أو القرار با   

فكيف يمكن للقاضي أن يوفر العلانية في النطق بالحكم في قضية جرت جلستها و مداولتها بصفة 

  ؟ سرية

                                                           
هذا و ما يمكن . 375.ص ،62.، ع2008 ، نشرة القضاة،307278، ملف رقم 2005ماي  04م، .ج.أنظر، محكمة عليا، غ -  107

سنوات بتهمة الضرب  05ملاحظته في هذا الشأن وقوع مخالفات  من الناحية العملية ، و على سبيل المثال لا الحصر أدانت محكمة المنيعة طفلا عمره 
، 5501.، جريدة الخبر، ع"سابقة في تاريخ العدالة" أنظر، محمد بن أحمد، مقال  .عمد و تمت محاكمته في جلسة علنيةو الجرح ال

  .06.، ص2008ديسمبر16
من القانون الإماراتي؛ و المادة  29ة اليمني؛ و المادمن القانون  20و المادة  ؛31في المادة و هذا ما يأخذ به كذلك قانون الأحداث القطري  - 108
  .404.محمود سليمان موسى، المرجع السابق، صأنظر، . من قانون الأحداث السوري 49
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أيا   وحماية للحدث من الآثار التي قد تنتج عن نشر معلومات خاصة بالقضية في وسائل الإعلام   

حداث و ذلك تحت طائلة الغرامة التي من نشر ما يدور في جلسات الأ، فقد حظر المشرع كانت 

  .109تشدد العقوبة إلى الحبس من شهرين إلى سنتينج و في حالة العود .د2000إلى  200تتراوح من 

اصة بالأحداث تقيد في الخقضائية الهات الجوتجدر الإشارة في الأخير أنّ القرارات الصادرة من    

ومعنى ذلك أنّ . ج.إ.من ق  1/489دة سجل خاص غير علني، وهذا ما نصت عليه أحكام الما

الغير الإطّلاع عليها، ويكون الوصول إلى هذه  داث تحفظ في سرية تامة ويحظر علىسجلات الأح

  .السجلات مقصورا على الأشخاص المعنيين بصفة مباشرة بالتصرف في القضية محل البحث

   :نة الحدث بمحامي أثناء المحاكمةاستعا-ب

 إجراءتعيين المحامي في مرحلة التحقيق أمام قسم الأحداث هو ، 110ذكرهكما سبق  ،إذا كان   

  و ذلك تحت طائلة بطلان إجراءات التحقيق، فما هو الحال إذن أثناء المحاكمة؟وجوبي 

تحصل المرافعات في جلسة أن على  ج.إ.من ق 454/2نصت المادة للإجابة عن هذا السؤال    

من نفس  454/2أيضا المادة  كما أكدت. ضر معه محاميهو يح...حضور الحدثو يتعين ... سرية

ة الحدث وجوبي في جميع مراحل المتابعة و المحاكمة و عند محامي لمساعدن حضور أ القانون على

من القانون المتعلق بالمساعدة  25كما نجد أن المادة  .يعين قاضي الأحداث محاميا للحدثالاقتضاء 

المحامي يتم بصفة تلقائية لجميع القصر الماثلين أمام قاضي  أكدت على أن تعيينقد  111القضائية

  ...لأحداث أو أي جهة جزائية أخرىالأحداث أو محكمة ا

 .أمام قضاء الأحداث وجوبيامرا و كخلاصة لما جاء في أحكام هذه المواد، يعتبر حضور المحامي أ   

القدرة عن الدفاع عن نفسه، إضافة ترجع الحكمة في هذا إلى أن الطفل الحدث تنعدم فيه الخبرة و و 

  .محاميه، فيفصح له عن كل ظروف الجريمةإلى أن الحدث يمكن أن يطمئن إلى 

                                                           
  .ج.إ.من ق 477أنظر، المادة  - 109
  .21.أنظر، الفصل الثاني من هذه المذكرة، ص - 110
، المتعلق بالمساعدة  1971أوت  05المؤرخ في  71/57رقم المعدل و المتمم للأمر  2009فبراير  25المؤرخ في  09/02القانون رقم  - 111

  .11.، ص 2009مارس  08، المؤرخة في 15.ر، ع.القضائية ، ج
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المشرع المصري أوجب حضور محامي الحدث المتهم فقط في الجنايات، و من زاوية المقارنة، نجد أن    

"  و التي جاء فيها أن1996من قانون الطفل المصري الصادر سنة  125و هو ما نصت عليه المادة 

يجب أن يكون للطفل في مواد الجنايات محام يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة 

  .112"المحكمة ندبه و ذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية العامة أو

لمتهم قاعدة أساسية متعلّقة بالنظام أمّا بالنسبة للقانون الجزائري فإنّ حضور المحامي مع الحدث ا   

العام، فلا يجوز النـزول عنها، ويترتّب على مخالفتها بطلان إجراءات المحاكمة بطلانا مطلقا، وبالتالي 

بطلان الحكم، ومتى وجد المحامي وتمت الإجراءات في حضوره وترافع في الدعوى تحقق حق الدفاع، 

محام حضر نيابة كل عنه أو المنتدب للدفاع عنـه أو مي المو اـويستوي في ذلك أن يحضر مع الحدث المح

  .عن محاميه أو المحامي الذي يحضر متطوعا من تلقاء نفسه

إلاّ أنهّ من الناحية العملية نجد أنّ الدفاع عن الحدث دفاع شكلي لا حقيقي، بدليل أنّ أغلب    

على المشرع أن يعيد النظر في مسألة ف. قضايا الأحداث يرافع فيها محامون متربصون يعيّنهم النقيب

الدفاع عن الحدث وذلك بإضافة شرط الأقدمية في المحامي الذي يدافع عن الحدث، لأنّ هذا الأخير 

  .بحاجة إلى دفاع حقيقي يقف بجانبه نظرا لنقص إرادته وخبرته

  : وجوب إجراء تحقيق اجتماعي-ج

ة الجاني عن طريق ما يسمّى بالبحث تذهب التشريعات بصورة عامة إلى ضرورة بحث شخصي   

لعقوبة والتدبير السابق على الحكم بقصد الوقوف على درجة خطورته الإجرامية تمهيدا لفرض ا

  .المناسب لحالته

وتختلف خطة هذه التشريعات في تقرير إجراء البحث السابق على الحكم، فمنها ما جعله وجوبيا    

ا جعله جوازيا في حدود معيّنة، ومنها ما جعله وجوبيا ومنها م ،113بالنسبة للبالغين والأحداث

فعلى القاضي أن يحكم بناءاً على عناصر شخصية الحدث الماثل . بالنسبة للأحداث الجانحين وحدهم
                                                           

  .499.أنظر، أحمد يوسف وهدان، المرجع السابق، ص - 112

  .153؛152.أنظر، حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص - 113
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أمامه بعد فحصه بطريقة علمية، لا وفقا لمعيار موضوعي بحث أساسه الجريمة ومدى جسامتها، وعلى 

للتدبير الإصلاحي ومدى خطورا يمكنه أن يجري انتقاءا سليما  قدر إحاطة القاضي ذه الشخصية

  .الملائم لحالته

ي ـوبقدر حسن اختياره هذا يتوقف نجاح التدبير في إعادة الحدث إلى اتمع كفرد صالح، ولا تكف   

استجواب صـل عليها القاضـي بسؤال الشـهود أو ة الحدث تلك المعلومات الّتي يحـلمعرفة شخصي

فعلى المحكمة قبل البثّ في الدعوى، ، 114هم، وإنمّا يلزم اللجوء إلى الفحص العلمي من أهل الخبرةالمت

وي جميع المعلومات المتعلّقة بأحوال ذوي الحدث تأن تحصل من مراقب اجتماعي على تقرير خطّي يح

لّتي نشأ وتربىّ فيها المادية والاجتماعية وبأخلاقه وبدرجة ذكائه وبالبيئة ونوع ومكان العمل والمدرسة ا

  .وبحالته الصحية وسوابقه الإجرامية وبالتدابير المقترحة لإصلاحه

ن أن يحال نحة اقترفها الحدث، فإنه لا يمكبجسواء تعلق الأمر بجناية أو و  أما في القانون الجزائري،  

 إجراءوب التي نصت على وج ج.إ.من ق 452هذا ما يستفاد من نص المادة و  .مباشرة على المحكمة

الموجهة للطفل  تحقيق قضائي من قبل قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث إن كانت التهمة

يسمح هذا التحقيق و . مواد الجنحتأخذ وصف الجناية، و إجرائه من قبل قاضي الأحداث في 

وضعيته دراسة كاملة و شاملة و هذا عرف على شخصية الحدث من خلال دراسة تالاجتماعي من ال

  .115يسمح للقاضي إلى الاهتداء إلى التدبير المناسب عند النطق بالحكم ما

فالتحقيق الاجتماعي هو القاعدة الأساسية لدراسة أعمق لشخصية القاصر، وليس هناك جدوى    

من فحوص نفسية وعقلية جديةّ، دون دراسة اجتماعية مسبقة تتناول ماضي الطفل من أصوله 

                                                           
114

  .165.أنظر، حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص - 
عند و من قبيل المقارنة، يتضمن قانون الطفل المصري أحكاما متشاة، إذ يجب على المحكمة  .153.ص رجع السابق،، جماد علي، المنظرأ - 115

فيه النظر في جنح و جنايات الأحداث، و قبل الفصل في أمر الطفل أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا عن حالته يوضح 
أنظر، علي . كما يكون للمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق الهدف نفسهل التي دفعته إلى هذا السبيل و الاقتراحات الملائمة لإصلاحه،  العوام

   .301؛300.محمد جعفر، المرجع السابق، ص
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ا أو ـروف أو الأحداث قد مرّت به شخصيـفي هذا أن تكون تلك الظوي ـوبيئاته المتعاقبة، ويست

  .116صادفت أحد أفراد عائلته

  إجراءات محاكمة الحدث: ثانيا

إن الملاحظ على قضايا الأحداث أا قضايا تتميز بالبساطة من حيث الإجراءات حيث تبدأ    

لك بحضور وليه أو له، و يكون ذ امالابعد التأكد من هويته و توجيه  المحاكمة بسماع الطفل المتهم

يفصل قسم " أن ج في فقرا الأولى على .إ.من ق 467نصت المادة و في هذا  .117نائبه القانوني

و هنا نلاحظ أن المشرع استعمل ..." الأحداث بعد سماع أقوال الحدث و الشهود و الوالدين

و لم يستعمل لفظ استجواب  avoir entenduمصطلح سماع و هو نفس المصطلح باللغة الفرنسية 

و هذا إن دل على شيء فإنما يدل عل صعوبة دور قاضي الأحداث الذي يجب عليه أن يعير لهذا 

الاستماع و الاهتمام و الانتباه، أو بالأحرى كما يعبر على ذلك الدكتور بوعزة  الأخير صفحات وجه

ت و التناقضات، عليه أن يتوصل يعرف كيف يتجاوز بمواقفه هذه الصعوباعلى القاضي أن " ديدن 

من الإطمئنان حول الفتى الجانح، و في ذلك الوقت عليه أن يقدم صورة الأب لائم مناخ مإلى خلق 

  .118"الذي يحرص على مصلحة ولده

إن لزم الأمر ذلك، و كانت شهادم مجدية و منتجة في الدعوى و ذلك وفقا كما يتم سماع الشهود 

  .ادةللأوضاع القانونية المعت

                                                           
  .232.انظر، محمد عبد القادر قواسمية، المرجع السابق، ص -  116
فإنه الإجراءات المتبعة أمام قضاء الأحداث، يمثل شرطا أساسيا لضمان فاعلية التدخل القضائي، و من ثم  و على ذلك يمكن القول أن تبسيط - 117

يضاف إلى ذلك أن الإجراءات المبسطة تمنح القاضي مرونة تجعله قريبا من الحدث، مما يمكنه من .  يحقق فكرة إعادة الاندماج الاجتماعي للحدث
ومن . تسمح له بتكوين رؤية شاملة للدوافع التي قادته إلى الجنوح و السبل الفعالة لإنقاذه من تأثيراا الضارةإيجابية التعامل معه و مع أسرته بصورة 

الأحداث، و التحلل من  أجل ذلك تحرص كثير من التشريعات الخاصة بالطفولة الجانحة في مختلف الدول على تبسيط الإجراءات المتبعة أمام محكمة
أن قاضي الأطفال غير ملزم بارتداء الزي القضائي في و من أمثلة ذلك في القانون الفرنسي، . مة التي يتسم ا القانون الإجرائي العامالقواعد الصار 

محمود سليمان موسى، المرجع السابق، أنظر،  .كما أنه ليس مقيدا بأي نص إجرائيلا يشعر الحدث بالرهبة أو الخوف  الجلسة، و ذلك حتى 
  .395؛394.ص

، 03.، ع2005سنة مثول الطفل أمام القضاء الجزائي، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، كلية الحقوق، تلمسان، ديدن بوعزة، أنظر،  - 118
  .177.ص
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كما يجوز لقسم الأحداث إذا كانت مصلحة الحدث تتطلب ذلك أن يعفيه من حضور الجلسة     

يجوز للرئيس أيضا أن كما   .مدافع أو نائبه القانوني امي أوكليا، و في هذه الحالة يجب أن يمثله مح

غير أن  يأمر في أي وقت أثناء سير الجلسة بانسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها أو جزء منها،

  .الحكم يكون يتم النطق به في حضور الحدث

عن الأحكام في  الإجراميةالواقعة هذا، و تختلف الأحكام الصادرة بحق الأحداث متى ثبتت    

   .مراجعتها من حيث إمكانيةالقضايا العادية سواء من حيث التدابير التي تقررها أو 

  الفرع الثالث

  الأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث

، بالفصل في الجرائم المقترفة من الأخرى حداث كغيرها من الهيئات القضائيةمحكمة الأ تختص   

  .م بإدانتهكو لها أن تح 119طرف الأطفال، إذ فلها أن تحكم ببراءة الحدث

الراجح في الفقه الجنائي و كذا القانون المقارن إلى أن الحدث في هذه المرحلة ما  الاتجاهو يذهب    

و نزعته إلى الإجرام قد أخذت في  تمييزه قد اكتمل،كان   رته الإجرامية  محدودة، و إنخطو  زالت

النمو، إلا أنه يكون ضعيف البنية، و غير ناضج نفسيا، لذلك يكون من الأجدى مواجهة انحرافه 

       .120والتي تكون متناسبة مع حالته و ظروفه الشخصيةالتي يختارها القاضي  القانونية ببعض التدابير

علها مخففة و إن كان المشرع الجزائري قد خول سلطة تطبيق العقوبة العادية على الحدث، إلا أنه ج و

حصرها في أضيق نطاق، و هذا في حالة ما إذا رأى ازدياد الخطورة الإجرامية للحدث وتأصل نوازع 

  .الإجرام لديه

  

                                                           
 دث قضى قسم الأحداث بإطلاقإذ أظهرت المرافعات الحضورية أن الجريمة غير مسندة إلى  الح" أنه على ج .إ.من ق 462/1نصت المادة  - 119

  ."سراحه
جوان  25-24 جامعة ابن عكنون، الجزائر أنظر، شرفي مريم، المتابعة القضائية للأحداث الجانحين، ملتقى حول حماية الطفولة و الأحداث، -  120

  .15.، ص2001
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  التدابير المتخذة في حق الحدث الجانح: أولا

؟ اتجه فريق هل تعتبر عقوبة بالمعنى الفعلي ،121فقهاء حول الطبيعة القانونية لهذه التدابيراختلف ال   

السياسة الجنائية المعاصرة إلى أن الأصل في هات الحديثة في القانـون الدولـي و من الفقه معززا بالاتجا

ا ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار ، بينمداث الجانحين أا تدابير تربويةالتدابير المطبقة في مجال معاملة الأح

كان هذا الاتجاه نتيجة استدلالية لأفكار مدرسة الدفاع التدابير صورة من صور الجـزاء، و  هذه

الاجتماعي بزعامة الأستاذ مارك أنسل، و الذي يرى أن الهدف من توقيع العقوبة الجزائية هو تحقيق 

قوق الشخصية للمجرم و هو ـيود على الحوغ هذا الغرض فرض قـي و وسيلته في بلـالدفاع الاجتماع

بينما يرى جانب من الفقه الإيطالي أن التدابير المطبقة  على . اتـالعقوبـر و ر يتحقق في التدابيـأم

وقائية، و إنما هي بمثابة إجراءات ت جزائية، و لا تدابير تربـوية أو الأحداث الجانحين ليست عقوبا

أن المشرع أجاز توقيع هذه التدابير حتى قبل ارتكاب الجريمة  ذات طبيعة إدارية، و سندهم في ذلك

و يمكن القول  في خضم هذه . ، و ليس من جانب السلطة القضائيةمن طرف سلطة إدارية

ت تربوية تفرض الاتجاهات الفقهية أن التدابير الإصلاحية المطبقة في مجال الأحداث هي بمثابة جزاءا

  ...كما أا واجبة التنفيذ بمجرد الحكم ا  122باتة أو ائية أا ليستتبعا لحـالة الحدث  و 

سنة من عمره ، في  13الذي لم يبلغ ، فإن الحدث ع.ق 49طبقا للأحكام المتضمنة في المادة و    

يه إلا تدابير الحماية أو التربية في حالة ما إذا  حالة ثبوت إدانته، لا يجوز لقسم الأحداث أن يوقع عل

تشكل جناية أو جنحة، أما إذا كانت تشكل مخالفة فإنه يقع وجوبا على قسم  كانت الوقائع
                                                           

  .97-94.ة، المرجع السابق، صأنظر، نبيل صقر، صابر جميل - 121
ما تكون الجهة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير يجوز لقاضي الأحداث تعديلها  أيا"  :هج على أنّ .إ.من ق 482/1تطبيقا لذلك، نصت المادة  -122

كما أجازت المادة ؛  "ت المراقبة وإما من تلقاء نفسهأو مراجعتها في كل وقت إما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في الإفراج تح
إذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته  ": التعديل بنصهاطلب للوصي وللحدث نفسه تقديم من نفس القانون للوالدين و  483

 حالة سنة على الأقل جاز لوالديه أو لوصيه تقديم طلب تسليمه أو إرجاعه إلى حضانتهم بعد إثبات أهليتهم لتربية الطفل وكذا تحسين سلوكه، وفي
  ".بعد انقضاء ثلاثة أشهر رفض الطلب لا يجوز تجديده إلا
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يجمع الفقه الحديث أنه ليس من المنطق أو الحكمة و هذا،  .الأحداث أن يقوم فقط بتوبيخ الحدث

في شيء أن يعامل الحدث معاملة البالغين في حالة ارتكابه جريمة ما، و من ثم لا يجوز إخضاعه 

حقة على البالغين، و إنما يجب إحلال التدابير التقويمية محلها، و دف هذه الأخيرة إلى للعقوبة المست

  .ة الحدث و وقايته و إعادة تقويمهحماي

سنة، فإنه في حالة ثبوت إدانته في وقائع تشكل مخالفة  18و  13أما الحدث الذي يتراوح سنه بين    

إذا كانت الوقائع تشكل جناية أو جنحة فإنه توقع عليه فإنه يكون محلا للتوبيخ أو الغرامة فقط، أما 

  .إما تدابير الحماية أو التربية أو العقوبات المخففة

ره بألا يعود توجيه اللوم و التأنيب إلى الحدث على ما صدر منه، و تحذي" و يعرف التوبيخ على أنه   

يتم ا التوبيخ متروك أمره للقاضي، التي  اختيار العبارات و الطريقةو يبقى  .123"إلى مثل هذا السلوك

على أنه لا بد من أن يصدر التوبيخ أثناء الجلسة، حتى يحقق الهدف المرجو منه، و من ثم لا يمكن أن 

  .124يحكم ذا التدبير غيابيا

ماي  15ورد في القانون البلجيكي الصادر في  فقدات عالتوبيخ تدبير أخذت به معظم التشري   

حداث دون السادسة عشرة، وفي التشريع الدانماركي والإسباني والسويسري وغيرها بالنسبة للأ 1912

  .1937125من التشريعات الغربية والعربية كالمصري في تشريع سنة 

هذا عن الإطار العام للجزاء الذي حدده قانون العقوبات، أما عن تفصيل تدابير الحماية فقد جاء    

لا يجوز في مواد الجنايات و " على أنه  444ما نصت المادة  يثحذلك في قانون الإجراءات الجزائية 

  ."و التهذيباية ـير الحمـإلا تدبير أو أكثر من تداب 18الجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ 

إن المشرع الجزائري لا يشترط قبول الوالدين : تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة-ا

تسليم و من الجائز من ناحية أخرى  .م ملزمون قانونا بتسلمه و رعايتهلأ أو الوصي تسلم الحدث،

                                                           
  111.أنظر، نبيل صقر و صابر جميلة، المرجع السابق، ص -  123
  .16.أنظر، خليفي ياسين، المرجع السابق، ص -  124
  .45.أنظر، خليفي ياسين، المرجع السابق، ص - 125
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الحدث إلى أحد الوالدين دون الآخر، إذا كان غير جدير بتربيته لسوء خلقه أو إذا كان متوفيا أو 

   .126غائبا

إلى  فإذا لم تتوافر في ولي الحدث أو وصيه الشرعي الضمانات الأخلاقية و التربوية، يسلم الحدث   

بشرط أن يقبل هذا أحد أقاربه الراشدين، فإن لم يوجد فيسلم إلى شخص أجنبي جدير بالثقة، 

  .127الأخير بتسلمه كونه غير ملزم قانونا بتسلمه

إضافة إلى ما سبق فإنه يفترض قبل تسليم الحدث التعهد بالمحافظـة عليه و تربيته ، لذا فإن إغفال    

 100ليته ، بحيث يمكن للقاضي أن يحكم عليه بغرامة مالية من هذا الواجب من شأنه ترتيب مسؤو 

  .ج.إ.ق 481/3ج و تضاعف في حالة العود و هذا طبقا للمادة .د 500إلى 

 491/1وحرصا على عدم الإضرار بمتسلم الحدث، وعدم تحمله أعباء مالية، نص المشرع في المادة    

 يسلم فيها الحدث مؤقتا أو ائيا لغير أبيه أو أمه يتعين في جميع الحالات التي" ه ج على أنّ .إ.من ق

أو وصيه أو لشخص غير من كان يتولى حضانته إصدار قرار يحدد الحصة التي تتحملها الأسرة من 

ومن مزايا هذا التدبير أنه يبقى الحدث في بيئته الطبيعية بين ذويه  ". مصاريف الرعاية والإيداع

  .ت وما يشوا من مخاطرالإصلاحيا وأصدقائه، ويقيه شرّ 

، وما انتزاعه حدث هو أن يكون في بيئته الأسريةأنّ الوضع الطبيعي لل بينما يرى البعض الآخر   

منها إلاّ تمزيق وتشتيت لنفسيته وعدوان على أمنه، وحرمان له من حق طبيعي أكسبته إياّه الطبيعة 

 بما يلي 1973جتماعي المنعقد في تونس سنة وقد أوصى المؤتمر العربي الخامس للدفاع الا. منذ ولادته

لما كانت الأسرة هي المكان الطبيعي لتنشئة الحدث، فيجب بقدر الإمكان العمل على تقديم كلّ " 

مساعدة ممكنة لبقائه في كنفها تحت الإشراف والتوجيه، فإذا تعذّر فيؤخذ بنظام رعاية بديلة عن 

دور الضيافة الّتي تقوم ذا النوع من الرعاية، وأخذا  طريقة أخرى تختار لهذا الغرض أو عن طريق

                                                           
الجانح و الحدث في خطر معنوي، مذكرة  أنظر، بن يربح رشيد، سلطات قاضي الأحداث في اتخاذ و مراجعة التدابير المقررة في حق الحدث - 126

  .13.، ص2003/2004التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، 
  .170.أنظر، محمد عبد القادر قواسمية، المرجع السابق، ص - 127
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بتوصيات المؤتمرات الإقليمية والدولية الّتي لا يجوز الإلحاق حدث بمؤسسة إيداع إلاّ إذا تأكّد للباحثين 

  .128"الاجتماعيين وجوب ذلك 

ق ا لذلك يرى بعض الفقه أن النصوص المتعلقة بتسليم الحدث لشخص مؤتمن أو لأسرة موثو    

هي نصوص احتياطية، بمعنى أنه في حالة وجود أحد الوالدين أو من له الولاية أو الوصاية على 

و هذا يعني أن القانون يحدد في هذا الإطار . ، فيجب عندئذ تسليم الحدث إليهم دون غيرهمالحدث

ه المشرع في النصوص لأولوية ترتبط بالترتيب الذي أوردتتعلق بمن يكون التسليم له، و أن هذه اأولوية 

  .129الخاصة بالتسليم

و على القاضي أن يقوم بتحرير محضر يسمى محضر تسليم الحدث، يدون فيه البيانات المتعلقة    

ن المتسلم مستعد للتكفل بالحدث المستلم و هويته عنوانه، إلى جانب ذلك يذكر فيه أبالشخص 

  .القاضي و أمين الضبط يوقع على تصريحاته أسفل المحضر، و يوقع عليه كل منو 

  :الإفراج عن الحدث مع وضعه تحت المراقبة تدبير -ب

يقوم نظام الإفراج تحت المراقبة على أساس علاج الحدث الجانح في بيئته الطبيعية بعيدا عن    

ورقابة مندوب فتمنح له حرية مشروطة تحت إشراف ، 130أسلوب الحجز و تقييد الحرية بشكل صارم

  .131أو دائم المنصوص عليه قانونا مختص سواء متطوع

                                                           

  .200.ر قواسمية، المرجع السابق، صانظر، محمد عبد القاد - 128
  .280.محمود سليمان موسى، المرجع السابق، صأنظر،  - 129
تشريع رسمي في ولاية ماساشوستس في الولايات المتحدة  صدر أولمنذ زمن، إذ  الأنجلو سكسونيةتعود جذور نظام الإفراج المراقب إلى النظم  -  130

من الزمن  للمحاكم الجزائية في انجلترا هو الخطوة التشريعية الأولى للأخذ ذا النظام و بقي مدة 1897، و كان قانون سنة 1878الأمريكية سنة 
في إعطاء ارم فرصة لإصلاح شأنه في فترة  لاسيماأمريكية بسبب تبني دول أوروبا لنظام و قف التنفيذ الذي يشترك معه  – لأنجلومحتفظا بطبيعته 

رته التقليدية لتجرده من اختبار معينة، و انتشر بعد ذلك في البلدان الأوروبية و قد دفعها إلى ذلك العيوب التي ينطوي عليها وقف التنفيذ في صو 
عبد  ،لمزيد من التفصيل انظر في ذلك " تبار و هي الإشراف و المساعدة أسلوب الرقابة و المساعدة فعمدت إلى تكملته بالأخذ بالعناصر الجوهرية للاخ

  .153 .، ص1998ل، الدار الجامعية، ، الد الأو 1.كلية الحقوق، جامعة بيروت، ع  مجلة الدراسات القانونية، الفتاح حجازي، قضاء الأحداث،

131 -Cf. Raymond BARERE, La protection juridique et sociale de l’enfant, édit BRYLANT, 1993, p.525. 
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فهو تدبير هدفه استبعاد العقوبة و آثارها السيئة في نفس الحدث و يتيح له فرص ممارسة حياته    

، وبالتالي تـقويم سلوكه ن أجل تخطي الصعوبات التي تواجههالعادية و يوفر له التوجيه و المساعدة م

  .المنحرف و إعادة إدماجه في اتمع

ل من مزايا هذا النظام أيضا أنه يحقق فائدة كبيرة للدولة من الناحية المالية، إذ أنه يوفر لها و لع   

و ما يتطلب ذلك من نفقات جسيمة يمكن مصاريف إقامة المؤسسات المغلقة و الإنفاق عليها، 

  .تخصيصها لمرافق أخرى ينتفع منها اتمع بصورة مباشرة كالتعليم و الصحة مثلا

و الة ـة الفعـر على النحو الأمثل يقتضي وجود نوع من الرقابـق هذا التدبيـا، فإن تطبيو لهذ   

و من أجل ذلك نلاحظ أن . على الحدث الذي يخضع لنظام الحرية المراقبةالإشراف المباشر 

مهمة الرقابة و الإشراف لشخص مختص التشريعات التي تم بتطبيق هذا النظام تحرص على إسناد 

   .132المحكمة لهذا الغرضتنتدبه 

نصت إذ  الأحداث،تقرير هذا النــظام لقاضي صدد فإن المشرع ترك مسألة تقدير و في هذا ال   

 إذا أثبتت المرافعات إدانة الحــدث فإنه يمكن لقسم الأحداث" ... على أنه  ج.إ.ق 462/2المادة 

أو لوصيه أو يمه إلى والديه بتسل، و الأمر بعد توبيخ الحــدث النص صراحة في حكمه على ذلك

بوضعه تحت أن يأمر  للشخص الذي يتولى حضانته، أو تسليمه لشخص جدير بالثقة، كما يجوز

سنة مع )  19(، إما بصفة مؤقتة أو بصفة ائية إلى غاية بلوغه سن تسعة عشر المراقب نظام الإفراج

  ". 445مراعاة أحكام المادة 

قسم د قراءة هذه المادة هو لماذا عندما تثبت إدانة الحدث أمام أول سؤال يتبادر للذهن عنإن    

الأحداث، فإن التدابير التي توقع عليه طبقا لهذه المادة فهي محددة فقط بالتوبيخ و التسليم أو الأمر 

 444نظام الإفراج المراقب دون ذكر باقي التدابير المنصوص عليها في متن المادة بوضع الحدث تحت 

    ؟ تي هي أكثر من ستة تدابيرج و ال.إ.ق

                                                           
 هذا و لقد اختلفت التشريعات في تسمية المراقب المكلف ذا النظام، حيث نجد أن .297.أنظر، محمود سليمان موسى، المرجع السابق، ص - 132

المراقب "في القانون السوري؛ و " مراقب السلوك " ؛ بينما يطلق عليه اسم "ضابط المراقبة أو مفوض الاختبار " القانون الفرنسي يطلق عليه اسم 
  ".مندوب حماية الطفولة " في القانون المصري؛ أما في القانون التونسي فيصطلح على تسميته بتعبير" الاجتماعي
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فإنه توقع قررت أنه في حالة إدانة الحدث أمام قسم الأحداث، ج .إ.ق 469في حين أن المادة    

  .ج بكاملها.إ.ق 444عليه التدابير المنصوص عليها في المادة 

ج تضمنت .إ.ق 462لا نجد له تفسيرا إلا إذا اعتبرنا أن المادة إن هذا الاختلاف بين هاتين المادتين 

؛ إذ لا توقع عليهم إلا التدابير التي توقع على الأحداث الذين يقل سنهم عن الثالثة عشرة سنة 

ج تتكلم عن الأحداث .إ.ق 469في حين أن المادة . التدابير التهذيبية أو التوبيخ في حالة إدانتهم

ماية و التربية أو لعقوبات سنة؛ و الذين يكونون محلا لتدابير الح 18و  13بين الذين يتراوح سنهم 

  .مخففة

يسميها   أو الحرية المراقبة كما و نشير في الأخير إلى أن سياســة الوضع تحت نظام الإفراج المراقب   

      ضمن مناهج الأمم المتحدة التي قررا بشأن الأحداث و إصــلاحهم في البعض تقع

الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون  من قواعد13، حيث نصت عليها المادة الدولي اتمع

  .قضاء الأحداث في العالم

كب لمخالفة نظام ج لقاضي الأحداث بوضع الحدث المرت.إ.ق 446/2و كذلك أجازت المادة    

كما أوجب المشرع على قاضي الأحداث .، عندما يحال الملف من محكمة المخالفات الحرية المراقبة

ووصيه و الشخص الذي يتولى حضانته و في جميع الأحوال التي يقرر فيها هذا إخطار الحدث ووالديه 

يستلزمها، و هذا طبقا للمادة  النظام أي نظام الإفراج المراقب بطـبيعته و الغاية منه و الالتزامات التي

  .ج.إ.ق 481/1

  وفي قاضي فإذا كان الوسط العائلي يؤثر إلى حد معين في سلوك الطفل، فعلى المندوب أن ي   

  .133الأحداث بتقرير في الحال و ذلك في حالة تعرض الحدث إلى ضرر معنوي أو جسدي

من  462/2جاء في المادة  أنه قد يكون مؤقتا أو ائيا طبقا لماهذا، و نشير إلى أن هذا التدبير يمتاز ب
     .سنة 19ج إلى غاية بلوغ الطفل سن .إ.ق

                                                           

 قادر القهوجي و فتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام و العقاب، كيفية تنفيذ الجزاء الجنائي على الأحداث، دار المطبوعاتأنظر، علي عبد ال - 133
  .78.ص ،4.ع ،1997س، .إ.ق.ع.ج.، حماية الطفل في قانون العقوبات الجزائري، مبوعزة ديدن ؛194.صن، .س.دالجامعية، الإسكندرية، 
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  :طفولةالوضع في مؤسسات و مراكز رعاية ال-ج
دث الجانح بحاجة إلى رعاية خاصة، أمر بوضعه في المؤسسات إذا رأى قاضي الأحداث أن الح   

   :لمتمثلة فيج و ا.إ.ق 444المراكز المنصوص عليها في المادة و 

   ؛المنظمات و المؤسسات العامة أو الخاصة المعدة للتهذيب أو التكوين المهني المؤهلة لهذا الغرض - 

  بية أو الطبية التربوية المؤهلة؛الطالمؤسسات  - 

  الح العمومية المكلفة بالمساعدة؛المص - 

لكن يجوز في شأن الحدث  .ارمين في سن الدراسة المدارس الداخلية الصالحة لإيواء الأحداث- 

الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة أن يتخذ إزاءه تدبير يرمي إلى وضعه في مؤسسـة عامة للتهذيب تحت 

  .راقبة أو التربية الإصلاحيةالم

و نشير في هذا الخصوص إلى أن الوضع يتم في الغالب  في المراكز و المصالح المكلفة بحـماية    

التي ) -سابقا –وزارة الحماية الاجتماعية ( الطفولة و المراهقة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي 

المشار إليه سلفا و المتمـثلة في المراكز  1975-09- 26المؤرخ في  64-75أحدثت بموجب الأمر رقم 

  .ووقاية الشباب و المراكز المتعددة الخدماتصصية للحماية ، و المراكز التخـةالتخصصية لإعادة التربي

، و كذا المدينة المتواجد و يتعين على قاضي الأحداث تحديد اسم المركز الواجب وضع الحدث فيه   

 المؤرخة في 719و المذكرة رقم  1974 -06-11 المؤرخ في 09اري رقم هذا طبقا للمنشور الوز  فيها،

، فإن مدة الوضع في المراكز لا سيما منها المراكز التخصصية شور أعلاهو حسب المن .06-06-1974

ج في فقرا الأخيرة على أنه في جميع .إ.ق 444ادة ا نصت عليه الملم الفمخو هو  ،ــنتينمحددة بس

ريخ بلوغ القاصر سن ن يكون الحكم بالتدابير المذكورة فيها لمدة معينة لا تتجاوز تاالأحوال يتعين أ

  .الرشد المدني

، فبعد النطق بالتدبير ضعأما فيما يتعلق بإجراءات تحويل الأحداث الصادرة في حقهم تدابير بالو    

اءه طرق الــطعن العادية يعاد الحدث إذا كان محبوسا بجناح الأحداث بالمؤسسة العقابية إلى حين استيف

 عين مربين اثنين ، و الذي ية مدير المركز المعين للحدث بذلكو بعدها يخطر مدير المؤسسة العقابي
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مع الإشارة إلى أن مصالح الأمن لا يحق و . العقابية إلى مركز الاســتقبال لتحويل الحدث من المؤسسة

في  هذا في حالة ما إذا كان الحدثو  ،134المحدد لهم اقتياد الحدث المحكوم عليه بالوضع إلى المركز

إلا أن العادة جرت  ،أما إذا كان غير موقوف فلا يوجد نص يحدد كيفية التحويل .مؤسسة عقابية

على أن يتكفل والد الحدث بأخذه مع مستخرج من الحكم القاضي بوضعه في المركز و يسلمه إلى 

  .135اعيات ذه المهمةتتكفل المساعدات الاجتمأحيانا إدارة المركز و 

و يتعين في جميع الأحوال التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو ائيا لغير أبيه أو أمه أو وصـــيه أو    

التي الإيداع و إصدار قرار يحدد حصة من مصاريف الرعاية  لىالشـخص غير من كان يتولى حضانته إ

  .ئية لصالح الخزينة العامةاتتحملها الأسرة و التي تحصل مثل المصاريف القضائية الجز 

ة المستحقة للحدث بدفعها في العائلية أو الزيادات أو المساعد تو تقوم الجهة المدنية بالإعانا   

و إذا ســلم  .ة برعاية الحدث أثناء مدة إيداعهالأحوال مباشرة إلى الشخص أو المنظمة المكلفسائر 

صة المصاريف التي لا تتحملها العائلة من ، فإن حلحة عمومية مكلفة بإسعاف الطفولةالحدث لمص

  .136مصاريف الرعاية توضع على عاتق الخزينة العمومية

  الموقعة على الحدث مبدأ تخفيض العقوبات: ثانيا

إن الخيار الذي وضعه المشرع بين يدي قسم الأحداث في حالة ثبوت إدانة الحدث الذي تتراوح    

لا لتدابير الحماية أو التربية أو أن يكون محلا لعقوبات سنة هو إما أن يكون مح 18إلى  13سنه من 

لكن إن اقتضى بأن يخضع القاصر لحكم جزائي بأن يكون محلا للعقوبة، فهل توقع عليه نفس  .مخففة

     أو الغرامات الموقعة على ارمين البالغين؟/ والعقوبات الجزائية 

                                                           

134
  1988- 10-16المؤرخة يوم  09رقم و هذا عملا بالمذكرة  - 

- 10الدفعة  –مذكرة اية التدريب  –دور القضاء في تقويم جنوح الأحداث و حمايتهم على ضوء التشريع الجزائري أنظر، علالي بن زيان،  - 135
  .20.ص .2001- 1999

  .ج.إ.من ق 491أنظر، المادة،  - 136
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مبدأ خاصا لصالح الأحداث يتمثل في  ع.من ق 50المشرع في المادة  أقر عن هذا السؤالللإجابة 

  .137تخفيض العقوبة في حال ما إذا قضى قسم الأحداث بأن تحكم عليه بعقوبة جزائية مقيدة للحرية

، عدم اكتمال فكرة الإجرام في ذهنهالشارع مراعاة لصغر سن الجاني و وجده و لعل هذا التخفيف أ

  .138و قابلية الحدث للإصلاح و التهذيب

فقد اتجهت جل الدول العربية إلى تخفيض العقوبة الموقعة على الحدث، نذكر  هذا السياق، و في   

يتراوح سنهم من ذلك القانون الجنائي التونسي الذي يقرر في هذا اال أنه بالنسبة للمتهمين الذين 

هو يعوض سنة، إذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ف 16و  13بين 

لمدة معينة فيعوض بالسجن مدة خمسة أعوام، مدة عشرة أعوام، و إذا كان بالأشغال الشاقة بالسجن 

  .139و إذا كان العقاب المستوجب هو السجن، فيحط إلى نصفه

  لنا أن نتساءل في هذا الصدد عن مدى جواز الجمع بين التدابير الإصلاحية و العقوبات؟غير أنه 

أن موقف المشرع الجزائري جاء واضحا، حيث أجاز  ج.إ.من ق 445المادة  من خلال نصيتبين    

بعقوبة  444م أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة كبصفة استثنائية لجهة الح

إذا ما رأت ذلك ضروريا نظرا لظروف أو  ع.من ق 50الغرامة أو الحبس المنصوص عليها في المادة 

، حيث، و تطبيقا لذلك قضت على أن يكون ذلك بقرار توضح فيه أسبابه 140لشخصية الحدث

إن القرار المطعون قد خالف  "على ما يلي  2000جوان  13في قرار لها الصادر في  141المحكمة العليا

من قانون الإجراءات الجزائية، التي تشترط  في حالة تسليط  عقوبة غرامة أو  445أحكام المادة 

                                                           
سنة لحكم جزائي فإن العقوبة التي  18إلى  13لقاصر الذي يبلغ من العمر من إذا قضي بأن يخضع ا" ع على .من ق 50نصت المادة  - 137

  :تصدر عليه تكون على النحو التالي

ت العقوبة إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد، فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة، و إذا كان
  ."المؤقت، فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم ا إذا كان بالغاهي السجن أو الحبس 

   .229-227.محمد جعفر، المرجع السابق، صأنظر، علي  - 138
  .194.رضا المزغني، المرجع السابق، صمن الة الجنائية التونسية، مقتبس عن،  43أنظر، الفصل  - 139
  .سنة 13من أي البالغ أكثر  - 140
141

مقتبس عن أحمد لعور و نبيل صقر، المرجع السابق،  .3.ع،1991 ق،.م ،244409ملف رقم  ،13/06/2000ج، .غمحكمة عليا،  -  
  .253.ص
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ر مسببا تسبيبا خاصا سنة أن يكون القرا 13داث البالغين من العمر أكثر من حبس بالنسبة للأح

  ." ذه النقطة

و  الحبسابير التهذيب و عقوبتي الغرامة و و بمفهوم المخالفة للنص أعلاه، فإنه لا يجوز الجمع بين تد   

 13لغ من العمر إن الحدث الذي يب"  بنصه على أن  تهفي أحد قرارا هذا ما قضى به الس الأعلى

إما و  ج.إ.من ق 444في المادة  سنة يخضع إما لتدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها 18إلى 

أجازت  ج.إ.ق 445غير أن المادة . الفقرة الأخيرة ع.من ق 49إلى عقوبات مخففة طبقا لنص المادة 

تستكمل تدابير الحماية أو  أوات أن تستبدل ـلجهة الحكم بصفة استثنائية في مواد الجنح و المخالف

لشخصية ارم، أما  وى أوـروف الدعـنظرا لظة الغرامة أو الحبس إذا رأت ذلك ضروريا ـالتهذيب بعقوب

الحبس، فالظاهر من النص أنه غير جائز ة أو التهذيب و عقوبتي الغرامـة و الجمع بين تدابير الحماي

أشهر و بغرامة قدرها  06قاصر بالحبس لمدة لذلك تقرر نقض قرار غرفة الأحداث القاضي على 

  .142"أشهر 06التربية  لمدة صلحة الملاحظة و ج و بوضعه تحت المراقبة بم.د500

و أما من جانب الفقه، فقد ثبت أن الجمع بين التدبير و العقوبة يقوم على ازدواج في المعاملة، و    

آخر تغلب عليه الخطورة، و يقرر معاملة  جزء تغلب فيه الخطيئة، وعليه إلى جزئين،  المحكوم يجزئ

كذلك إن خطة الجمع تتنافى . لمبدأ وحدة الشخصية الإنسانية و هذا يعد إهدارخاصة لكل منهما، 

و موحدة الهدف من أجل تأهيل المحكوم عليه، إلى جانب ما تثيره مع تطبيق معاملة طويلة المدة، 

   .143أم تكون للتدبير للعقوبةهل ذ أيضا من صعوبات في التطبيق حول أولوية التنفي

  

  144استئناف الأحكام الخاصة بالأحداث: ثالثا

                                                           
د القضائي في المواد ، مقتبس من جيلالي بغدادي ، الاجتها 16/07/1985، المؤرخ في 37466ج، قرار رقم .، غأنظر، مجلس أعلى - 142

  .355.، صلمرجع السابقالجزائية، ا
  .318.أنظر، علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص - 143
نشير هنا أن المشرع أجاز للحدث الطعن بالمعارضة في الحكم أو القرار الغيابي الذي صدر في حقه و ذلك في حالة تخلف المتهم عن جلسة  - 144

إلا أن الملاحظ أن المشرع لم يضع قواعد خاصة . ول منع الحدث من الحضور المحاكمة بسبب عدم تكليفه بالحضور، تكليفا صحيحا أو وجد عذر مقب
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من  50و  49أجاز المشرع استئناف الأحكام الصادرة في حق الأحداث المنصوص عليها في المادة    

  .145غرفة الأحداث بالس القضائي أمام  ج.إ.من ق 444و المادة  ع.ق

من يوم النطق بالحكم، و يجوز أن يرفع الاستئناف من الحدث  أيام 10و يرفع الاستئناف في خلال 

  .أو وليه أو محاميه

بالأحداث مما  خاصةبإفراد نصوص ، فلم يقم المشرع الجزائري أما في ما يخص الطعن بالنقض   

و الأوامر التي يصدرها قضاء الأحداث و ذلك يفهم معه جواز إجراء الطعن بالنقض في الأحكام 

من  471الس الأعلى في تفسير المادة حيث ذهب  ج.إ.د العامة المنصوص عليها في قطبقا للقواع

ما دام القانون يسمح للحدث بأن يرفع الاستئناف بنفسه " قانون الإجراءات الجزائية إلى القول 

فليس هناك ما يمنعه من أن يوكل غيره للقيام بذلك و أن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في 

   .146"تفسير و تأويل القانون 

التساؤل  ير أن حقائق الواقع المعاش تفرض علينااية المقررة للأحداث الجانحين، غكان هذا عن الحم   

  .ماية جنائية خاصةلأطفال المعرضين لخطر الانحراف بحعما إذا كان المشرع قد خص ا

  نيالمبحث الثا

  الحماية الجنائية للطفل المعرض للخطر المعنوي

إن الحديث عن الطفولة الجانحة يحتم علينا في سياق البحث التكلم عن شق ثاني لا يقل أهمية عن    

أوله، إنه الطفل المعرض للخطر المعنوي، و الذي بات موضوع اهتمام كبير من قبل الباحثين سواء 

                                                                                                                                                                                     

و هذا إعمالا بنص المادة . ج.إ.من ق 415إلى  409في المواد و ذلك طبقا لما جاء  ج.إ.إعمال القواعد العامة في ق بالأحداث، و مؤدى هذا هو
  .من القانون نفسه 471
  .ج.إ.من ق 470و   463/2أنظر، مواد  - 145
  . 376. ، المرجع السابق، صأنظر، زيدومة درياس- 146
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ل في حد ذاا على صعيد القانون أو باقي العلوم الإنسانية الأخرى، و ما ذلك إلا لأن المسألة تشك

  .147قضية سلوك إنساني في أعلى درجات تعقيده

و يظهر الفارق بين الحدث الجانح و الطفل المعرض للانحراف، أن الأول أظهر نشاطه الإجرامي    

بينما يخفي الثاني الجريمة في جوانحه و التي تكون في طريقها للظهور إذا لم يصادفه العلاج المناسب في 

  .الوقت المناسب

و يترتب على هذه التفرقة بين النوعين، أنه في حالة الحدث الجانح، يجب على المحكمة أن تقضي    

أو الإصلاحية، و ذلك لأن الأمر يتعلق في هذه الحالة بجريمة قد بالعقوبات المخففة أو التدابير الوقائية 

  .ارتكبت

 إخضاعهو من ثم لا يجوز  ،و لكن في حالة الطفل المعرض للانحراف، حيث لم يتم ارتكاب جريمة

  .يكون محلا لمساعدة و رعاية خاصة تبعده عن طريق الإجراميجب أن  ، و إنما لعقوبة جنائية

الشرق الأوسط لمنع الجريمة  تاسار ز هذه الطائفة للوجود إلى حلقة دو يرجع الفضل في إبرا   

ه يعتبر حدثا جانحا ليس فقط من و التي رأت أن 1953معاملة المذنبين المنعقدة في القاهرة في سنة و 

ج ا يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، و لكن كذلك الطفل المحروم من الرعاية الكافية أو الذي يحت

  .148إلى الحماية و التقويم

تأكيدا على ذلك، فقد نص المؤتمر الأول للأمم المتحدة لمنع الجريمة و معاملة المذنبين المنعقدة في و   

على ضرورة تطبيق أساليب الوقاية من الجنوح على الأحداث الذين  في توصياته1955جنيف سنة 

دولتهم، و كذلك على الأطفال الذين يتعرضون بسبب طبقا لقانون جرائم يرتكبون أفعالا تعتبر 

ظروفهم الاجتماعية أو بسبب خلقهم إلى ارتكاب هذه الأفعال، و الأطفال الذين يكونون في حاجة 

    .149خاصةاية و حمإلى رعاية 

                                                           
ر منشأة أنظر، محمود سليمان، قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائية للأطفال، دراسة مقارنة في التشريعات الوطنية و القانون الدولي، دا - 147

  .87.، ص2006المعارف، الإسكندرية، 
  .14،15.صفر، المرجع السابق، أنظر، علي محمد جع- 148
  .15.علي محمد جعفر، المرجع السابق، صأ�ظر،  - 149
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إلى استحداث  في إطار سياسته الجنائية الخاصة بالأطفال تماشيا مع هذا، عمل المشرع الجزائريو    

المتعلق بإحداث المؤسسات و المصالح  75/64الأمر و  المراهقةالمتعلق بحماية الطفولة و  72/03الأمر 

  .150المكلفة بحماية الطفولة

المطلب (لط الضوء على حالات تعرض الطفل للخطر المعنوي ارتأينا من الضروري أن نسوعليه،  

  ).المطلب الثاني(، و من ثم الإجراءات الخاصة بحماية الطفل المعرض للخطر المعنوي )الأول

  المطلب الأول

  حالات تعرض الطفل للخطر المعنوي

في جرام لم الإهو ما أورده معهد دراسات ع مبدئيا، إن أهم تعريف عني بالطفل المعرض للانحراف   

كل شخص تحت سن معينة لم يرتكب " حيث عرفه  1955لندن في أحد تقاريره الصادرة في سنة 

و تبدو مظاهره في الجريمة طبقا لنصوص القانون إلا أنه يعتبر لأسباب مقبولة ذا سلوك مضار باتمع 

ت ك أمره في الوقار لم يتد إذاأفعاله و تصرفاته لدرجة يمكن معها القول باحتمال تحوله إلى مجرم فعلي، 

  .151" المناسب باتخاذ أساليب الوقاية

ة ـاية الطفولـعلق بحمـالمت 72/03 ون الجزائري، نجد أن المادة الأولى من الأمرـو بالرجوع إلى القان   

 أوـهم تربيتأخلاقهم أو سنة و تكون  21لوا ـر الذين لم يكمـالقص" قة قد نصت على أنـوالمراه

ة للخطر، أو الذين يكون وضع حيام أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم، يمكن أن يخضعوا صحتهم عرض

على النص، هو أن لأول وهلة ما يمكن ملاحظته و  .152" إلى تدابير الحماية و المساعدة التربوية

                                                           
، 81.ر، ع.ـ المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة، ج1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/64أنظر، الأمر  - 150

1975 .  
  .70.، ص 1978قوق، جامعة القاهرة، أنظر، طه زهران، معاملة الأحداث جنائيا، رسالة دكتوراه، كلية الح - 151
���Tل ھذه ا���دة ^! ا���Tون ا�[ر��!  -  152: 

Article 375modifié parla Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 14 JORF 6 mars 2007 
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son 
éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des 
mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère 
conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du 
mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du 
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، إذ تسمح هذه المادة لقاضي الأحداث أن تعريف، و حسن ما فعلالمشرع قد وسع من دائرة ال

  . حالات عدة يتم تيياا فيما بعديحمي الطفل في

و على سبيل المقارنة، نجد أن المشرع الفرنسي قد رفع هو الآخر سن الحداثة في حالات التعرض    

و هذا على خلاف الحالات التي يرتكب فيها الحدث جريمة إذ إلى الحادية و العشرين،  للانحراف

  . 153منة عشرة سنة من عمرهأعتبر سن الرشد في هذه الحالة الأخيرة بلوغه الثا

الحماية : تحقيق عنصرينويستهدف المشرع الفرنسي في قانون حماية الأطفال المعرضين للخطر    

أما ) جهاز العدالة( الأولى موكلة إلى هيئات الدولة  .للأطفالالقضائية للأطفال؛ الحماية الإدارية 

حماية الأطفال؛ المتكونة من مديريات  يةاالس العموم( الثانية فهي من اختصاص هيئات المقاطعة

  .154)الجمعيات و المؤسسات المعتمدة؛ المربين المتخصصين

الفرع (72/03حالات تعرض الطفل للخطر المعنوي طبقا للأمر و عليه، يتوجب علينا دراسة    

 ).الفرع الثاني(ثم طبقا لنصوص تشريعية أخرى ، )الأول

  الفرع الأول

 72/03ر المعنوي طبقا للأمر حالات تعرض الطفل للخط

  :حسب النص السابق ذكره، فإنه يعد الطفل معرضا للخطر المعنوي في الحالات التالية   

  :كون في حالتينو ت: حالة ما إذا كانت صحة الطفل معرضة للخطر: أولا

  : الصحة الجسدية للطفل معرضة للخطر-أ

                                                                                                                                                                                     
conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du 
code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.  
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. 

  .220.أنظر، علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص - 153
154 - La protection de l'enfance en danger en France comporte deux volets, la protection judiciaire de la 

jeunesse et la protection administrative de la jeunesse. 
La première est confiée à des instances d'État (La justice  : tribunal, juge, éducateur de justice ), la seconde est 
confiée à des instances départementales (conseils généraux : directions départementales de protection des 
enfants, associations agrées, établissements agréés, éducateurs spécialisés). 
Cf.http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l%27enfance_en_France  
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سبب الفقر أو الإهمال العمدي من طرف سواء بو ذلك إذا كان يعاني مثلا من سوء التغذية    

أو إذا كان الطفل يعاني من  155الآباء، على النحو الذي تم تبيانه في جريمة الإهمال المعنوي للأولاد

  .156مرض معدي لم تتخذ بحقه إجراءات المساعدة الطبية

  : الصحة النفسية للطفل معرضة للخطر-ب

ساير مجرى الأمور من حوله مما قد يكون سببه أن يفلا يستطيع ب ،عقليقد يعاني الطفل من تأخر    

  .وبخاصة إذا كانوا يجهلون مرضه سببا في إهماله أو سوء معاملته من طرف الأولياء،

   حياة الطفل معرضة للخطر :ثانيا

كما لاحظنا ذلك في جرائم تعريض   ، حالة ما إذا وجد الطفل في مكان غير آهل بالناسوذلك في   

  .طفال المشردين الذين لا مأوى لهم يحميهمو خاصة مع  تزايد عدد الأ، الأطفال للخطر

   أخلاق الطفل معرضة للخطر: ثالثا

للطفل، كاعتيادهم على  قدوة سيئةب أو الأم يشكلان و يكون ذلك في حالة ما إذا كان الأ   

  .إلخ...كممارسة الدعارةأو   السكر أو سوء السلوك

   تربية الطفل معرضة للخطر: رابعا

الطفل غير سوية، كأن يعامل مثلا الطفل الذكر معاملة الأنثى، و ذلك في حالة ما إذا كانت تربية    

ذلك طبقا و أو إذا ما خالف الأولياء القواعد الخاصة بإجبارية مزاولة الدراسة إلى غاية سن معينة 

  .157المتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسي 76/66للمرسوم رقم 

                                                           
  .ع.من ق 330/3أنظر، المادة  - 155

156
 -Cf. Jacques LEANTE, Criminologie et science pénitentiaire, Presses universitaires de France, 1991, pp.729- 

730. 
" أنه منه على  02و ا لمتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسي، حيث نصت المادة  1976أبريل  16المؤرخ في  76/66أنظر، المرسوم رقم  -  157

أولادا في سن القبول المدرسي أن يسجلوهم في المدرسة الأساسية يجب على الآباء و الأوصياء، و بصفة عامة على جميع الأشخاص الذين يكفلون 
  ."لتابعة لقطاعهم الجغرافي المدرسي ا
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صة لما سبق، يمكن القول بأن المشرع قد فتح الباب أمام القاضي من أجل إعمال سلطته و كخلا   

  .158التي يوجد فيها الطفل بناء على الوضعيةالتقديرية في مدى حاجة الطفل إلى حماية 

  الفرع الثاني

 حالات أخرى لتعرض الطفل للخطر المعنوي

طر الانحراف من خلال عدة تشريعات فرعية اهتم المشرع الجزائري بحماية الأطفال من التعرض لخ   

كذلك و  و حماية القصر من الكحول؛المتعلق بقمع السكر العمومي  75/26نذكر منها الأمر  ،أخرى

و من خلال تجريم بعض الأفعال التي تمت دراستها . ة أخلاق الشبابالمتعلق بحماي 75/65الأمر رقم 

أو مساره الصحيح كتجريم تحريض القاصر على الفسق  و التي قد تؤثر على مستقبلهفي الفصل الأول 

من  343،344، 342و الدعارة أو فساد الأخلاق، و هي الأفعال المعاقب عليها بموجب المواد 

  .159ع.ق

على أنه في  ج.إ.من ق 493صت المادة المشرع إلى أ بعد من ذلك، حيث ن إرادةو لقد ذهبت    

 ه أوـسنة من والديه أو وصي 16بلغ ر لم يـشخص قاصاية أو جنحة على ـحالة ما إذا وقعت جن

من أو حاضنه، فإنه يمكن لقاضي الأحداث أن يقرر بمجرد أمر منه بناء على طلب من النيابة العامة 

ما لدى شخص في الجريمة إ 160تلقاء نفسه بعد سماع رأي النيابة العامة، أن يودع الحدث اني عليه

جدير بالثقة أو مؤسسة، أو يعهد به إلى مصلحة مكلفة برعاية الطفولة، و لا يكون هذا القرار قابلا 

  .للطعن

تعرض للخطر أن تعرض الطفل إلى جريمة يعد حالة من حالات الو عليه، فلقد اعتبر المشرع    

لطفل و ذلك فيما يتعلق بسن المعنوي، و حبذا لو يتم تعديل النص بما يتماشى مع اتفاقية حقوق ا

                                                           
و هذا على نقيض بعض التشريعات العربية منها المصري  و اللبناني و اللذان عملا على حصر حالات التعرض للانحراف، مما يستدل معه عدم  - 158

  .217،218.أنظر، علي محمد جع فر، المرجع السابق، ص جاوز التوسع في تفسير هذه الحالات،
  .23،24.أنظر، عراب ثاني نجية، المرجع السابق، ص - 159
  .العبارة الأصح هي الطفل اني عليه - 160
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و ذلك في  ،النيابة العامة طلب بناء على إما  و تتخذ هذه التدابير حسب نص المادة أعلاه .الطفل

و ذلك عن حالة وقوع جريمة على الطفل، و كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل، 

ة، ليتخذ هذا الأخير ما يراه طريق عرض الملف على قاضي الأحداث بموجب عريضة دعوى الحماي

في تسليم الطفل إلى إما  أعلاه و التي تتمثل 493في المادة  مناسبا من التدابير المنصوص عليها

قاضي كما خول القانون ل.  مؤسسة أو مصلحة مكلفة بالطفولةشخص جدير بالثقة أو وضعه في

ب على القاضي أن يقوم بإحالة و في هذه الحالة يجاتخاذ هذه التدابير من تلقاء نفسه، الأحداث 

  .الملف على النيابة العامة من أجل سماع رأيها في الموضوع

التقديرية سلطته  إعمالالواضح من خلال ما قيل أن المشرع قد فتح الباب واسعا أمام القاضي في    

ر ماية تمالحو الملاحظ من النصوص أن تدايبر . للانحرافمن أجل حماية مصلحة الطفل المعرض 

  .و المراحل، و هو ما سيتم الوقوف عليه بمجموعة من الإجراءات

  المطلب الثاني

  إجراءات حماية الطفل المعرض للخطر المعنوي

وهرها عن نظرته إن نظرة المشرع الجزائري إلى الطفل المعرض للخطر المعنوي لا تختلف كثيرا في ج   

ن الصنفين يشكلان مؤشر ميلاد خطورة و أساس هذا التناسب هو أن كلا م .إلى الطفل الجانح

الدور الاجتماعي في رقابة هذه  دليل على قصوراجتماعية أو مشروع جريمة، و هو في كل الأحوال 

  .الشريحة و حمايتها من الوقوع في روافد الانحراف

سة كيفية و لتحديد أوجه الحماية التي يتمتع ا الطفل المعرض للخطر المعنوي، يتعين علينا أولا درا   

قاضي الأحداث أثناء التحقيق مع ، ثم عن صلاحيات )الفرع الأول(اتصال القاضي بملف الطفل 

ليختم بالتدابير النهائية المتخذة في حق الطفل المعرض ) الفرع الثاني( الطفل المعرض للخطر المعنوي 

  .)الفرع الثالث( للخطر المعنوي
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  الفرع الأول

  الأحداثعرض دعوى الحماية على قاضي 

العريضة يختص قاضي الأحداث بالنظر في  "على أن 72/03من الأمر  02نص المشرع في المادة    

الشخص الذي يسند إليه حق الحضانة، وكذا العريضة التي ترفع إليه من ولي القاصر أو من والدته أو 

اج المراقب،  المختصين بالإفر التي ترفع إليه من الوالي أو وكيل الدولة لمكان إقامة القاصر أو المندوبين 

  ." كما يجوز لقاضي الأحداث أن ينظر في القضية من تلقاء نفسه

مبدئيا، و ما يمكن ملاحظته على النص أن قاضي الأحداث هو نفسه المخول بالنظر في القضايا    

نفس الشروط الواجب توافرها في هذا  لذي يكون في خطر، و ثم يمكن إسقاطلمتعلقة بالطفل اا

  .161لأخير من تخصص في هذا اال، و معرفة و دراية كبيرة تسمح له بالتعرف على شخصية الطفلا

و رغم هذه الازدواجية في الدور المنوط بقاضي الأحداث إلا أن الاختلاف يكمن في تشكيل    

اث تنظر في مواد الأحدالناظرة في أمر الطفل المعرض للخطر المعنوي عن تلك التي الجهة القضائية 

الأطفال فإن قاضي الأحداث ينظر في قضايا  72/03من الأمر  9/2الجانحين، حيث طبقا للمادة 

  .الذين هم في خطر معنوي في غرفة المشورة، داخل مكتبه و دون حضور محلفين و بصفة سرية

أو عن طريق تقديم  162التبليغ المباشرهذا، و يتوصل القاضي إلى العلم بالوقائع إما عن طريق    

  :قصرت الأشخاص المخولين بتقديم العريضة على 02فإن نص المادة  الأخيرةفي هذه الحالة عريضة و 

  : والد القاصر أو والدته-ا

                                                           
لأحداث و مارسة وظائه في محكـمة افي فرنسا يختار قاضي الأحداث من بين قضاة الحكم الذين يولون اهتماما بشؤون الأحداث، و ينتدب لم -161

  .ذلك بعد قيامه بتكوين مهني و تقني خاص، يعنى ذه الفئة من المنحرفين أو الذين هم في خطر معنوي 
Cf. Georges LEVASSEUR, Albert CHAVANNE, Jean MONTREUIL, Bernard Bouloc, MATSPOULOU, Droit pénal 
général et procédure pénale, Sirey, 13

éme 
édit, 1999, p.141.                                                                                                              

يكون التبليغ في هذه الحالة عن طريق إخطار القاضي بأن طفلا ما هو في حالة خطر، و يتم هذا التبليغ دون اللجوء إلى إجراءات شكلية  - 162
، المرجع في تفصيل هذا ، عبداالله أوهايبيةو بالتالي تطبق بشأنه القواعد العامة ، راجع . ج.إ.و لا في ق 72/03ه في الأمر النص عليمعينة، و لم يتم 

  .98،99.السابق، ص
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و هو ما يعتبر نادر الوقوع في الجزائر، و لعل السبب في ذلك يرجع إلى جهل الأسر الجزائرية    

تبقى العملية في حد ذاا و  .اية أبنائهمدة الأسر بغرض حمعساهيئة قضائية مختصة بالتدخل لمبوجود 

  .163ا تعد من قبيل التخلي عن الأبناءمنبوذة في الوسط الأسري لأ

  164الشخص الذي تسند إليه حضانة القاصر-ب

  : 165الوالي-ج

و ذلك متى وصل إلى علمه أن طفلا أو مجموعة من الأطفال موجودون في خطر معنوي، كما أجز    

سنة،  21ستعجالية بوضع أي حدث لم يبلغ في الحالات الإبأن يأمر  -نائيةو بصفة استث–له المشرع 

 08من المؤسسات المكلفة بحماية الطفولة لمدة لا تتجاوز  و كان معرضا للخطر المعنوي في مؤسسة

  .166أيام

  : رئيس المجلس الشعبي البلدي -د

و من جهة أخرى خول له  ،167القضائية  يتمتع رئيس الس الشعبي البلدي بصفة ضابط الشرطة   

القانونية  عن طريق اتخاذ الإجراءات ذلكالمشرع التبليغ عن الأطفال الذين هم عرضة للانحراف و 

  .المناسبة

 

  :168من طرف وكيل الجمهورية -ه

                                                           
  .131.، المرجع السابق، صأنظر، زيدومة درياس - 163
ثم لدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، زائري فإن الأم أولى بحضانة و من قانون الأسرة الج 64طبقا لنص المادة  - 164

  .الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك
يساهم الس الشعبي الولائي "المتعلق بالولاية، حيث نصت على  1990أبريل  07المؤرخ في  90/09من القانون رقم  77أنظر، المادة  -  165

مساعدة الطفولة: الس الشعبية البلدية في كل نشاط اجتماعي يهدف إلى ضمان ما يأتي وبالتنسيق مع ا".  
المتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة،  1975المؤرخ في سبتمبر  75/64من الأمر رقم  04/2أنظر، المادة  - 166

  . 894.، ص1975، سنة 81.ر،ع.ج
  167 .ج.إ.من ق 15دة االمأنظر،  -
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من  مقدمة فهي إما أن تكون تلقيه للعرائض ثلا للمجتمع ، و تتعدد وسائل ممو ذلك باعتباره    

إلا أن الغالب الأعم هو تقديم هذه  ،أو من الحاضن أو الأقارب أو الجيران الأبوين أو من أحدهما

المحاضر من قبل فرق حماية الطفولة أو خلايا حماية الأحداث في جهاز الدرك الوطني و اللتان سبق 

  .الإشارة إليهما

  : المندوبين المختصين بالإفراج تحت المراقبة- و

اسا في مراقبة الأحداث المفرج عنهم و من ثم يكون من وذلك بحكم مهمتهم و التي تتمثل أس   

  .واجبهم إبلاغ قاضي الأحداث عن أي حالة تخص حدث في خطر معنوي

  :ريضة أو التبليغ من القاصر نفسهتقديم الع -ي

لم تشر إلى هذه المسألة إلا أن غياب النص ليس معناه  72/03من الأمر  02و إن كانت المادة    

و ذلك راجع إلى أسباب عملية مناطها أن هناك من الأطفال من يتقدم إلى  ،حظر هذا التبليغ

  .المساعدة المحكمة أو مصالح الشرطة من أجل طلب الحماية أو

  :تدخل قاضي الأحداث من تلقاء نفسه - ن

أي أنه لا يمكن للقاضي تقديم  ،و هو ما يشكل خروجا عن المبدأ العام الذي يعرف بمبدأ الطلب   

فيها، و ترجع الحكمة في تقرير هذا الاستثناء هو توفير أكبر حماية للأطفال، يفصل  نفسه ثمعريضة ل

و  .و إزالة كل العوائق التي تحول دون اتخاذ الإجراءات الممكنة حيال الطفل الموجود في خطر معنوي

حداث أثناء حيث أن قاضي الأريبا إلا أنه من الناحية الواقعية موجود؛ إن كان هذا التدخل يبدو غ

حالة الأطفال قيامه بالتحقيق في قضايا القصر المنحرفين، تكون أمامه جميع الإمكانيات لاكتشاف 

الموجودين في أشر تواجه مشاكل، و أن هذه الأخيرة تنعكس سلبا على الأولاد القصر، و هذا ما 

  .و يقرر هذا الاستثناءجعل المشرع يخرج عن القواعد العامة 

                                                                                                                                                                                     

.1975نوفمبر  17المؤرخ في  75/46و هي العبارة الصحيحة بدل و كيل الدولة التي تم استبدالها بالأمر  - 168  
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ن الجهات م سالفة الذكر 02ع قد وسع من خلال نص المادة ا تقدم نلاحظ أن المشر و بناء على م  

يلي هذا   .، وهو مسعى يحمد عليه المشرعض دعوى الحماية على قاضي الأحداثالتي تسمح بعر 

  .الإجراء بدء التحقيق مع الطفل المعرض للخطر المعنوي

  الفرع الثاني

   التحقيق مع الطفل المعرض لخطر معنوي

بعد اتصال قاضي الأحداث بقضية الحدث في خطر معنوي لاسيما استلامه للعرائض المقدمة من    

السابقة، يقوم أمين الضبط بتسجيلها في سجل خاص يدعى  02إحدى الجهات المذكورة في المادة 

سجل الأحداث في خطر معنوي ثم يشرع في استدعاء الطفل القاصر و والدي القاصر إن اقتضى 

هم بالنسبة لوضعية ابنهم باستفسارهم عن موضوع العريضة و يسجل أرائلك حيث يقوم الحال ذ

   .169مستقبله الحدث و كذا حول

ذا أن يتقدموا  أو إضافة إلى أن المشرع أجاز للقاصر أو لوالديه أو ولي أمره اختيار مستشار   

أيام من  08التعيين خلال تعيين مستشار بصفة تلقائية شريطة أن يتم الطلب إلى قاضي الأحداث ل

  . 170تقديم الطلب

أن قاضي الأحداث، يتولى بنفسه دراسة شخصية القاصر،  72/03من الأمر  04و تضمنت المادة    

و الفحوص الطبية و الطب العقلي والنفساني و  و يكون ذلك عن طريق إجراء تحقيق اجتماعي

  .و عقليوذلك للكشف عن وجود خلل أو تلف عضوي أمراقبة السلوك، 

أن يصرف النظر عن جميع هذه الإجراءات أو أن لا يأمر إلا ببعض منها وذلك في حالة  له كما   

و الهدف الوحيد . أثناء سماعه للوالدين و القاصر ما إذا توافرت لديه عناصر التقدير الكافية لاسيما

                                                           
  .72/03من الأمر  03أنظر، المادة  - 169
لافا لما هو عليه الحال ، و نشير هنا أن حضور المحامي إلى جانب الطفل أثناء التحقيق معه أمر وجوبي خ72/03من الأمر  02أنظر، المادة  - 170

  .بالنسبة للحدث الجانح
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يأخذ بعين الاعتبار   من هذه الإجراءات هو تسهيل مهمة القاضي لأجل اتخاذ أو اقتراح حل ملموس

  .أنواع هذه التدابيرالوقوف على فيما يلي ، و هو ما يحتم علينا  171كل ما سبق وقوعه للطفل

  الفرع الثالث

  التدابير النهائية المتخذة في حق الطفل المعرض للخطر المعنوي

 ابيريجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقيق مع الطفل في خطر معنوي أن يتخذ بشأنه أحد التد   

  :عينالمؤقتة الآتية و التي هي على نو 

أنه يجوز  "...و التي جاء فيها 72/03من الأمر  05نصت عليها المادة : تدابير الحراسة - أولا

أمر بالحراسة المؤقتة التدابير فيما يخص القاصر و بموجب  لقاضي الأحداث أثناء التحقيق أن يتخذ

  :التالية

  عائلته؛ إبقاء القاصر في-

دة القاصر لوالده أو لوالدته الذين لا يمارسان حق الحضانة عليه بشرط أن يكون هذا الحق غير إعا-

و في هذه الحالة على القاضي المكلف بالأحداث أن يتأكد من عدم : القاصر ساقط عمن يعاد إليه

الذي  الاجتماعيسقوط الحضانة، و ذلك بجميع الوسائل المتاحة إليه قانونا، كأن يلجأ إلى البحث 

  عه لوالدي الطفل؛يعده المندوبون المختصون، أو أن يتحقق بنفسه أثناء سما

و هم الجدة لأم، ثم  أيلولة حق الحضانة؛حد أقربائه الآخرين طبقا لكيفيات أ تسليم القاصر إلى-

  .ثم الأقربون درجةالجد لأب، ثم الخالة، ثم العمة، 

المشرع لنا في هذه الحالة المعايير التي يمكن و لم يحدد : شخص موثوق فيه تسليم القاصر إلى-

و من ثمة يكون قد ترك اال أمام الاعتماد عليها للقول بأن هذا الشخص جدير بالثقة أم لا، 

  .القاضي من أجل إعمال سلطته التقديرية

                                                           

  .232.أنظر، عبد القادر قواسمية، المرجع السابق، ص - 171
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 نه بإمكان قاضي الأحداث أن يكلف مصلحة المراقبة أو التربية أو إعادةو تضمنت نفس المادة أ   

ذلك عند الاقتضاء و  بملاحظة القاصر في وسطه العائلي أو المدرسي أو المهني التربية في البيئة المفتوحة

  .عندما تتخذ بحق القاصر تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها أعلاه

  :تدابير الوضع-ثانيا

ة، فسلطة القاضي و جعلها جوازي 72/03من الأمر  06ضمن المشرع تدابير الوضع بأحكام المادة    

إلا أنه عادة ما يلجأ القاضي إلى تدابير . اتخاذ تدبير من التدابير اللاحقةمطلقة في اتخاذ أو عدم 

  .تقتضي عزله عن بيئته الأسريةالوضع عندما يتبين له أن مصلحة الحدث 

  :إلحاق الطفل ب أعلاه، نجد أن هذه التدابير تتمثل في 06و باستقراء نص المادة    

  ؛كز للإيواء أو المراقبةمر -

  مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة؛-

  العلاج؛ مؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو-

يجوز لقاضي الأحداث و في أي وقت مراجعة  هوتجدر الإشارة فيما يتعلق بجميع التدابير السابقة أن   

وكيل  أو فسه أو والديه أو ولي أمرهطلب من الحدث نه التدابير إما بصفة تلقائية أو بأو تعديل هذ

 خلال مهلة شهروجوبا هذا الطلب المقدم من الجهات المذكورة البت في  و يتعين عليه .الجمهورية

  .172تلي تقديم الطلب التي 

فإن مدة الإيواء في هذه المؤسسات لا يمكن أن تتجاوز  75/64من الأمر  05و حسب نص المادة    

  .أشهر في أي حال 06

و تبيان سبل الحماية المقررة و المعرضين لخطر الانحراف،  الجانحينعد هذا العرض عن الأحداث ب   

  العقوبة أو التدابير فيما يلي مظاهر الحماية المقررة لهم أثناء تنفيذ  نستعرضلهم قبل و أثناء المحاكمة، 

 

                                                           

  .72/03من الأمر  08أنظر، المادة  - 172
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  المبحث الثالث

  أو التدابير  في مرحلة تنفيذ العقوبةحماية الأحداث 

إن هدف الجزاء أو التدبير المتخذ ضد الطفل الحدث ليس إيلامه و إنما إصلاحه و إعادة تربيته      

، و تنتفي معه فكرة حق اتمع في في تنفيذ العقوبات بالنسبة للطفلو بذلك تتغير السياسة الجنائية 

  .نه اعتدى على مصلحة محمية قانوناتوقيع العقاب كو 

التهذيب عن طريق العمل  التهذيب عن طريق التعليم؛ :للعناصر التالية  و تكون عملية الإصلاح تبعا

  .التهذيب الديني و الأخلاقي ؛و التكوين المهني

  :لهذه الفكرة في النقاط التالية و سنتناول بالدراسة موقف المشرع و مدى تبنيه

 ات الأحداثمراكز و مؤسس ؛)المطلب الأول( حداث في تنفيذ الأحكام القراراتدور قضاء الأ

  .)المطلب الثاني(

  المطلب الأول

   القرارات و دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام

و الذي يتولى بموجبه قاضي  ةأخذ المشرع الجزائري بنظام قضاء الحكم في تنفيذ العقوب لقد   

و يظهر دور القضاء جليا فيما تعلق .الأحداث مهمة تنفيذ الحكم الصادر ضد الطفل الحدث

، و لا نجد هذه القواعد مقررة نجاعتها و فائدا أثناء التنفيذإذ أظهرت عدم  ةاجعة الأحكام التربويبمر 

و  72/03إلى ذلك فإن الأمر فأض .المقررة لحماية الطفل الحدث  تللبالغين مما تعد من الضمانا

ة للطفل المعرض الأحداث مراجعة التدابير بالنسب يلقاضبحماية الطفولة و المراهقة خول  المتعلق

  .للخطر المعنوي 
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  الفرع الأول

  القراراتو على  تنفيذ الأحكام  فدور قاضي الأحداث في الإشرا

  .بير المتخذة لصالح الطفل الجانحمراجعة التدا: أولا

  : تغير و مراجعة تدابير الحمايةصلاحية  قاضي الأحداث في - أ

الأحكام و القرارات التي صدرت وفقا للمادة  يختص قاضي الأحداث وحده في مراجعة و تنفيذ   

أن يقرر له إذ يمكن  ،بغض النظر عن سببها و الجهات التي أصدرت الحكم فيها ج.إ.من ق 444

إلى  ج.إ.ق من 444تعديل التدبير من تدابير الوضع في إحدى المؤسسات التي نصت عليها المادة 

  .ج.إ.ق من 482/1وصي أو شخص جدير بالثقة المادة الين أو تدبير التسليم إلى العائلة سواء للوالد

و التي نصت على ج .إ.من ق 487المادة هذا الصدد التعليق على ما جاءت به  و لا يفوتنا في   

نظام الإيداع أو الحضانة، فإنه يجوز لقاضي أنه في حالة ظهور مسألة عارضة أو دعوى تغيير 

قاضي (لضمان وجود الحدث تحت سلطته، و له زمة الأحداث أن يأمر باتخاذ جميع التدابير اللا

سنة إلى أحد السجون  13أن يأمر بمقتضى قرار مسبب بنقل الحدث الذي يتجاوز عمره ) الأحداث

  .ج.إ.ق 456و حبسه فيه مؤقتا طبقا للأوضاع المقررة في المادة 

أن الحدث الذي  يعقلحية العلمية و النظرية؛ فكيف إن أحكام هذه المادة تطرح غموضا من النا   

بأن سلمه إلى شخص جدير بالثقة مثلا أو أمر بوضعه في مركز مخصص، أن  فصل قسم الأحداث

نظام ة عارضة أو دعوى متعلقة بتغيير في حالة ما إذا طرأت مسأليأمر بحبسه مؤقتا في أحد السجون 

لحبس المؤقت على أحكام زيادة على أن هذه المادة قد أحالت بالنسبة لأمر ا .الإيداع أو الحضانة

، مع التأكيد على أن هذه الأخيرة تتكلم في فقرا الثانية عن مرحلة التحقيق مع ج.إ.ق 456المادة 

 .، و لا تتكلم بأي حال من الأحوال عن مراجـعة و تغيير التدابيرسنة 13الحدث الذي يتجاوز عمره 

دعوى تغيير و ر في مسألة عارضة أي الأحداث و هو بصدد النظـكما أنه لا يعقل أن يقوم قاض

التدبير أن يقوم بوضع الحدث في إحدى السجون بقرار مسبب و لو بصفة مؤقتة مادام أننا لسنا 

  .بصدد جناية أو جنحة تستلزم الأمر بحبسه مؤقتا كما ينص على ذلك قانون الإجراءات الجزائية
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  :صلاحية محكمة الأحداث في التغير و التعديل - ب

 يم الطفل إلى والديه أو الوصي أوذلك في حالة ما إذا رأى قاضي الأحداث أن تدبير تسل و يكون   

، و أن العائلة لم تكن الوسط الذي يسمح للطفل ذي يتولى حضانته لم يكن في صالحهالشخص ال

  .عبا الدور في رقابته من الانحرافبإعادة إدماجه و أن الأبوان لم يل

معرفة أسباب ذلك إلا بالعودة إلى التحقيق الاجتماعي الذي يقوم  و لن يتأتى لقاضي الأحداث   

لا  ج.إ.قمن  444به المندوبين و لذلك فإن قرار وضعه في إحدى المؤسسات المذكورة في المادة 

  .ج.إ.ق من 282/2يكون إلا بعد إحالة الملف على محكمة الأحداث طبقا للمادة 

  :عة التدابيرالحق في مطالبة مراج الجهات التي لها - ج

يجوز لوكيل الجمهورية أو المندوبين المتطوعين أو قاضي الأحداث من  تلقاء نفسه مراجعة تدابير    

يلعب نوا مقيدين بزمن معين، و دون أن يكو  ج.إ.قمن  444الحماية المنصوص عليها في المادة 

  .طفل الحدث مباشرةأم يحتكون بال، خاصة كون لمتطوعين أو الدائمين دور إيجابيالمندوبين ا

على أنه إذا مضى على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث  ج.إ.ق من 483المادة  و لقد نصت   

جاز لوالديه أو لوصيه طلب تسليمه أو إرجاعه إلى حضانتهم و في  ،سنة على الأقلخارج أسرته 

  .ض لا يمكن تجديده إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهرحالة الرف

تحسين بتربية الطفل و  نقاضي الأحداث المختص هذا بعد أن يثبتوا أم جديري و يقدم الطلب إلى   

و كذا في حالة ما إذا ظهرت مسألة عارضة طرأت أثناء تنفيذ الإجراء المتخذ من طرف سلوكه، 

و  .الحماية اللازمة هتبعا للتدبير السابق لا يوفر ل هسواء في مصلحة الطفل أو بقائ ،قاضي الأحداث

اث ظهور أولياء الطفل الحدث و استعدادهم لتكفل الطفل بعد أن أمر قاضي الأحد مثال ذلك

  .بوضعه في إحدى مراكز الحماية

 

  خطر المعنويالح الطفل المعرض للمراجعة التدابير المتخذة لص: ثانيا
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عرض سابق الذكر لقاضي الأحداث أن ينظر في ملف الطفل الم من الأمر 13أجازت المادة    

و لا  و عليه فإن قرار قاضي الأحداث لا يأخذ الصبغة النهائية .يعدل حكمه أو قراره للخطر أن

حداث أو من الطفل أو ولي أمره و تتم المراجعة بدور من قاضي الأ. يحوز قوة الشيء المقضي فيه

  .أشهر 3يجب على قاضي الأحداث أن يفصل في الملف في مدة أقصاها و 

جعة التدابير كما يجوز مرا،  بعد مرور سنة والديه أن يجددوا الطلب إلاو لا يجوز للطفل القاصر أو    

  :في الحالات التالية

  ل؛عدد جديد من الأطفا استقبالالمركز على  قدرةعدم  - أ

 - ج ؛إذا كان الطفل ذا قصور بدني أو عقلي و كان من اللازم وضعه في مؤسسة إستشفائية - ب

  ؛جنس الطفل لا يسمح له بالبقاء في المؤسسة

  ؛إذا تجاوز الطفل سن الرشد المدني -د

     من قانون الإجراءات الجزائية 486التعليق القانوني على المادة : ثالثا

سنة اتخذ في حقه أحد  18و 16كل شخص يتراوح سنه بين   "على ج.إ.من ق 486نصت المادة    

لى عدم المحافظة على النظام إذا تبين سوء سيرته و مداومته ع 444صوص عليها في المادة التدابير المن

و تبين عدم وجود فائدة من التدابير المذكورة أعلاه يمكن أن يودع بقرار  ،و خطورة سلوكه الواضحة

   ." مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابية إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشر

  :و تعليقا على هذه المادة يمكن إبداء الملاحظات التالية

، الحكم الأول  يمكن محاكمة الطفل الحدث مرتينالمادة تخالف القواعد العامة من حيث أنه لا-1

يصدر لصالح الطفل من أجل إصلاحه و إعادة تربيته و الثاني  إيداعه في مؤسسة عقابية دون أن 

دث أن سيرة الطفل الح ذلك أن المادة لم تأتي بسبب جدي و اكتفت بالإشارة إلى ،يرتكب جريمة

  .أصبحت سيئة

ا إنم المؤسسة العقابية بموجب قرار و هذا و لا يمكن من الناحية الإجرائية أن يتم إدخال الحدث إلى-2

  .بموجب أمر إيداع أو صورة من حكم الحبس النهائي
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الخاصة بالأحداث مؤسسات عقابية بل أصبحت مدارس ومعاهد للتدريب و  ت تعد المؤسسالم-3

  .التكوين

  :173لمراحل التاليةلفروض أن تكون مستويات تأهيل الأحداث تبعا هذا و من الم

وي ـفقد يكون المرض العض .يـالنفسيخضع الطفل للعلاج العضوي و حيث : المستوى العلاجي -1

هذه الأمراض سببا في تحسين النفسي أحد عوامل انحرافه و يكون علاجه و شفائه من مثل  أو

  .  سلوكه

ث انت الرغبة و عدم القدرة على مواصلة الدراسة فيجب أن يتعلم الحدإذا ك: المستوى المهني -2

  .الطفل بأنه عضو نافع في اتمع يشعر مهنة أو حرفة، وذلك حتى

 .و ذلك بمساعدة الطفل الحدث على احترام مختلف الأنظمة :و التهذيبيالمستوى التربوي  -3

  ختصاص الخاصة بمراجعة التدابيرقواعد الا: رابعا 

  :مراجعة التدابير و تتمثل فيلك مجموعة من القواعد يجب مراعاا أثناء هنا

الطفل الحدث في مراجعة بعين الاعتبار سن يجب على قاضي الأحداث أن يأخذ : سن الطفل -أ

إذا كان عمر  مثال ذلكو  .ز أن يتجاوز سنه سن الرشد المدنيو في كل الأحوال لا يجو التدابير، 

و كان له مستوى العائلي غير مؤهل لإصلاح الطفل سنة و كان الوسط  16الطفل يتجاوز سنه 

 484فإن على القاضي مراعاة هذه الظروف و هو ما قررته المادة  ،دراسي يسمح له بمزاولة الدراسة

أن العبرة في تطبيق التدابير الجديدة في حالة تغير ومراجعة التدابير  "و التي نصت على  ج.إ.من ق

  ."لغه الحدث يوم صدور القرارلذي يببالسن ا

 

اج يختص إقليميا في تدابير المراجعة و في الدعاوى العارضة في مادة الإفر : الاختصاص الإقليمي - ب

  :174المراقب و الإيداع و الحضانة كل من

                                                           
 .184.أنظر، علي عبد القادر القهوجي و فتوح الشلدلي، المرجع السابق، ص -  173
 .ج.إ.من ق 485أنظر، المادة  -  174
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  الذي سبق أن فصل أصلا في النزاع؛ الأحداث قاضي الأحداث أو قسم - 1

موطن والدي الحدث أو موطن الشخص  قع بدائرتهي قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي - 2

  سلم إليها الحدث بأمر من القضاء؛صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي 

  .د به فعلا الحدث مودعا أو محبوساأحداث المكان الذي يوجقاضي الأحداث أو قسم  - 3

دث تأخذ وصف الجناية فلا و في حالة ما إذا كان الوصف الجزائي للجريمة التي ارتكبها الطفل الح   

  .لقسم مختص بمقر مجلس قضائي آخر يجوز لقسم الأحداث المختص أن يفوض اختصاصه إلا

 رورة تعديل التدبير المتخذ حتى إن اقتضت الض أعلاه 485ل الحدث سمحت المادة و لحماية الطف   

تسليمه ج بعد أن تم .إ.ق من 444و لو تعلق الأمر بوضع الطفل في إحدى المراكز المحدد في المادة 

ما وحسن  .ل الملف إلى قاضي الأحداث المختصعلى أن يتم تحوي ةلوالديه فيكون ذلك بصفة مؤقت

  .الفضلى للطفل مراعاة لتحقيق المصالح المشرع إذ وضع هذا الاستثناء  لفع

اها إلى مرحلة لنا أن نتساءل هنا هل أن علاقة القاضي بالحدث تنتهي عند هذه المرحلة أم تتعدو    

  تنفيذ العقوبة؟

  الفرع الثاني

  دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام الجزائية

أن الأحكام الجزائية  لقد أشار قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين   

يتم في مؤسسات خاصة تسمى المراكز  احتياطياالصادرة عن قسم الأحداث و كذا توقيف الأحداث 

بحت الأحكام الصادرة ضدهم المتخصصة لإعادة تأهيل الأحداث بالنسبة إلى الأحداث الذين أص

هذا و لحماية الطفل الحدث المحبوس بصفة مؤقتة أوجب المشرع على قاضي الأحداث أن  .ائية

 .يراقب أجنحة الأحداث و المراكز المتخصصة في إعادة تأهيل الأحداث

  على الأجنحة الخاصة بالأحداثرقابة قاضي الأحداث  : أولا
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هذه المؤسسات في حدود  ةراقبملقد خول قانون تنظيم السجون لقاضي الأحداث بصفة دورية    

و لا يكفي زيارة الأجنحة بل تمتد عملية الرقابة إلى الوجبات الغذائية  .كل محكمة  اختصاص

مامات و دورات كذا الحو مدى مطابقتها للشروط الصحية، و  المخصصة للأطفال الأحداث

  .175المياه

في و ، ، أثناء تقريره السنوي عدد الزيارات التي قام اقاضي الأحداث على مستوى المحاكم و يعد   

إرسال قاضي الأحداث أن يقوم بتعديلها و فعلى  ،القواعد الخاصة بالأحداثحالة وجود مخالفة 

  .ن أجل حماية الطفل الحدثالنائب العام ليتخذ ما يراه مناسبا و هذا كل م التقرير إلى

الضمانات المقررة للطفل الحدث و التي لا نجد لها تطبيق قانون تنظيم السجون على بعض  و قد أشار

   :، ومن بينهابالنسبة للبالغين

  ؛176أو وقائي لة على الطفل الحدث إلا لسبب صحيلا يطبق نظام العز  -1

هم لقضاء جولة يمكن إخراجو ، لهواء الطلقيقضوا في ا من فسحة حدث في كل يوميستفيد الأ  -2

  .و أن يشاركوا في مجموعات صوتية ومقابلات رياضية، تحت رقابة المربين

يوما أثناء  30منح الطفل الحدث إجازة  أخذ رأي لجنة إعادة التربية بعد يمكن لمدير المركز   -3

 استثنائيةيجوز منحه عطل لحدث ذا سيرة حسنة و إذا كان الطفل ا ها مع عائلتهيفصل الصيف يقض

  .177أشهر 03أيام في كل 10لا تتجاوز ممدها الإجمالية 

على   ويقعلا يجوز تكليفه للقيام بعمل ليلي، كما لا يكلف الطفل الحدث بعمل شاق و    -4

    .178ةتأديبيعقوبات لالنظام الداخلي للمركز و إلا تعرض  احترامالحدث 

   اللجان التربويةالإشراف على : ثانيا

                                                           
 .من قانون تنظيم السجون 119أنظر، المادة  -  175
 .من قانون تنظيم السجون 117أنظر،المادة  -  176
 .من قانون تنظيم السجون 125/1،2أنظر، المادة -  177
من قانون تنظيم السجون في الإنذار، التوبيخ، الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفيهية، المنع  121تتمثل هذه العقوبات حسب المادة  - 178

 .رف في مكسبه الماليالمؤقت من التص
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  :لجنة إعادة التربية-ا

 تنفيذ الأحكام الجزائية و تتولى ىفي الإشراف عللقاضي الأحداث  مساعدة  هيئةتعتبر اللجنة    

ي و ـممثل الوال ؛ مربي؛مختص في علم النفس ؛مدير المركزو المكونة من قاضي الأحداث رئيسا  اللجنة

ة و ـدراس و، ن المهنيـة و التكويـسنوية للدراسلدراسة البرامج ا هـي البلدي أو ممثلـرئيس الس الشعب

  .179اقتراح كل التدابير الرامية إلى تكييف و تفريد العقوبة

  :لجنة العمل التربوي- ب

تنشأ لدى كل مركز اختصاصي و "  حيث جاء فيها 72/03من الأمر رقم  16نصت عليها المادة    

يجوز لهذه تربيتهم و لة القصر و ـق برامج معامـعلى تطبي دار للإيواء لجنة عمل تربــوي تكلف بالسهر

اللجنة المكــلفة كذلك بدراسة تطور كل قاصر موضوع في المؤسسة أن تقترح في كل حين على قاضي 

  ." الأحداث إعادة النظر في التدابير التي سبق له اتخاذها

لمعاملات التربوية المبرمجة ، نقول بأن لجنة العمل التربوي تتكفل بمتابعة تطور اهذه المادةمن خلال    

وتسهر على  واقتراح إعادة النظر في تدابير الوضع على قاضي الأحداث .و المطبقة على الأحداث

 ات وـالمحدث لمؤسس 75/64 رقمز لاســـيما الأمر ـالأنظمة الخاصة بسير المراكحسن تطبيق القوانين و 

القائمة بين إدارة المراكز و قضاة الأحداث الذين و تنسيق العلاقات ولة و المراهقة، ـمراكز حماية الطف

و الاطلاع على ملفات الأحداث، و تتبع وضعيتهم داخل المركز و السهر على إعادة  أمروا بالوضع،

  : 180إدماجهم في الوسط الاجتماعي و تتشكل لجنة العمل التربوي هذه من

  رئيسا؛ قاضي أحداث -

  ؛مدير المؤسسة -

  خران؛ومربيان آ يمرب رئيس -

  مساعدة اجتماعية إن اقتضى الحال؛ -

                                                           
 .من قانون تنظيم السجون 128أنظر، المادة  -  179
 .75/64من الأمر رقم  17أنظر، المادة  -  180
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  المراقب؛ مندوب الإفراج -

  طبيب المؤسسة إن اقتضى الحال؛ -

ويوجد مقرها في المؤسسة أو المركز الذي يوجد فيه الحدث ، و تنعقد مرة واحدة على الأقل كل ربع 

  .ليه سلفاالمشار إ 03-72 من الأمر 7سنة بناء على دعوة رئيسها ، و هذا طبقا للمادة 

ضحاها،  كن أن تتـحقق بين ليـلة وة لا يمـادة التربيـة الإصلاح و إعـه بأن سياسـو إيمانا من هذا،   

المشرع على تجسيد هذه إكمال الحدث لتنفيذ عقوبته و الإفراج عنه، عمل أا لا تتوقف بمجرد و 

رد اعتبار الطفل  و فيحقة الحقيقة من خلال قاضي الأحداث الذي يلعب دورا مهما في الرعاية اللا

  .الجانح

  يالمطلب الثان

     بعد تنفيذ العقوبة دور قاضي الأحداث في حماية الحدث

إن إعادة تأهيل الأحداث ووقايتهم من الانحراف تعد من أهم التحديات التي تواجه اتمع خاصة   

إن مهمة قضاء هذا و  .بل ظاهرة اجتماعية بو أن انحراف الطفل ليس ظاهرة إجرامية فحس

تمثل دور قاضي الأحداث في لملائمة من أجل حماية الطفل المنحرف و يالأحداث هو فرص التدابير ا

  :نفيذ العقوبة في نقطتين أساسيتينالحماية بعد ت

  )الفرع الأول( على الرعاية البعدية للطفل الحدثالإشراف  -1

  )الفرع الثاني( داث في رد الاعتبار للطفل الحدثاختصاص قاضي الأح  -2

 الفرع الأول

 الإشراف على الرعاية البعدية للطفل الحدث

تنفيذ  استكمليمكن لقاضي الأحداث أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل الجانح بعد أن    

جاء فيه أن الطفل الحدث الذي ألزمت  1975و قد صدر منشور في شهر جوان . العقوبة الجزائية

الحكم عليه بعقوبة الحبس و عند الإفراج عنه فإنه أصبح بصفة عادية في شخصيته أو الظروف  
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و بذلك يجب أن تستكمل العقوبة السالبة للحرية .اتمع الذي سبق و أن أظهر عدم تكيفه معه

  .بتدبير ملائم و الذي من شأنه أن يسمح له بالاندماج مرة أخرى في اتمع

و المتعلق بإحداث   64-75ث من خلال تطبيق أحكام الأمر تتحقق الرعاية البعدية للطفل الحد   

المؤسسات الحماية و دور مصلحة العلاج البعدي التابعة لكل من مركز إعادة التربية و مركز حماية 

انتهاء مدة الوضع و إدماجه اجتماعيا و البحث  دالطفولة و هي مختصة بإعداد الطفل الحدث ما بع

بأا عملية و من ثم يمكن القول أن الرعاية البعدية أو اللاحقة للحدث  .عن جميع الحلول الممكنة له

علاجية مكملة للعلاج المؤسس للأحداث الجانحين المفرج عنهم، تستهدف استعادة الحدث لقدراته 

ليحقق أفضل تكييف مع هذه على إدراك مشكلاته و تحمله مسؤولياته لمواجهتها في بيئته الطبيعية 

  .181البيئة

يجب في مرحلة العلاج أو " إلى أنه ي للدفاع الاجتماعي إلى ذلك فأشار ـد تفطن المؤتمر العربوق   

إعادة التربية أن تكون غاية البرامج تقويم شخصية الحدث وتمكينه من السلاح الذي يسهل عليه، 

  .ادرته الإصلاحية، عملية اندماجه من جديد في اتمعغعند م

للاندماج، فينبغي اختيار قدرة الحدث على الاستئناس بالحياة خارج ا في مرحلة الإعداد أمّ    
المؤسسة، وكذلك اختيار نتائج العمل الإصلاحي، ويحصل هذا بمنح الثقة للحدث، ودفعه للاعتماد 
على نفسه، ومساعدته على إيجاد الشغل الذي يناسبه وبالعمل لتقوية الروابط وصلاته الأسرية، 

  .182وصلاته الاجتماعية
  :في ضوء ما تقدم يتضح أن للرعاية اللاحقة أسسا ومقومات أساسية ترتكز عليها، هذه الركائز هي و 
  ذ اللحظة الأولى لإيداعه المؤسسة؛بدء خطة الرعاية اللاحقة للحدث من -
ات ورعاية للحدث بعد بالهيئات الاجتماعية والحكومية في تقديم ما يمكنها من مساعد ستعانةالا -

  ؛الإفراج عنه

                                                           

  .86.، ص197.، ع1999مجلة الأمن و الحياة، سنة أنظر، أحمد محمد كريز، رعاية الأحداث الجانحين و تأهيلهم،  - 181
، 03.الة الجنائية القومية، ع ات الأحداث المركز القوي للبحوث الاجتماعية والجنائية،تقويم برامج العمل بمؤسسعة، حازم حسن جمأنظر،  - 182

  .312.، ص1979
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  ومعقول لمستقبله بعد إخلاء سبيله؛مساعدة الحدث قبل الإفراج عنه في وضع برنامج كامل  -

استخدام الأساليب العلمية الحديثة لتنفيذ البرنامج المعد لاستقرار الحدث بعد الإفراج عنه وذلك  -

وإرشاد الحدث  بالاستعانة بالأخصائيين المؤهلين في النواحي الاجتماعية والنفسية والتشغيل وتوجيه

  ؛إلى أن يتمكن من الاعتماد على نفسه والاندماج في اتمع كمواطن صالح

يجب على مدير المؤسسة أن يعلم فورا " على  75/64من الأمر  34المادة  في هذا الصدد، نصتو    

تدابير الإيواء و ذلك قبل شهر واحد من انقضاء المدة  قاضي الأحداث المختص عن انقضاء مدة

ذكورة و ذلك بموجب تقرير بالخروج يتضمن رأي لجنة العمل التربوي و رأي مدير المركز، بشأن ما الم

  ." تقريره في اية مدة التدبير بيج

أن قاضي الأحداث يبقى متصل بالحدث حتى بعد تنفيذ تدبير هذا النص و يتضح من خلال    

تم وضعه في مؤسسة إعادة التربية  الوضع و لذلك خول له القانون أن يضع الطفل الحدث بعد أن

سنة و هو سن  19بسبب جريمة ارتكبها أن يأمر بوضعه في مؤسسة الحماية حتى يبلغ من العمر 

  . 183الرشد المدني

تقييد الأحكام في صحيفة السوابق القضائية على مستقبل الحدث، تدخل المشرع و نظرا لخطورة    

  .الطفل الحدثسن قواعد نموذجية في رد اعتبار من خلال 

  الفرع الثاني

  اختصاص قاضي الأحداث في رد الاعتبار للطفل الحدث

  -قواعد بكين- ثلقد أشارت قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحدا   

على أن تحفظ سجلات الطفل ارم في سرية تامة و يحضر إطلاع الغير عليها و يكون الوصول إلى 

                                                           
 .235.أنظر، جماد علي، المرجع السابق، ص -  183
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بالتصرف في القضية محل البحث  بصفة مباشرة جلات مقصورا على الأشخاص المعنيينهذه الس

  .184غيرهم من الأشخاص المخولين حسب الأصولأو 

على أن القرارات الصادرة عن  التي نصت ج.إ.من ق 489و هو ما تبناه المشرع الجزائري في المادة    

الضبط و تقيد القرارات المتضمنة جهات قضاء الأحداث تسجل في سجل غير علني يمسكه أمين 

 02لقضائية رقم ، و لا تسلم صحيفة السوابق اتربية في صحيفة السوابق القضائيةتدابير الحماية و ال

و بذلك فإن الجهات القضائية هي وحدها لها صلاحية الإطلاع على السوابق  .إلا لرجال القضاء

  .مقرر للبالغين وو هو خلاف ما هللطفل  ةالقضائي

سنوات من  5و إذا أظهر الحدث الذي كان موضوع هذا التدبير اندماجه بصفة ائية بعد مدة    

تنفيذ الحكم جاز لقسم الأحداث أو محكمة الأحداث مشكلة تشكيلة كاملة بأن تأمر بإتلاف هذه 

  .185للطفل الحدث لا تختص غرفة الاام برد الاعتبارمة و بالتالي القسي

أن أي الطفل أو وصيه عريضة مقدمة لمحكمة الأحداث من صاحب الشو يتحقق ذلك بموجب    

و يختص بالنظر في   ،01أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة ليتم إتلاف القسيمة رقم القانوني 

، و رد الاعتبار هو الإجراء الذي طرحت أمامها المتابعة أو التدبيرطلب رد الاعتبار المحكمة التي 

ء آثار الجريمة من ملف المحكوم عليه و ذلك بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المواد يسمح بإلغا

  :لا سيما منهاج .إ.من ق 679-693

  دفع الغرامة المالية المحكوم ا؛تقديم وصل  -1

 ل الحدث قد تحسنت أخلاقه و سيرته عن طريقإجراء تحقيق حول سلوك الحدث لمعرفة أن الطف-2

ه لم تخص و إن كانت النصوص المذكورة أعلا ،تقوم به المصالح الاجتماعية الذي ماعيالبحث الاجت

  .ائي غير قابل لأي طعن حكم قسم الأحداث برد الاعتبار الطفل الحدث بأي إجراء، و يعتبر

                                                           
 .من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث 19أنظر، المادة  -184
 .ج.إ.من ق 490أنظر، المادة  -  185
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ج يتبين لنا أن المشرع الجزائري حصر تقييد .إ.ق 618و من خلال البند الثالث من المادة  هذا،   

ام و القرارات الصادرة بشأن الأحداث في صحيفة السوابق القضائية على ارمين الأحداث، الأحك

لم نجد و لا مادة تتناول تسجيل التدابير التي تصدر اتجاه الأطفال  72/03و برجوعنا إلى الأمر 

  .للانحراف في صحيفة السوابق القضائيةالمعرضين 

جريمة أم لا، و انون، ذلك لأن العبرة بما إذا كان الفعل يعد إن هذا التوجه يعدد منطقيا في فقه الق   

ليس بنوع التدبير، رغم أن التدابير المتخذة في حق الأحداث الجانحين لا تختلف كثيرا عن تلك 

أحدهما ارتكب جريمة و الآخر موجودا  للخطر المعنوي إلا في كون المتخذة في حق الأطفال المعرضين

بق القضائية إلا الأحكام المقررة للعقوبات أو التدابير ل في صحيفة السوافي خطر معنوي، فلا تسج

  .المتخذة ضد الحدث المرتكب لجريمة ما

الغرض من قيد العقوبات أو التدابير في صحيفة السوابق القضائية ليس الغرض و يبقى التذكير أن    

إنما  ن، وـن البالغيـرميمنه الاعتداد بماضي الحدث من أجل تشديد الحكم كما يقع ذلك مع ا

إعادة  الغرض منه هو اطلاع الجهات القضائية على ماضي الحدث لاتخاذ التدبير الأنسب لحمايته و

  .تربيته

و تماشيا مع متطلبات السياسة العقابية الحديثة، فقد قام المشرع بإفراد مراكز و مؤسسات خاصة    

 72/03طفولة المعرضة للانحراف حيث ألحق بالأمر أنه لم يغفل جانب الللأحداث المنحرفين، كما 

     .المتعلق بإحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة 75/64الأمر 

  المطلب الثاني

  مراكز ومؤسسات الأحداث

، تتمتع طابع إداريالأحداث، مؤسسات عمومية ذات  ستقبالتعتبر المراكز المعدة خصيصا لا   

، و تتكفل برعاية الأحداث الذين صدرت في حقهم أوامر ة المعنوية، و ذمة مالية خاصة ابالشخصي

، أقســـام الأحداث هات القضائية المختصة سيما منهاأو أحكام بالوضع أو الإيداع من قبل الج
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العدل  منها ما هو تابـع لوزارة  ،كما تنقسم إلى نوعين  .و غرف الأحداث باالس القضائيةبالمحاكم أ

، و منها الخاصة م في المؤسسات العقابية، و كذا الأجنحة اكز إعادة تربية و إدماج الأحداثكمر 

، 26/09/1975المؤرخ في  75/64رقم  ، طبقا للأمرزارة العمل و الحماية الاجتماعيةما هو تابع لو 

أو بالأحرى مراكز  186راهقةالمتضمن إحداث المؤسســات و المصالح المكلفــــة بحمايـــة الطفولة  و الم

ل الأطفال الذين هم في خطر ، و أخرى مخصصة لاستقباتخصصة لاستقبال الأحداث الجانحينم

   .معنوي

  الفرع الأول

  المراكز المخصصة للأحداث الجانحين

، إلى أن المشرع الجزائري ميز بين المراكز المخصصة لاستقبال 187أشرنا سلفا في مقدمة هذا المطلب   

، فجعل بذلك مراكــز إعادة الجانحين عن تلك المعدة للأطفال الذين هم في خطر معنوي ثالأحدا

، المكلفة باستقبــال الأحداث الذين كذا الأجنحة بالمؤسسات العقابية  ، و188تربية و إدماج الأحداث

كما   .05/04صدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية المنصوص عليها في قانون السجون رقم 

، الذين صدرت في حقهم تدابير الحماية و التربية للأحداث اكز التخصصية لإعادةخصص المر 

المتضمن إحـداث المؤسسات و  75/64ج، طبقا للأمر .إ.من ق 444التهذيب المنصوص في المادة 

  .المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقـــة 

  :ط التاليـــةعلى حدا في النقــاصنف و لأهميتها فضلنا أن نعالجها كل 

  مراكز إعادة تربية و إدماج الأحداث: أولا

                                                           
  .133.، ص1997الديوان الوطني للأشغال التربوية، وزارة العدل ،  -مرشد المتعامل مع القضاء ر،أنظ - 186
  .78.صل الثاني من هذه المذكرة، صأنظر، الف - 187
القانون جب المتضمن قانون السجون الملغى بمو  02-72المنصوص عليها في الأمر " مراكز إعادة تأهيل الأحداث " إن المشرع استبدل تسمية  -  188
إدماج مراكز إعادة تربيـة و " جين لتصبح المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمسا 02/02/2005المؤرخ في  05/04رقم 

  ."الأحداث 
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 دة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من قانون تنظيم السجون و إعا 116و  28ن أشارت المادتا   

، على أنه منه 28حيث نصت المادة اكز المخصصة للأحداث الجانحيـــن، إلى هذا الصنف من المر 

، مخصصة لاستقبال الأحداث الذين تقل أعمارهم داثف مؤسسات و مراكز متخصصة للأحتصن

  .سنة المحبوسين مؤقتا و المحكوم عليهم ائيـا بعقوبة سالبة مهما تكن مدـــا 18عن 

اخل مراكز يتم ترتيب و توزيع الأحداث المحبوسين د:" منه أيضا على أنه  116و نصت المادة    

، و يخضعــون لفتــــرة ملاحظة و توجيه و ةالجزائيـ، حسب سنهم ووضعيتهم تربية و إدماج الأحداث

وهذه المراكز هي مؤسسات عمومية تابعة لوزارة العدل و تتمثل مهمتها الأساسية في إعادة  189متبعة

م الثقافي تعليما و تكوينا ، و ذلك بإعطائهم حســـب مستواهربية الأحداث و إدماجهم باتمعت

تتم هذه المهمة بواسطة موظفون و  و .ةة و الترفيهيــثقافية و الرياضي، بالإضافة إلى الأنشطة المهنيا

، تحت إشراف وك هؤلاء الأحداث بالمراكزالذين يسهرون إضافة إلى ذلك على متابعة تطوير سلـ

مديره هذا الأخير الذي يختار بدوره من بين الموظفيــن المؤهلين الذين يولون اهتماما بشؤون 

  .190الأحداث

، والمشكلة من رئيــس مصلحة زعلى مستوى هذه المراكز لجنة للتأديب يرأسها مدير المركـتحدث و    

من نفس  122، طبقا للمادة الاحتباس و مختص في علم النفس و مساعدة اجتماعية و مربي

  .القانون أعلاه

 ـةو ذلك بموجب الاتفاقيـ ،شبه طبيون ملحقين من وزارة الصحة وأخصائيون كما يوجد أطباء   

داث بمجرد نوط م فحص الأحــالمو  03/05/1989بين وزارتي الصحة و العدل المؤرخة في المبرمة 

، و الهدف هو متابعة الحالة الصحية يكون ذلك بصفة دورية مرة كل شهر ، ووصولهم إلى المركز

  .191لهم

                                                           
  . جون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينمن  قانون تنظيم الس  116و  28أنظر، المواد  - 189
تسند إدارة مركز إعادة تربية و إدماج الأحداث "ون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على من قان 123نصت المادة  - 190

  ."إلى مدير يختار من بين الموظفين المؤهلين و الذين يولون اهتماما خاصا لشؤون الأحداث الجانحين
  .27.أنظر، علالي بن زيان، المرجع السابق،ص - 191
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  :و تتمثل هذه المراكز في الآتــــي

هذا الأخير أنشأ  –مجلس قضاء وهران  –قديل :  )ر ذكو (مركز إعادة تربية و إدماج الأحداث   -

  .192و عرف منذ ذلك عدة تعديلات و تغييرات جوهريــة 1970قبل 

مجلـس قضــاء الجزائر  –) شاطوناف( الأبيار :  )بنات(مركز إعادة تربية و إدماج الأحداث   -

وضوعات فيـه استثنائيا ، و هن مفي خطر معنويهن العاصمة هذا الأخير يأوي أيضا البنات اللائي 

  .لقلة المراكز

   .مجلـس قضــاء بومــرداس –تجلبين ) ذكور( مركز إعادة تربية و إدماج الأحداث  -

مجلس قضاء ( سطيف  –حي المنظر الجميل  : )ذكور (مركز إعادة تربية و إدماج الأحداث -

  ).سطيف 

  :فيثلـة و تشترك هذه المراكز في المصالح التي تشتمل عليها و المتم

 -. مباشرة بمجـــرد وصولهم إلى المراكز ثالأحدا هذه الأخيرة يوجه إليها :ة الاستقبالمصلح-

 المكلفة بمتابعةالثانية التي يوجه إليها الحدث و هذه المصلحة هي المرحلة : ـهمصلحـة الملاحظـة و التوجيـ

  .، و كذا دراسة شخصيتهحالة الحدث الجسمانية و النفسية

تتكفل و  .و التوجيه، و ذلك بعد انتهاء فترة الملاحظــة يوجه إليها الأحداث :عادة التربيةمصلحة إ-

و يحرس  ؛بالأحداث و ذلك بتعليمهم و تكوينهم و السهر على حسن استغلالهـم لأوقات فراغهم

لدراسي و ، وعلى تكوينهم اياالمربون و المعلمون و أعوان إعادة التربية ا على تربية الأحــداث أخلاق

ياء شعورهم و الواجب نحو إحو  ردي و الجماعيالمهني و ذلك بتلقينهم مبادئ حسن السلوك الفـــ

  .193، و لأجل ذلك فإنه يتم تنظيــم دروس التعليم العام داخل المركز وفقا للبرامج الرسميـــةاتمع

                                                           

192 - Cf. Touati BETTAHAR, Organisation et systèmes pénitentiaires en droit algérien, 1ére édit, office 
national des travaux éducatifs, Alger, 2004.p. 216. 

  .28.علالي بن زيان، المرجع السابق، صأنظر،  - 193
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ة واحدة في الشهر على و نشير إلى أن هذه المراكز تخضع لرقابة قاضي الأحداث بصفة دورية مر    

تابعة لوزارة المراكز هذه و مادامت  .سالف الذكـــر 05/04من القانون رقم  33الأقل طبقا للمادة 

التي قابيـة و ، فارتأينا الإشارة و لو بإيجاز  إلى الأجنحة الخاصة بالأحداث بالمؤسسات العالعدل

المذكور  05/04 من القانون  29ها المادة ، و التي نصـت علي)لوزارة العدل( تابعة لها هي دورها ب

  .آنفـا

سنة مؤقتا مهما كانت الجريمة  13هذه الأجنحة لا يحبس ا الأحداث الذين تقل أعمارهم عن    

سنة مؤقتا في مكان خاص  13ا سن ، و إنما يحبس ا الأحداث الذين تجاوزو المرتكبة من طرفهم

  .194يخضعون لنظام العزلة في الليـــلو 

 

 

 

  تربيـةالمراكـز التخصصيـة لإعـادة ال: ثانيــا

و  ساتـالمتضمن إحداث المؤس 26/09/1975المؤرخ في  75/64ر رقم ـمنصوص عليها في الأم   

وشخصية  ، على أا مؤسسات عمومية ذات طابــع إداريكلفة بحماية الطفولة و المراهقةالمصالح الم

هذا والرياضة، و  يصدر بناء على تقرير وزير الشبيبـة ، تحدث بموجب مرسوممعنوية و استقلال مالي

  .منه 08طبقا للمادة 

يكملوا الثماني عشرة من عمرهـم  كما تعد مؤسسات داخلية مخصصة لإيواء الأحداث الذين لم   

 ج.ج.إ.من ق 444، و كانوا موضوع أحد التدابير المنصوص عليها في المادة إعادة تربيتهم بقصد

  .من الأمر المذكور أعـــــلاه 08ث المتخلفين بدنيا و عقليا حسب المادة باستثناء الأحدا

سالف الذكر و كذا القانـــون الأساسي  75/64هامها طبقا لأحكام الأمر كما تقوم المراكز هذه بم   

وبالتعاون مع لجنة العمل  ى تقرير وزير الشبيبة و الرياضة النموذجي المحدد بمرسوم يتخذ بناء عل

من  03و هذا حسب المادة   03-72 من الأمر رقم 17و  16بوي المنصوص عليها في المادتين التر 
                                                           

  133. أنظر،  مرشد المتعامل مع القضاء، المرجع السابق، ص- 194
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لا يجيز الترتيب أو من الأمر المذكور  04في المادة  كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع  .64 -75الأمر 

ة ائية الخاصــالجهات القضهذه المراكز إلا لقاضي الأحداث و الأمــر بالترتيب  النهائي أو المؤقت في 

  .بالأحداث

 أجاز للوالي أو لممثله في حالة الاستعجال الأمر بوضع الأحداث فيها شريطة ،استثناءا لهذا المبدأو    

لبت ، على أن يقوم مدير المركز برفع الأمر إلى قاضي الأحداث لأيام 08أن لا تتجاوز مدة الوضع 

أشهر كحد أقصى  06حددت مدة  64-75من نفس الأمر  05إضافة إلى ذلك فإن المادة  .فيه

كحد أقصى )  02(و مدة سنتين  ،ج.إ.ق 455نصوص عليها في المادة لعمليات الإيواء المؤقت الم

 09و هذا طبقا للمنشور الوزاري رقم  ،ج.إ.ق 444بالنسبة لتدابير الوضع المشار إليها في المادة 

اقتصرت فقط لم تحدد مدة الوضع و  ابقةالس 444ـادة ـلاسيمـا و أن الم 1974-06- 11الصادر في 

  .م.من ق 40طبقا للمادة ) 19(سنة على عدم  تجاوز سن الرشد المدني و المحـدد بتسعة عشر 

و أوجب المشرع كذلك أن يكون كل مقرر بالإيواء في هــذه المراكز مسبوقا بتحقيق اجتماعي تقوم    

 ، أو بتقرير الملاحظة في مركز داخلي أو وسط مفتوحتوحـالمفبه مصلحة  الملاحظة و التربية في الوسـط 

جانب تكليف مصـالح الولاية بالنشــاط الاجتماعي، بعدما أصبحت وزارة العمل و الحماية إلى 

هــي المشرفة على هذه المراكز بدلا من وزارة الـــشبيبة و الرياضة ) التضامن الوطني حاليا( الاجتماعية 

مة مستمرة على جميع هذه المراكز سواء على الصعيد البيداغوجي أو و ذلك بممارسة مراقبة دائ

  .64- 75من الأمر  7و  6الإداري طبقا للمادتين 

أما فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمراكز التخصصية لإعادة التربية فإا تشتمل على ثلاث مصالح    

  :نها القيام بمهام معينة و هي أوكل لكل واحدة م

تقوم بمهمة دراسة الحدث و ذلك عن طريق الملاحظة المباشرة لسلوكه بواسطة : لاحظـةمصلحة الم-1

 06 يجوز أن تزيد على أشهر و لا 03فحوصات و تحقيقات والإقامة فيها لا يمكن أن تقل عن 

و عند انتهاء هذه المدة تقوم بإرسال تقرير إلى السيد قاضي الأحداث المختص مشفوعا  .أشهــــر

دثإزاء الحـ ا و باقتراح يتضمن التدبير النهائي الممكن اتخاذهبملاحظا .  
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و  تقوم هذه الأخيرة بتزويد الحدث بتكوين مدرسي ومهني يتناســب: مصلحة إعادة التربية -2

، بغية إعادة إدماجه في أخلاقيا، دينيا، وطنيا ورياضياشخصيته بالإضافة إلى سهرها على تربيته 

كما تقوم بنشاطات  .المعنية تبإتباع البرامج الرسمية المسطرة مــن الوزارا الوسط الاجتماعي و ذلك

من  11و  10لفائدة الحدث قصد تقويم سلوكه و توفير العـمل التربوي الملائم له حسب المادتان 

  .75/64الأمر 

و هي مصلحة مكلفة بإعادة إدماج الأحداث في الوسط الاجتماعي  : مصلحة العلاج البعدي-3

، و خلالها يمكن ظار اية التدبير المتخذ بشأم، في انتذلك بالشروع في ترتيبهم الخارجي تمو ي

، و هذا بعد أخذ رأي لجنة العمــل التربوي ة للعمل أو بمركز للتكوين المهنيإلحاقهم بورشات خارجي

  .سالـف الذكر 75/64من الأمر  3المشار إليها في المادة 

المذكور  75/64ث عن المراكز المتخصصة لإعادة التربية المحدثة بموجب الأمر و ما دمنا بصدد الحدي   

المتضمن إنشاء  1987- 12-01المؤرخ في  261-87، فإنه يجدر بنا الإشارة إلى المرسوم رقم سلفا

، و و المراهقةمراكز متخصصة في إعادة التربية و تعديل قوائم المراكز المتخصصة في حمايـــة الطفولة 

ماكن يعد المرجع الأساسي و الدليل القيم في توجيه قضاة الأحــداث لا سيما إحاطتهم علما بأ الذي

   .تواجدها على المستوى الوطني

الشلف، :  ا النوع من المراكز و هيو في هذا الشأن أشارت المادة الأولى منه إلى ولايات يقع فيها هذ

  .، جيجـل، سكيكدةأم البواقي، تيارت

ذلـك السابق و  261- 87في المرسوم رقم ام قائمة مراكز إعادة التربية المشار إليها كما تم إتم   

، بموجــب المرسوم بسكرة، تمنراست، سوق أهراس ،حداث مراكز أخرى في كل من سكيكدةباست

  .2004يوليو  19المؤرخ في  02-04التنفيذي رقم 

 02-1573تحت رقم  13/10/2002في ، فإنه و بموجب الرسالة المؤرخة بالإضافة إلى ما سبق   

  ة فـيـصادرة عن وزارة التشغيل و التضامن الوطني و كذا البرقية الوزارية  المؤرخ
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الصادرة عن مديرية الشؤون الجزائية و إجـراءات العفو بموجبها  02/  525، تحت رقم 19-10-2002

البليدة، قسنطينة، تلمسان، : منث الذكور المتواجدة في كل تم تحويل مراكز  إعادة التربية للأحدا

  .، إلى مراكز إعادة التربية مخصصة لاستقبال الأحداث الإناثباتنة، تيارت

ادة و نخلص مما قيل آنفا إلى أنه بالرغم من أن المشرع حدد اختصاص المراكز التخصصية لإعــ   

 ، إلا أنه في75/64ر الأمـمن  08 ، و المتمثل في استقبال الأحداث الجانحين فقط طبقا للمادةالتربية

دفع  امم ،، بحيث أصبحت تستقبل أيضا الأحداث الذين هم في خطرالواقع الميداني عكس ذلك تماما

واعتمادها معيار الــسن بحيث المنوطة بكل مركز  بالوزارة الوصية إلى إعادة النظر في الاختصاصات

بال الأحداث الذيــن يتراوح سنهم ما بين أصبحت المراكز التخصصية لإعادة التربية تختص بقبول استق

  .كانوا جانحين أو في خطر معنــوي  سنة سواء 19إلى  14

هذا ما يمكن قوله عن المراكز الخاصة بالأحداث الجانحين التي ميزها المشرع عن المراكز الخاصـة 

   .خطر معنوي على النحو السالف ذكرهبالأحداث في 

  الفرع الثاني

  خطر معنوي الذين هم في لأطفالالمراكز المخصصة ل

العشرين القصر الذين لم يكملوا الواحد و  : "على أن  72/03لمادة الأولى من الأمر رقم نصت ا   

سلوكهم  ضة للخطر أو يكون وضع حمايتهم أوعاما و تكون صحتهم و أخلاقهم أو تربيتهم عر 

التربوية ضمن الشروط المنصوص عليها ، يمكن إخضاعهم لتدابير الحماية و المساعدة ممضرا بمستقبلهــ

  .195في المــواد الواردة بعده

 إحدى وجد في داث أن طفلاأعلاه أنه إذا ثبت لقاضي الأح و تبين من خلال المادة الأولى   

من نفس الأمر  10، أمكن له زيادة على تدابير الحراسة الواردة في المادة الحالات التي أشارت إليها

                                                           

  .لخطر المعنوي التي تم دراستها سابقاالتعرض ل هي حالات 72/03أشارت إليها المادة الأولى من الأمر رقم الحالات التي  - 195
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ائية بإحــدى الذي هو خطر معنوي بصفة  بشأن الطفل مر باتخاذ تدابير الوضعالمذكور سلفا أن يأ

  :المؤسسات التالية

                            ؛ةمركز للإيواء أو المراقب -

                      ة،مصلحة مكلفة بمساعدة الطفول -

  .مؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج -

 واء أوـنجد أن المشرع أشار إلى مراكز الإي 72/03أعلاه من الأمر  11استقرائنا لنص المادة و من    

المتضمن إحــداث المؤسسات  64-75، هذه الأخيرة لم تكن معروفة إلا بعد صدور الأمر رقم المراقبة

مصالح الملاحظة  و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة و حصرها في المراكز التخصصية للحمايـة

الذين هم في خطر     SOEMOو التربية في الوسط المفتوح و المكلفة خصيصا باستقبال الأحداث 

  :يمعنوي و هو مـا سنتناولـه في الآتــ

  :المراكــز التخصصيـة للحمايـة: أولا

 قـلالالاستاري و تتمتع بالشخصية المعنوية و تعتبر هذه المراكز مؤسسات عمومية ذات طابع إد   

لإيــواء الأحداث لى تقرير وزير الشبيبة و الرياضة، و هي مخصصة ، تصدر بموجب مرسوم بناء عالمالي

و الذين كانوا  حمايتهـمعاما من عمرهم بقصد تربيتهم و ) 21(الذين لم يكملوا الواحد و العشرين 

لمذكور أعلاه و هم ا 72/03من الأمـر رقم  11و  6و  5موضوع أحد التدابير الواردة في المواد 

و هذا  196، و يستثنى من اختصاصها الأحداث المتخلفيـن بدنيا و عقلياالأطفال في خطر معنوي

  .75/64من الأمر رقم  13و  3لمادتان لطبقا 

بالإضافة إلى أنه يجوز لها قبول الأحداث الذين سبق وضعهم في المراكز التخصصية لإعادة التربية    

من نفس الأمر   14و هو ما نصـت عليه المادة  وائهم للعلاج البعدي،من تدبير إي اواستفادو 

لكن الملاحظ في الواقع أنه أصبحت هذه المراكـز تستقبل مباشرة الأحداث الجانحين  ).75/64(

                                                           
،  1987-12-01المؤرخ في  259-87بخصوص الأحداث المتخلفين عقليا و بدنيا فلهم مراكز خاصة م نص عليها المرسوم رقم   - 196

ليم متخصصة للطفولة المعوقة و تعديل قوائم المؤسسات و لمزيد من المعلومات أنظر في ذلك، مدونة المتضمن إنشاء مراكز طبية تربوية و مراكز للتع
  .136النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالأطفال ، المرجع السابق ، ص 
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، و لعل السبب هـو كثرة الأحداث الجانحين و قلة المراكز هو م من أا غير مختصة قانونا لذلكبالرغ

بعدما آلت إليها صلاحية الإشراف على هذه المراكز من قبل  197التضامن الوطني الذي أدى بوزارة

وزارة الشبيبة و الرياضة إلى مراجعة التمييز بيــن اختصاصات المراكز على النحو الذي أشرنا إليه في 

، إذ أصبحت المراكز التخصصية حث، و اعتمدت في ذلك معيار السنبداية هذا المطلب من الب

سنة سواء من فئة الجانحين أو من  14و  07يتراوح سنهم ما بين ن ستقبل الأحداث الذيللحماية ت

  .فئة الذين هم خطر معنوي

وضع الأحداث في مراكز قريبة  –أغلبيتهم  –كما نضيف في هذا الصدد تفضيل قضاة الأحداث    

  .من مقر سكناهم سواء كانت متخصصة للحماية أو لإعادة التربية

سالف  75/64من الأمر  4/2، فإن المادة للمراكز التخصصية لإعادة التربيةال بالنسبة و كما هو الح

 08تتجاوز  ، أجازت للوالي أو ممثله في حالة الاستعجال الأمر بوضع الأحداث فيها لمـدة لاالذكر

من  ، و لا يمكن في أي حالهأيام شريطة أن يرفع مدير المؤسسة الأمر فورا لقاضي الأحداث للبـت في

  من الأمــر 6الأحوال أن يتجاوز الإيواء المؤقت المنصوص عليه في المادة 

و مــدة سنتين  75/64من الأمر  5أشهر طبقا للمادة  06في أي حال من الأحوال مدة  72/03

طبقا للمنشور  72/03 من نفس الأمر  11عليه في المادة بخصوص عمليات الإيواء النهائي المنصوص 

د لم تحد 72/03من الأمر  12المادة  ، علـى الرغم من أن1974-06-11الصادر في  09اري رقم الوز 

  .198، و إنما أشارت إلى عدم تجاوزه في كل الحالات سن الرشــــد المدنيمدته

  :و تشتمل المراكز التخصصية للحماية على ثلاثة مصالح و المتمثلة في

نياته و أهليته عن طريق فحوصات امهمتها دراسة شخصية الحدث و إمك: مصلحة الملاحظة-1

  -75/64من الأمر  16ادة م -ة تحقيقات متنوعو 

                                                           
  .كانت تسمى وزارة العمل و الحماية الاجتماعية: وزارة التضامن الوطني  - 197
  .34.المرجع السابق، صعلالي بن زيان،  ،أنظر - 198
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التكوين ة و مكلفة خصيصا بتزويد الحدث بالتربية الأخلاقية و الوطنية و الرياضي: مصلحة التربية-2

ادة م-، و ذلك طبقا للبرامج الرسمية المعدة من الوزارات المعنية رسي و المهني بغية دمجه اجتماعياالمد

  .75/64ر من الأمــ 17

مهمتها البحث عن جميع الحلول التي من شأا السماح الأحـداث : مصلحة العلاج البعدي-3

 -، لا سيما القادمين من مصلحة التربية أو من مركز متخصص لإعادة التربية الاجتماعي بالاندماج

  -75/64ـرالأممن  18ادة م

 الأحداث الذين هم في خطر معنوي  المكلفة باستقبالإلى جانب المراكز التخصصية للحماية و 

 الح الملاحظة وـو المتمثلة في مص ،م و فعال في حماية هؤلاء الأطفالتوجد مصالح أخرى لها دور ها

  S.O.E.MO التربية في الوسط المفتوح

  مصالح الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح: ثانيا 

1966عية في سنة هذه المصالح أسست كمؤسسات اجتما   
بمقتضى القرار الوزاري الصادر عن  199

اسم مصلحة  1963كان يطلق عليها في سنة   1966-12-21وزارة الشباب و الرياضة المؤرخ في 

التوجيهية التربوية  ، و التي كانت عبارة عن هيئة تربوية تنتمي إلى مصلحة الاستشارةالطفولة حماية

بالأحداث الذين هم في خطر معنـوي و إعداد البحوث  ، موكول إليها مهام التكفلبالعاصمة

المؤرخ  12طبقا للقرار الوزاري رقم  الاجتماعيثم تم إلحاقها بمديرية النشاط  .الاجتماعية المتعلقة م

  .و المتضمن التنظيم الداخلي لمديريات النشاط الاجتماعي 1998مارس  17في 

و  ث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولــةالمتعلق بإحدا 64-75نص عليها الأمر رقم    

تنشأ مصالح الملاحظة و التربية في الوســط المفتوح : " منه على أنه  24، إذ جاء في المادة المراهقة

  ."اقع مصلحة واحدة في كل ولايـة بو 

ث الموضوعين داـ، تأخذ على عاتقهـا الأحئيةمن نفس الأمر على أا مصالح ولا 19و عرفتها المادة 

  :مو ه اتحت إشرافه

                                                           
  .209.لي مانع، المرجع السابق، صع، أنظر - 199
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الأحداث الجانحين الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية لا * 

  .همن 455و  444سيما المادتان 

 72/03من الأمــر  10و  5الأحداث الذين في خطر معنوي الموضوعين تحت الملاحظة طبقا للمواد * 

الجهة  ي الأحـداث أوـالطفولة و المراهقة و تتكفل أيضا بالأحداث الذين أمر قاضالمتعلق بحماية 

، أو الأحداث المطلوب التكفل م من قبل القضائية الخاصة بالأحداث، بوضعهم لدى مصالحها

  .75/64من الأمـر  22المصالح المختصة بوزارة الشبيبة والرياضة و هذا حسب المادة 

بية ادة التر لتعاون مع المراكز المتخصصة لإع، احظة و التربية في الوسط المفتوحلاكما يجوز لمصالح الم   

لهادفة إلى الوقاية من سقوط ، و القيام بجميع الأبحاث و الأعمال او المراكز المتخصصة للحماية

مع  ، و ذلك بمساعدم من خلال إجراء اتصالاتالأطفال الذين في هم خطر معنوي في الجنوح

من الأمر المذكور  19أصدقائهم بما فيه الاتصال بأماكن قضاء أوقات فراغهم طبقا للمادة و آبائهم 

  .200أعلاه

  : يـو تشمل هذه المصالح على أقسام و هي كالآت

أشهر   03يهتم بإيواء الأحداث و حمايتهم و توجيههم لمدة لا تتعدى : و الفرز قسم الاستقبال-1

  .داثلذين عهد م من قاضــي الأحا

مهمته تتمثل في القيام بمختلف الفحوصات و التحقيقات : سم المشورة التوجيهية و التربويةق-2

  .-75/64من الأمر  21 ادةم-، و إعادة تربيته ة الحدث و بالتالي كيفية معاملتهقصد معرفة شخصي

اء و تجدر الإشارة إلى أن مصالح الملاحظة و التربية في الوسط المفتوح يشرف عليها مدر    

رى مندوبو ، أو بالأحفسانيون و كذا مساعدون اجتماعيونيساعدوم موظفون إداريون و أطباء ن

من  21و  19و هذا حسب المادتان الجزائية  ، المنصوص عليهم في قانون الإجراءاتالحرية المراقبة

آخر من نفس الأمر على نوع  25راكز السالفة الذكر نصت المادة للم ةاف، بالإض75/64الأمر 

                                                           

  .102الرجع السابق، ص ، علي مانع،أنظر - 200
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وهي عبارة عن ضم وتجميع للمراكز التخصصية لمتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة والمتمثل في المراكز ا

لإعادة التربية  والمراكز التخصصية للحماية  ومصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح ضمن 

  .مؤسسة وحيدة
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و في إطار ما تناوله البحث من استعراض تشريعي للقوانين المتعلقة على ضوء ما تقدم،    

هو من هذا النوع من الدراسات يسهل ملاحظة أن بالحماية الجنائية للطفل في الجزائر، 

ذلك التناسق بين فروع القانون و سائر العلوم  الذي يجمع في طياته الشيقةالمواضيع 

و سعة الفكر من أجل تحقيق مصلحة تاج إلى إلمام النظر غير أنه يح .ىالأخر  الاجتماعية

  .ه ليكون رجل الغدـو يئت الاستقرارالطفل الفضلى في 

قوق الطفل قد حظيت باهتمام لا مثيل له و قد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن ح   

لتشريعات الوضعية، قصب السبق على الإسلام ل كان فيهاءا من الشرائع السماوية التي  بد

وجوب حمايـة الطفل، و سواء على الصعيد الدولي، أو على الصعيد الوطني في التأكيد على 

  .احترام حقوقه

و رأينا كيف تدرج  .في الاهتمام ذه الفئة الضعيفةكما لمسنا أيضا الجهود الدولية الدؤوبة     

الدولية الخاصة بحماية  لاتفاقيةاهذا الاهتمام من مجرد الإعلانات و التصريحات إلى تبني 

  .للإنسانيةحقوق الطفل، و التي كانت ثمرة طيبة من ثمار العمل المشترك 

لاحظنا ، نائية للطفلمستوى نطاق البحث الذي تمحور حول مدى الحماية الج أما على   

لصلة مع المواثيق و الاتفاقيات الدولية ذات اأن موقف المشرع الجزائري ينسجم إلى حد كبير 

  .دف إلى تحقيق هذا الغرض، و غدا يعبر عن سياسة جنائية و عقابية بحقوق الطفل

الإيذاء و قد تراء للعيان أن أبرز مظاهر الحماية للطفل تظهر من ناحية تجريم جميع صور    

شرع لقتل الأطفال حديثي الولادة، و  تجريم المفي ذلك  استهلناو . الطفلالتي قد يتعرض لها 

، و ما ذاك إلا رغبة منه في ه لم يخص جريمة القتل العادي للأطفال بنص خاصكيف أن

  .إخضاع الفعل للقواعد العامة و التي يكون الجزاء فيها غالبا بالإعدام
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ة أو ـة من صور الإيذاء العمديـكما لاحظنا أن الطفل في قانون العقوبات قد لاق حماي    

جميع صور و في ذلك فقد جرم المشرع  .خطرحتى تلك التي قد تعرض حياته أو أمنه لل

  .الحفاظ على الاستقرار الأسري للقاصربغية في خطف الأطفال 

سن المشرع مجموعة من القوانين  و في إطار حماية صحة الطفل، و التي تعتبر مطلبا مهما،    

ضرورة  لنا في هذا الصدد قدم النصوص و تبينبواجب تلقيح الأطفال، و كتلك المتعلقة 

عريض الطفل إلى الكحول كما تم التطرق إلى جرائم ت. لنظر في الجزاءات المترتبة عن المخالفةا

و سجلنا في ، الأطفالو أخلاق من أخطر الجرائم التي دد صحة  باعتبارهما و المخدرات

ينبئ على إقرار حماية جنائية و هو ما هذا موقف المشرع في التشديد على جرائم المخدرات 

  .فلخاصة للط

اتضح لنا أن قصد المشرع و في خضم معالجة الحماية الجنائية للطفل من الناحية الجنسية،    

جاء واضحا في توفير حماية نوعية في قانون العقوبات و ذلك تماشيا مع ما نصت عليه المادة 

الدولية لحقوق الطفل، و ذلك من خلال توجيه قصده نحو تجريم جميع  الاتفاقيةمن  19

سجلنا ذلك الغموض على أنه من جهة أخرى . الاعتداء الجنسي على الطفل القاصرصور 

و تم التأكيد على ضرورة تجاوز الطابوهات الذي ينتاب النصوص المتعلقة بدعارة الأطفال، 

  .من الأهل عن هذه الجرائم تجنبا للفضيحةالسكوت التي مازالت تمثل 

شتى الجزائرية، عمل المشرع على بسط الحماية على و لأهمية الطفل في المنظومة القانونية    

أو حالة الاجتماعية من خلال تجريم كتلك المتعلقة بالحالة المدنية للطفل،   الأخرىالفروع 

و لعل أبزر مظهر للحماية ذلك . طائفة من الأفعال التي تحول دون تحقق هذه الأهداف

حكام الحضانة لما يمتاز به الموضوع من أو مخالفة أالأسرية  الالتزاماتيتعلق بمخالفة الذي 

   .حساسية
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إلى  التطرقفقد تم و لما كانت حقوق الطفل المالية لا تقل أهمية عن الحقوق الأخرى،    

ذه الناحية كتلك المتعلقة باستغلال حاجة قاصر أو عدم تسديد  الخاصجميع صور التجريم 

  .قضاءالنفقة المقررة 

وع الحماية الجنائية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي، و من خلال دراستنا لموض   

راءات المتبعة أمام قضاء الأحداث، و كيف أن المشرع قد أفرد خصوصية الإجلاحظنا 

لشخصية جزاءات مناسبة للأحداث الجانحين تقوم أساسا على وجوب تطبيق التدابير الملازمة 

اك يعود إلى اعتبـارات اجتماعيـة و قوام ذأجل إعادة توجيه و تربية الطفل، و  الحدث من

دائرة العقاب التقليدي المتسم الحدث قدر المستطاع عن  إبعادمنطقية دف إلى ضرورة 

  .بالردع و الزجر

من المشرع إلا أنه تم تسجيل بعض النقص و الغموض في بعض  الاهتمامو رغم هذا    

 462ـن المتعلقة بأحكام المادتي النصوص التي وردت في كتاب الأحداث الجانحين كتلك

قيقا لمصلحة الحدث الفضلى، رأينا كيف أن لقاضي الأحداث و تح. ج.إ.من ق 487  و

الأحداث و الأطفال سلطات واسعة في اتخاذ و مراجعة التدابير القانونية المطبقة على 

الإشراف  المعرضين للانحراف، و تجلى لنا بوضوح الدور الفعال الذي يلعبه هذا الأخير في

ية اللاحقة و رد على تنفيذ العقوبة أو حتى بعد استكمالها من خلال تطبيق تدابير الرعا

  .الاعتبار للحدث

داث و الأطفال التكفل بالأحو لا يسعنا في ختام هذه المذكرة سوى التنويه إلى نظام    

سسات المتخصصة المعرضين للانحراف، فقد تبين لنا جهود الدولة في خلق هذه المراكز و المؤ 

و إعداد الكوادر التي تشرف على هذه المراكز، و إن كان من الناحية في الرعاية و التربية، 

  .يسجل نقص و قدم في هذه المؤسساتالعملية 
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و ختاما، فإن مسألة حماية حقوق الطفل هي من المسائل التي تتشارك فيها جميع فئات    

وفى في تطلعات الإصلاحات التي الأ الاعتبارقى و التي باتت من الضروري أن تل، اتمع

  .تقوم ا الدولة
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المكتبة  ،11.، ط1.جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الجامع الصغير، ج - 

  .ن.س.البخارية الكبرى، د

 .ن.س.د ،ربي، بيروت، دار إحياء التراث الع3جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الد  - 

 .2001الجزائر، ت،.أ.و.د ،2.ج الجزائية المواد في القضائي الاجتهاد بغدادي جيلا لي - 

، الوكالة الوطنية للإشهار، 1.جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد  الجزائية، ج - 

  .1996ن،.م.د
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ت، الجزائر، سنة .أ.و.، د1.، ط1.جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ج - 

2000.  

ؤسسة الوطنية للإتصال و النشر جيلالي بغدادي، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الم - 

 .1996الإشهار، الجزائر، و 

  .1999ت، الجزائر، .أ.و.، د1.جيلالي بغدادي، التحقيق، دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية، ط - 

 ،7و 6الدين ،قانون العقوبات العام والخاصموسوعة  ،ترجمة لين صالح مطر ،رينه غارو - 

  .ن.س.د ،لبنان ،بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية

الشافعي عبيدي، الطب الشرعي و الأدلة الجنائية، الموسوعة الجنائية، دار الهدى، الجزائر،  - 

2008. 

 دة،العقي دار ،1.ط الثاني، الد البهية، الدرر شرح الندية، الروضة ،خان حسن صديق - 

  2002 ،القاهرة

المحمدية، الحامة،  طاهري حسين، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية الجزائري، دار - 

  .1999الجزائر،

  .1992ج، الجزائر، .م.و.عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، د - 

  1997ج، الإسكندرية، .م.عبد الحكم فودة، جرائم العرض في قانون العقوبات المصري، د - 

بد الحميد الشواربى، ظروف الجريمة المخففة والمشددة للعقاب، منشأة المعارف، بيروت، ع - 

 .ن.س.د

عبد القادر بن داود، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجديد، دار الهلال للخدمات الإعلامية،  - 

 .2005ن، .م.د

ار الكتاب د ،1.ج عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، - 

 .1977العربي، بيروت، 

 هومة، دار – التحقيق و التحري – الجزائري الجزائية الإجراءات قانون شرح اوهايبية، االله عبد - 

 .2003 الجزائر،

عبد االله سليمان، النظرية العامة للتدابير الاحترازية، دراسة مقارنة، المؤسسة الوطنية للكتاب،  - 

 .1990الجزائر، 

 ،ن.م.د ،4.ط الخاص، القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح في دروس سليمان، االله عبد - 

 .1996 ،رالجزائ

عبد الواحد إمام مرسي، الشذوذ الجنسي و جرائم القتل، دار المعارف و المكتبات الكبرى،  - 

  .1995ن، .م.د
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، دار الثقافة، الأردن، 1.عروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بين النظرية و التطبيق، ط - 

2009. 

 ن،.م.د ،1.ط مقارنة دراسة القانون، و الشريعة بين المخدرات و المسكرات حسين، عزت - 

1986.  

 الجامعية، المطبوعات دار  ،العام القسم،  العقوبات قانون في الوجيز محمد، عوض - 

  .1978 ن،.م.،د1.ط

ند ، شمالي آ2.غسان خليل، حقوق الطفل، التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشرين، ط - 

 .2003شمالي للطباعة، بيروت، 

، دار الفكر 3.محمد أبو العلا عقيلة، اني عليه و دوره في الظاهرة الإجرامية، ط - 

 .1991العربي،

 .ن.س.محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة و النشر، الإسكندرية، د - 

 ،1.ج الأشخاص، على الواقعة الجرائم اص،الخ القسم العقوبات، قانون شرح تمور، سعيد محمد - 

 .2002 ، عمان الثقافة، دار ،2.ط

 .1992، دار الشروق، بيروت، 16.محمد شلتوت، الإسلام عقيدة و شريعة، ط - 

 .2005 ج،.م.د ،6.الخاص،ط القسم الجزائري، العقوبات قانون شرح نجم، صبحي محمد - 

 العربية، النهضة دار ،10.ط ، لعاما القسم  العقوبات قانون شرح مصطفى، محمود محمود - 

 .1983 ، ن.م.د

 المصري، العقوبات قانون و الإسلامية الشريعة في العرض صيانة في الحق حسني، نجيب محمود - 

 .1984 مصر، العربية، النهضة دار

  .1989محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، مصر،  - 

سات في علم الاجتماع العائلي، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، مصطفى الخشاب، درا - 

  .1985بيروت، 

 الجامعية، المطبوعات دار ،1.ط القضاء، و الفقه في الضرب و الجرح جرائم ،مصطفى حسني - 

 .1988 الإسكندرية،

مواهب إبراهيم عياد؛ ليلى محمد الخضري، إرشاد الطفل و توجيهه، منشأة المعارف،  - 

 .1995ندرية، الإسك

مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب،  - 

  .1991الجزائر، 
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 و ارنـالمق و الجزائري القانون في الجسم سلامة في للحق الجنائية الحماية ، نصر الدين مروك - 

 .2003 ر،الجزائ ، ت.أ.و.د ، 1.ط - مقارنة دراسة – الإسلامية الشريعة

 هومة، دار الدولية، الاتفاقياتو  القوانين ضوء في المخدرات جريمة ،مروك الدين نصر - 

 .2007الجزائر،

 .1997وزارة العدل ، الديوان الوطني للأشغال التربوية،  -مرشد المتعامل مع القضاء - 

  باللغة الفرنسية: ثانيا

- (P) BOUZAT et (J) PINATEL, Traité de droit pénal et de 

criminologie, 2ème édit, Dalloz, Paris, 1975. 

- Emile Garçon, Code pénal annoté, T1, libraire de recueil, 1901-

1966. 

- Georges LEVASSEUR, Albert CHAVANNE, Jean MONTREUIL, 

Bernard Bouloc, MATSPOULOU, Droit pénal général et procédure 

pénale, Sirey, 13
éme 

édit, 1999. 

- J.BRIAND, Manuel complet de médecine légale, 2
ème

 édit, Tome 

premier, Libraire V.Baillaire, Paris, 1879. 

- Jacques LEANTE, Criminologie et science pénitentiaire, Presses 

universitaires de France, 1991. 

- Marc PUECH, Droit pénal général, édit Litec, Paris, 1998. 

- R. VOUIN, M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, 6ème édit. Dalloz, 

Paris, 1988. 

- Serge GUINCHARD Jacques BUISSON, Procédure pénal, 2
ème

 

édition, Litec, 2002. 

- Touati BETTAHAR, Organisation et systèmes pénitentiaires en 

droit algérien, 1ére édit, office national des travaux éducatifs, 

Alger, 2004. 

 

  

  

  

II.  :المراجع الخاصة  

  المؤلفات: أولا

  باللغة العربية-1
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ألقيت على طلبة ماجستير علم الإجرام  ي للأسرةالقانون الجنائفي  تشوار حميدو زكية، محاضرات - 

  .2008، دبكر بلقا ي كلية الحقوق ،جامعة أبو،  لوم الجنائية خلال السنة النظريةوالع

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1.حسن الجوخدار، قانون الأحداث الجانحين، ط - 

1996.  

رضا المزغني، رعاية الأحداث في القوانين و التشريعات العربية، دار النشر بالمركز العربي  - 

  .1990للدراسات الأمنية و التدريب، الرياض، 

، دار الفجر للنشر 1.زيدومة درياس، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط - 

 .2007و التوزيع، القاهرة، 

عبد الحكم فودة، جرائم الأحداث في ضوء الفقه و قضاء النقض، ديوان المطبوعات الجامعية،  - 

 .1997القاهرة، 

عبد الحميد الشواربي، جرائم الأحداث و تشريعات الطفولة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 

1996. 

 و رـللنش ةـالوطني الشركة الجزائري، عقوباتال قانون في الأخلاقية الجرائم سعد، العزيز عبد - 

 .1982 الجزائر، التوزيع،

 .2002 الجزائر، ت،.أ.و.د ،2.ط الأسرة، نظام على الواقعة الجرائم سعد، العزيز عبد - 

علي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام و العقاب، كيفية تنفيذ الجزاء  - 

  .ن.س.الجامعية، الإسكندرية، د ر المطبوعاتالجنائي على الأحداث، دا

، 1.علي محمد جعفر، حماية الأحداث المخالفين و المعرضين لخطر الانحراف، دراسة مقارنة، ط - 

 .2004ن، .م.المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، د

اث، دار محمد الشحات الجندي، جرائم الأحداث في الشريعة الإسلامية مقارنا بقانون الأحد - 

  .1986الفكر العربي، القاهرة، 

محمد عبد القادر قواسمية، جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب،  - 

  .1992 الجزائر،

 ن،.م.د ،العربية ةدار النهض 1.ط للطفولة، الجنائية الحماية القاضي، مصباح محمد محمد - 

1998.  

  .1999 الرياض، ن،.د.د ،1.ط عليه، اني طفللل الجنائية الحماية طه، أحمد محمود - 

محمود سليمان، قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائية للأطفال، دراسة مقارنة في التشريعات  - 

  .2006الوطنية و القانون الدولي، دار منشأة المعارف، الإسكندرية، 




�� ا���
	�� ����� �� ا��
��ن ا��
ا	�ي                        �
	�� ا���ا��         ��ا�  

 

219 

 

ر و ـاعة و النشـدى للطبري، دار الهـنبيل صقر و صابر جميلة، الأحداث في التشريع الجزائ - 

 .2008التوزيع، الجزائر، 

  باللغة الفرنسية- 2

- Catherine BLATIER, La délinquance des mineurs, l’enfant, le 

psychologue, le droit, Presses universitaires de Grenoble, 1999. 

- Florence LAROCHE-GiSSEROT, Les droits de l’enfant, édit., Dalloz, 

Paris, 1996. 

- Henri GIELB, La criminalité juvénile en tant que phénomène 

économique et  social, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1947. 

- Jean-François RENUCCI, Le droit pénal des mineurs, Presses 

universitaires de France, 2
ème

 édit, 2001. 

- Raymond BARERE, La protection juridique et sociale de l’enfant, 

édit BRYLANT, 1993. 

  

  الأطروحات و الرسائل: ثانيا

أحمد محمد يوسف وهدان، الحماية الجنائية للأحداث، دراسة في الاتجاهات الحديثة للسياسة  - 

 .1992، الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة

بن يربح رشيد، سلطات قاضي الأحداث في اتخاذ و مراجعة التدابير المقررة في حق الحدث  - 

ر معنوي، مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الجانح و الحدث في خط

2003/2004.  

بوذراع عبد العزيز، الحماية القانونية لأموال القصر في القانون الجزائري و دور القاضي في ذلك،  - 

 .2004مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، جويلية 

حداث و محاكمتهم، رسالة ماجستير، معهد جمال علي، الإجراءات الجنائية في جنوح الأ - 

  1975الحقوق، الجزائر، 

 دكتوراه، رسالة مقارنة، دراسة للأسرة، المغاربية القوانين في المحضون الطفل مصلحة زكية، حميدو - 

 .2004/2005، -تلمسان– الحقوق د،كليةبلقا ي بكر أبو جامعة

انون الفرنسي و الجزائري، مذكرة خدام هجيرة، التلقيح الاصطناعي، دراسة مقارنة بين الق - 

  .2007ماجستير، كلية الحقوق تلمسان، 

خليفي ياسين، أحكام معاملة الحدث خلال مراحل الدعوى العمومية و في مرحلة تنفيذ  - 

 .2005/2006، 14الحكم، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة  العليا للقضاء، دفعة 
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 ،ة بين الشريحة الإسلامية و التشريع الجزائيدراسة مقارن –زواتي بلحسن، جناح الأحداث  - 

  .2004مذكرة ماجستير في العلوم الإسلامية، جامعة الجرائر، كلية العلوم الإسلامية، 

، 11جرائم الإهمال العائلي، مذكرة اية التدريب الميداني، الدفعة  ،سيدي محمد محمد الأمين - 

2002/2003.  

  .1978لة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، طه زهران، معاملة الأحداث جنائيا، رسا - 

رسـالة ماجستير في علم الاجتمـاع،     الأسرة وتعاطي المخدرات، عبد القادر حمر الراس،  - 

  .1993 -1992جـامعة البليدة،  السنة الجامعية 

ض دراسة مقارنة  في القانون الجزائري و بع ،عبد المالك السابح، المعاملة الجنائية للأحداث - 

دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  القوانين الأخرى،

1977. 

العلوم مذكرة ماجستيـر في علـم الإجـرام و  عراب ثاني نجية، الحماية الجنائية للأحداث الجانحين، - 

  .2004الجنائية، جامعة تلمسان، كلية الحقوق ، 

 ،ايتهم على ضوء التشريع الجزائريفي تقويم جنوح الأحداث و حم دور القضاءعلالي بن زيان،  - 

 .2001- 1999سنة  10الدفعة  ،مذكرة اية التدريب

، جامعة نايف العربية تطبيقية مقارنة تأصيلية دراسة ،للعرض الجنائية الحماية الحميزي، محمد - 

 .2008للعلوم الأمنية، 

ج من المدرسة العليا للقضاء، مسعودي بركاهم، جريمة الإغتصاب، مذكرة التخر  - 

2005/2006. 

ملياني قويدر، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني  - 

  .2003، سنة11للقضاء، دفعة 

، الحماية الجنائية للأسرة، مذكرة تخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، مهدي شريفي - 

2008. 

 معهد ماجستير، رسالة الجزائري، القانون في الجسدية بالسلامة الماسة الأفعال حة،صلي ونزاري - 

  .2001 ،الجزائر جامعة الحقوق،

  المقالات: ثالثا

 باللغة العربية -1

الدولـي، مجـلة العلـوم القانونيـة و إبراهيم العناني، الحماية القانونية للطفل على المستوى  - 

  .1.، ع1997عين شمس، يناير  جامعة الاقتصادية، كلية الحقوق،
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، 1999أحمد محمد كريز، رعاية الأحداث الجانحين و تأهيلهم، مجلة الأمن و الحياة، سنة  - 

 .197.ع

ن أنظر، شهيرة بولحية، حقوق الطفل على المستوى العربي، مجلة الفكر البرلماني، مجلة تصدر ع - 

  .17.، ع2007مجلس الأمة، سبتمبر 

لتلقيح الاصطناعي في ضوء النصوص المستحدثة في قانون الأسرة تشوار زكية حميدو، شروط ا - 

  .4.، ع2006إ، .ق.ع.الجزائري، م

حازم حسن جمعة، تقويم برامج العمل بمؤسسات الأحداث المركز القوي للبحوث الاجتماعية  - 

  .03.ع. 1979والجنائية، الة الجنائية القومية، 

  .4.، ع1997س، .إ.ق.ع.ج.الجزائري، م ديدن بوعزة، حماية الطفل في قانون العقوبات - 

ديدن بوعزة، مثول الطفل أمام القضاء الجزائي، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، كلية الحقوق،  - 

  .03.، ع2005تلمسان، سنة 

رمسيس نام، الوقاية من إجرام الأحداث، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية، سنة  - 

  .1.، ع1995

، المتابعة القضائية للأحداث الجانحين، ملتقى حول حماية الطفولة و الأحداث، شرفي مريم - 

  .2001جوان  25-24جامعة ابن عكنون، الجزائر 

كلية الحقوق، جامعة بيروت،   مجلة الدراسات القانونية، عبد الفتاح حجازي، قضاء الأحداث، - 

  .1.ع. 1998الد الأول، الدار الجامعية، 

 .3.، ع2005إ، سنة .ق.ع.وق، حماية الجنين، معبد القادر بن مرز  - 

العربي شحط عبد القادر، التقنيات الحديثة لسماع ضحايا الاعتداءات الجنسية على القصر،  - 

  .06.،ع2004موسوعة الفكر القانوني، 

 الحقوق مجلة الكويتي، القانون ظل في الجنائية حمايته و معاملته: القانون و الطفل الظفيري، فايز - 

 .25 سنة ،1.،ع2001مارس ية،الكويت

  26..،ع2006 الأمة،جوان مجلس مجلة الطفل، حماية قانون انتظار في أجراس ، بنود كريمة - 

 تلمسان، الحقوق، كلية إ،.ق.ع.م الطبية، الأعمال على الموافقة أهلية الكريم، عبد مامون - 

 .3.،ع2005
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  الملخص

كل و أخذ هيأته يأتي تطور فلسفة حقوق الطفل في الجزائر ضمن اهتمام عالمي واسع، تشّ    

نضال و مطالبة دولية، و ذلك بإفراد و تخصيص وثيقة دولية تختص بالطفل و الحالية ضمن 

  .حقوقه

حماية امه الجنائي ظهمية هذه الفئة العمرية، يولي المشرع الجزائري عن طريق نو نظرا لأ   

التي حددت سنا الموضوعية و الإجرائية واسعة النطاق، عن طريق جملة من النصوص القانونية 

  .باعتباره ضحية أو باعتباره حدثا إمامعينة إذا لم يبلغها الطفل وجبت آنذاك حمايته 

 .طفل، قاصر، حدث، قاضي الأحداث، طفل في خطر معنوي: لمات المفتاحيةالك   

 

Résumé 
          
         Les changements dans la philosophie de la protection des droits des 

enfants en Algérie dans l’intérêt global et large sont conditionnés par le 
courant mondial, et prises dans le cadre d'un instrument international 
qui s'occupent de l’enfant et leurs droits.  
       En raison de l'importance de cette catégorie, le législateur algérien 
reconnait une large protection pénale à travers les textes juridiques de 
fond et de procédure qui ont identifié un certain âge à défaut duquel 
l'enfant, bénéficiera d'une protection soit comme une victime ou un 
délinquant. 

  Mots clés: Enfant, Mineur, Juge des mineurs, L’enfant en danger moral. 

 

Summary 
 

         The progress of the philosophy of child’s rights comes through a 
large global interest in Algeria that had shaped up its current attitude 
among fighting and international demand with isolating and specifying an 
international document that deals with child rights.                        
       For the reason of the importance of this age category ,the Algerian 
legislator gives a penal protection to them by asserting a series of 
written laws that identified a certain age, if the child has not reached it 
then, he should be protected either by considering him as victim or as 
delinquent.                              
       Key words: Child, Minor, Delinquent, Minor’s judge, Children in moral 
danger. 


